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 الشكر والتقدير 

ــــــــــه  ــــــــــى نحــــــــــو أرجــــــــــو من ــــــــــى إكمــــــــــا  هــــــــــذا الجهــــــــــد عل ــــــــــي عل بعــــــــــد هدايــــــــــة ا وتوفيقــــــــــه ل

أســــــــــدي الشــــــــــكر  أنســـــــــبحانه وتعــــــــــالى القبــــــــــو  و الرضـــــــــا عليــــــــــه، فــــــــــلا أجــــــــــد تعبيـــــــــراً صــــــــــادقا إلا 

ـــــــــان وجميـــــــــل الثـــــــــواب إلـــــــــى أ ، الـــــــــذي عبـــــــــد الـــــــــرؤوف الســـــــــناوي ســـــــــتاذي الفاضـــــــــل الـــــــــدكتور والعرف

الـــــــــذي تفضـــــــــل العـــــــــين الســـــــــاهرة علـــــــــى هـــــــــذا الجهـــــــــد، و  أنـــــــــار لـــــــــي الـــــــــدرب منـــــــــذ البدايـــــــــة، وكـــــــــان

ـــــــــي ، فجـــــــــزاه  ـــــــــاً ومرشـــــــــداً ل ـــــــــاً وهادي ـــــــــى هـــــــــذه الرســـــــــالة، فكـــــــــان عون ـــــــــو  الإشـــــــــراف عل مشـــــــــكوراً بقب

 ا خيراً.

نـــــــــــــــة المناقشـــــــــــــــة كمـــــــــــــــا لا يفـــــــــــــــوتني أن أتقـــــــــــــــدم بالشـــــــــــــــكر الجزيـــــــــــــــل إلـــــــــــــــى أعضـــــــــــــــاء لج

لتفضــــــــــــلهم بقبــــــــــــو  المناقشــــــــــــة، و إلــــــــــــى رئاســــــــــــة الجامعــــــــــــة وعمــــــــــــادة الكليــــــــــــة الفاضــــــــــــلة وســــــــــــائر 

 الهيئة التدريسية الفاضلة.

ــــــــــدم بالشــــــــــكر إ ــــــــــى جــــــــــانبيوأتق ــــــــــف إل ــــــــــى كــــــــــل مــــــــــن ســــــــــاعدني، ووق ــــــــــي إتمــــــــــام هــــــــــذا  ل ف

المـــــــــولى القـــــــــدير أن يكـــــــــون  ةوالأصـــــــــدقاء والمعـــــــــارف، ســـــــــائل لأهـــــــــلالعمـــــــــل، وهـــــــــم كوكبـــــــــة مـــــــــن ا

 حسناتهم. ذلك في ميزان

 والحمد لله رب العالمين
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 الملخص

 
ـــــــــد  ـــــــــاز التجـــــــــار عق ـــــــــه ب ي الامتي ـــــــــود  (الفرنشـــــــــايز) يالمصـــــــــطل  الفرنســـــــــأو مـــــــــا يقابل هـــــــــو مـــــــــن العق

، وتـــــــنعكس حداثتـــــــه فـــــــي قلـــــــة تناولـــــــه فـــــــي الفقـــــــه العربـــــــي علـــــــى الســـــــاحة العربيـــــــةالحديثـــــــة نســـــــبيا  

ـــــــــارن، بعكـــــــــس الفقـــــــــه الأجنبـــــــــي الـــــــــذي تنـــــــــاو  هـــــــــذا العقـــــــــد بشـــــــــكل كبيـــــــــر ومتكـــــــــرر، وعقـــــــــد  المق

يــــــــــدعى )المــــــــــان ( مــــــــــا يعرفــــــــــه مــــــــــن و  الأشــــــــــخا الامتيــــــــــاز التجــــــــــاري يتمثــــــــــل فــــــــــي نقــــــــــل أحــــــــــد 

، إلـــــــــى شـــــــــخ  آخـــــــــر يـــــــــدعى كبيـــــــــرين نجـــــــــا شـــــــــهرة و قـــــــــت حقـــــــــو  الملكيـــــــــة الفكريـــــــــة والتـــــــــي حق

، ومســـــــــاعدة فنيـــــــــة لازمـــــــــة جاريـــــــــة فارقـــــــــةت)الممنـــــــــو  لـــــــــه( مصـــــــــحوباً بمـــــــــا يملكـــــــــه مـــــــــن علامـــــــــات 

المــــــــــان ، ويحقــــــــــق  هذات النشــــــــــاا التجــــــــــاري الــــــــــذي يمارســــــــــ الأخيــــــــــر هــــــــــذا وذلــــــــــك لكــــــــــي يمــــــــــارس

 فيه ذات النجا . 

ــــــــــى طبيعــــــــــة خاصــــــــــة تتمثــــــــــل ويشــــــــــتمل عقــــــــــد  ــــــــــي خفــــــــــي الامتيــــــــــاز عل صوصــــــــــية الالتزامــــــــــات الت

لبيــــــــان ماهيــــــــة عقــــــــد  قــــــــدين فيــــــــه، ومــــــــن هــــــــذا المنطلــــــــق جــــــــاءت هــــــــذه الدراســــــــةاعبــــــــين المتيرتبهــــــــا 

ـــــــــة ان ـــــــــه، وكيفي ـــــــــدين في ـــــــــاز التجـــــــــاري، والتزامـــــــــات العاق ـــــــــهتهاالامتي ـــــــــى  ئ ـــــــــب عل ـــــــــي تترت ـــــــــار الت والآث

 ذلك. 

ـــــــــــاز التجـــــــــــاري، و واعتمـــــــــــدت الدراســـــــــــة  ـــــــــــد الامتي ـــــــــــة لعق ـــــــــــل الأحكـــــــــــام النموذجي ـــــــــــة تحلي هـــــــــــذه مقارن

( 2التجـــــــــــارة الفلســـــــــــطيني رقـــــــــــم ) ن مشـــــــــــرو  قـــــــــــانو  خصوصـــــــــــاً  الأحكـــــــــــام بالتشـــــــــــريع الفلســـــــــــطيني و

والــــــــــذي ن ــــــــــم عقــــــــــد نقــــــــــل المعرفــــــــــة الحديثــــــــــة، وذلــــــــــك لمحاولــــــــــة معرفــــــــــة مــــــــــد   م،2014لســــــــــنة 

 . عقد الامتياز التجاري  علىأحكام هذا العقد  طبا ان

إلـــــــــى مجموعـــــــــة مـــــــــن النتـــــــــائ  كـــــــــان مـــــــــن أبرزهـــــــــا تحديـــــــــد مفهـــــــــوم  الدراســـــــــة توصـــــــــلت وقـــــــــد هـــــــــذا

عقــــــــــد الامتيــــــــــاز التجــــــــــاري، وطبيعتــــــــــه القانونيــــــــــة، وتحديــــــــــد الأحكــــــــــام المتعلقــــــــــة بــــــــــالتزام العاقــــــــــدين 

ـــــــــــاده، وانقضـــــــــــائه، ـــــــــــى انعق ـــــــــــب عل ـــــــــــي تترت ـــــــــــة الت ـــــــــــار القانوني ـــــــــــه، والآث ـــــــــــد توصـــــــــــلت  في كـــــــــــذلك فق
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 المشــــــــــــر  علــــــــــــىالدراســــــــــــة إلــــــــــــى مجموعــــــــــــة مــــــــــــن التوصــــــــــــيات، وكــــــــــــان أبرزهــــــــــــا أنــــــــــــه يتوجــــــــــــب 

 العقــــــــد هــــــــذا يلائــــــــم بمــــــــا الامتيــــــــاز التجــــــــاري ، بعقــــــــد خــــــــا  تشــــــــريع بســــــــن يقــــــــوم أن الفلســــــــطيني

ــــــــــــى ويســــــــــــاعد الحــــــــــــدي  ــــــــــــه، التعامــــــــــــل وتشــــــــــــجيع تطــــــــــــويره عل ــــــــــــد ب ــــــــــــاقترا  قمــــــــــــت وق  بعــــــــــــض ب

 لهذا القانون.  التي قد تساهم في تشكيل ملام  النصو 
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Abstract 

The franchisee contract, this French term, is one of the most recent decades 

on the Arab scene. Its novelty is reflected in the lack of it in comparative Arab 

jurisprudence, unlike the foreign jurisprudence that dealt with this contract in 

a large and frequent manner, The franchisee contract included two persons 

(The grantor) defines the intellectual property rights that have achieved great 

success and success, to another person named (the grantee) accompanied by 

the necessary trademark and technical assistance necessary for the latter to 

exercise the same commercial activity as the grantor and to achieve the same 

success  .  

The franchisee contract includes a special nature of the obligations of the 

contractors. The study aims to clarify the nature of the concession contract, 

the obligations of the contract holders, how it ends and the implications 

thereof. 

This study adopted a comparison of the model provisions of The franchisee 

contract agreement with the Palestinian legislation and specifically the 

Palestinian Trade Law No. (2) for the year 2014, which organized the contract 

for the transfer of modern knowledge to try to know the extent of the 

provisions of this contract. 

The study reached a number of results, the most important of which was the 

definition of the concept of commercial franchise, its legal nature, the 

determination of the provisions regarding the obligation of the contract 

holders, the legal implications of its convening and its termination. The study 

also reached a number of recommendations, The Palestinian legislator should 

enact legislation on the commercial concession contract, in accordance with 

this modern contract, and help to develop it and encourage dealing with it, 

and I have proposed some texts that may contribute to shaping the features of 

this law. 
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 :مقدمةال
 

لقـــــد أعطـــــت التغيـــــرات والأحـــــدا  التـــــي شــــــهدها العقـــــدان الأخيـــــران مـــــن القـــــرن الماضــــــي 

ــــــة والاقتصــــــادية...،  ــــــف المجــــــالات السياســــــية والقانوني ــــــي مختل ــــــاهيم متعــــــددة ف ــــــدة لمف أبعــــــاداً جدي

متميــــــز، تحتــــــاج إلــــــى التجاريــــــة ذات طــــــابع  مجموعــــــة مــــــن العلاقــــــات تأوجــــــد أنهــــــاإضــــــافة إلــــــى 

ـــــانوني التقليـــــدي والســـــائد، ن ـــــرا لطبيعـــــة هـــــذه  ـــــف عـــــن التن ـــــيم الق تن ـــــيم قـــــانوني  خـــــا ، يختل

ــــــــف عــــــــن حقــــــــو  والتز  والتزامــــــــاتالنشــــــــاطات المســــــــتحدثة ومــــــــا ترتبــــــــه مــــــــن حقــــــــو   مــــــــات اتختل

ــــائع والمشــــتري فــــي عقــــد البيــــع، كــــل مــــن كالتزامــــات وحقــــو   ،المتعاقــــدين فــــي التعامــــل البســــي  الب

 . (1) والمستأجر في عقد الإيجار وهكذا... والمؤجر

التـــــــي شـــــــاعت وانتشـــــــرت و  ذات الطـــــــابع القـــــــانوني الخـــــــا  العقـــــــود أهـــــــم تلـــــــك ومـــــــن بـــــــين

، و الـــــذي عقـــــد الامتيـــــاز التجـــــاري  كبـــــر ، أهميـــــةكســـــبها ، ممـــــا أانتشـــــاراً واســـــعاً فـــــي الآونـــــة الأخيـــــرة

ــــــد الامتيــــــاز التجــــــاري ، (الفرنشــــــايز)يشــــــتهر باســــــم عقــــــد  أداة فاعلــــــة لنقــــــل  وقتنــــــا فــــــي إذ يعتبــــــر عق

ــــــة ــــــة والمشــــــاريع الإنتاجي ــــــوفر المعرفــــــة الفني ــــــدين الانتشــــــار الســــــريع وي ــــــوفر لأحــــــد المتعاق ــــــ  ي ، بحي

ــــي، إذ  ،(2)للاســــتثمار الآمــــنللآخــــر فرصــــة  ــــاز مــــن خــــلا  الواقــــع العمل ــــة عقــــود الامتي وت هــــر أهمي

ـــــر  لمتداولـــــة كالأدويـــــة مـــــن الســـــلع والخـــــدمات ا اً يجـــــد المتأمـــــل فـــــي حركـــــة الأســـــوا  العالميـــــة أن كثي

  .(3)عقد الامتياز التجاري  تنفيذ والمطاعم والملابس وغيرها قد تمت عن طريق

                                                 
، دار حمايــــة المســــتهلي: الحمايــــة الخاصــــة لرعــــاء المســــتهلي فــــي عقــــود الاســــته يجميعــــي، عبــــد الباســــ  ،  (1)

 .7م,  1996عربية، القاهرة، النهضة ال
 . 5م،  8199, دار النهضة العربية, القاهرة , لثانيةالطبعة ا، عقد الامتياز التجاري عمار، ماجد،  (2)

  )3( Hadfield. Gillin, problematic relations: franchising and of incomplete 
contracts, practicing law institute, New York, 2010, p12. 
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فتـــــرة مـــــا بعـــــد ، وتحديـــــدا إلـــــى الولايـــــات المتحـــــدة إلـــــى وتعـــــود نشـــــأة عقـــــد الامتيـــــاز التجـــــاري 

لتطــــــوير وتحـــــــدي   فاعلــــــةوســـــــيلة  الســــــو  الأمريكــــــي فيـــــــه حيــــــ  وجــــــد ،الحــــــرب العالميــــــة الثانيـــــــة

ر انتشـــــ، ومنـــــذ ذلـــــك الوقـــــت حجـــــم النشـــــاا الـــــذي تقـــــوم بـــــه زيـــــادةو  ،, وتوســـــيعهاجاريـــــةالتلشـــــركات ا

ــــــاز ــــــت  أنلا إ بشــــــكل واســــــع، مفهــــــوم الامتي ــــــذي لحــــــق العلامــــــات ذروة انتشــــــاره كان مــــــع التطــــــور ال

فــــي منتصــــف القــــرن العشــــرين، وقــــد اســــتمر فــــي التطــــور  الأمريكيــــة ة فــــي الولايــــات المتحــــدةالتجاريــــ

ــــو  ــــر والانتشــــار ليصــــب  مــــن العق ــــة بشــــكل كبي ــــدولي، وهــــو مد المتداول ــــى المســــتو  ال ــــي عل ســــتخدم ف

 . (1)مجالات متعددة ومتنوعة

يســــــمى مــــــان  الامتيــــــاز يتكفــــــل  اً وتــــــتلخ  فكــــــرة عقــــــد الامتيــــــاز التجــــــاري فــــــي أن شخصــــــ

مـــــداده بموجـــــب اتفـــــا  بتعلـــــيم شـــــخ  آخـــــر يـــــدعى الممنـــــو  لـــــه بالمعرفـــــة الفنيـــــة اللازمـــــة لتقـــــديم  وا 

فـــــي  الأوليـــــةبـــــالمواد ، ويخـــــو  لـــــه اســـــتعما  علامتـــــه التجاريـــــة، وتزويـــــده ةالســـــلع إنتـــــاجالخدمـــــة أو 

اصـــــر وباســـــتغلا  العلامـــــة التجاريـــــة كفـــــل باســـــتثمار هـــــذه العن، أمـــــا الممنـــــو  لـــــه فيتبعـــــض الأحيـــــان

ـــــه ملتزمـــــاً بتعليمـــــات وأن مـــــة العمـــــل المقـــــررة مـــــن و  ـــــة المقدمـــــة إلي ـــــرات والمهـــــارات والمعرف ـــــل الخب قب

 . (2) مالي متفق عليهالمان ، وذلك مقابل عوض 

محاولـــــة لتن ـــــيم عقـــــد الامتيـــــاز التجـــــاري كانـــــت فـــــي العـــــام مـــــن زاويـــــة التشـــــريع، فـــــ ن أو  و 

الأوروبيـــــة لعقــــــد الامتيـــــاز التجـــــاري، والتــــــي عززهـــــا فيمــــــا بعـــــد مــــــا م، بمـــــا يعـــــرف بالمدونــــــة 1972

ات يعـــــرف بقـــــانون )دوبـــــان( الخـــــا  بعقـــــد بتن ـــــيم عقـــــد الامتيـــــاز التجـــــاري، ثـــــم تلاحقـــــت التشـــــريع

التـــــي تـــــن م عقـــــد الامتيـــــاز حـــــو  العـــــالم، فقـــــد ن ـــــم المشـــــر  الأمريكـــــي جانـــــب مـــــن عقـــــد الامتيـــــاز 

                                                 
م، 2007، الطبعـــة الأولـــى، الـــدار الجامعيـــة الجديـــدة، الإســـكندرية، عقـــد الامتيـــاز التجـــاري النجـــار، محمـــد محســـن،   (1)

 7 . 

، )بحــ  منشــور(، مجلــة الفقــه القواعــد المنظمــة لعقــود التوزيــلا: عقــد الامتيــاز التجــاري نموذجــاً غطــراف، زكريــا،  (2)
 . 268،  2013، يونيو8والقانون، العدد:
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يفـــــرض العديـــــد مـــــن الالتزامـــــات علـــــى المـــــانحين فيمـــــا قـــــانون فيـــــدرالي التجـــــاري مـــــن خـــــلا  إصـــــدار 

فـــــــــي العـــــــــام  يتعلـــــــــق بنقـــــــــل وتبـــــــــاد  المعلومـــــــــات الضـــــــــرورية للمتلقـــــــــين أعضـــــــــاء شـــــــــبكة الامتيـــــــــاز

ـــــ(1)م1979 ـــــم مـــــا لب ـــــاز   أن ، ث ـــــاز التجـــــاري فـــــي فرنســـــاً نقـــــلًا عـــــن ن ـــــام الامتي نشـــــأ ن ـــــام الامتي

ــــات المتحــــدة  ــــي الولاي ــــةالتجــــاري ف ــــة الأســــاليب, مســــتفيداً مــــن الأمريكي ــــي اتبعــــت والطــــر  التجاري  الت

و لــــت التشـــــريعات المتعلقـــــة بعقــــد الامتيـــــاز فـــــي تطــــور مســـــتمر، وانتشـــــار فــــي النســـــخة الأمريكيـــــة، 

ـــــــدو  الأور  ،واســـــــع ـــــــة، والصـــــــين وروســـــــيا فمع ـــــــم ال  المملكـــــــة المتحـــــــدةو  اســـــــبانياو  نوكازاخســـــــتاوبي

 .(2)ين م عقد الامتياز التجاري  اً خاص اً تشريع قننتالدو  وغيرها من 

فــــــ ن الاتجـــــاه الســــــائد فــــــي الأن مــــــة القانونيـــــة العربيــــــة هــــــو عــــــدم  وعلـــــى المســــــتو  العربــــــي

مــــــن الــــــدو  العربيــــــة  العديــــــد تفتقــــــروجــــــود تشــــــريع خــــــا  يــــــن م عقــــــد الامتيــــــاز التجــــــاري، بحيــــــ  

ــــــدو  ، (3)ين خــــــا  بــــــهلوجــــــود تقنــــــوالعــــــرا  والأردن  مصــــــرك هــــــذا بــــــالرغم مــــــن محاولــــــة بعــــــض ال

كمشـــــــرو  ن ـــــــام الامتيـــــــاز  التجـــــــاري  الامتيـــــــازعقـــــــد  يـــــــن م تشـــــــريع خـــــــا  إفـــــــرادالـــــــدو   العربيـــــــة 

  . (4)التجاري السعودي

 

 

 
                                                 

  )1(Alex S.Konigsberg Q.C , International Franchising , Third Edition , Juris Publishing , Inc. 

New York, USA , 2009 , P.12. 
 

، نشـــــــر بتــــــــاريخ, 244, )بحـــــــ  منشــــــــور(، مجلـــــــة الجـــــــي  اللبنــــــــاني, العـــــــددعقــــــــد الفرنشـــــــايزالشـــــــافي، نـــــــادر،   (2)
  .http://www. Lebarmy.gov.  ،1كتروني:،  متا  على الموقع الال9م ، الساعة 26/8/2006

ــاز التجــاري الحديــدي، ياســر محمــد،  (3) ــد الامتي ــانوني لعق م، 2007، )رســالة دكتــوراه(، جامعــة عــين شــمس، النظــام الق
 11. 

 . ownloads/01.pdffile:///C:/Users/Pioo/Dمتا  على الراب  الالكتروني :  (4)

file:///C:/Users/Pioo/Downloads/01.pdf
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وجــــــود تقنــــــين خــــــا  فتقــــــر لي كــــــذلك ف نــــــه الفلســــــطينيالن ــــــام القــــــانوني فيمــــــا يتعلــــــق بأمــــــا 

مـــــا منهـــــا و  قـــــانوني أو تصـــــاديمـــــا هـــــو اق منهـــــا أســـــبابعقـــــد الامتيـــــاز التجـــــاري ويعـــــود ذلـــــك لعـــــدة ل

قـــــانون التجـــــارة  فـــــي فلســـــطين هـــــو التجاريـــــة دو والواقـــــع أن القـــــانون الـــــذي يـــــن م العقـــــ (1)يسياســـــهــــو 

خصــــــ  يلــــــم   لــــــذيوا (3)مجلــــــة الأحكــــــام العدليــــــة الــــــى جانــــــب 19662( لســــــنة 12الاردنــــــي رقــــــم )

ولكنــــه أخضــــع العقــــود التــــي لــــم تحــــدد قواعــــدها فيــــه  ه،نصوصــــأحكــــام خاصــــة فــــي  عقــــد الامتيــــازل

( 59)لعـــــرف, وجـــــاء هـــــذا فـــــي نـــــ  المـــــادة العامـــــة التـــــي تســـــري علـــــى مختلـــــف العقـــــود وللأحكـــــام ل

ــــىحيــــ  نصــــت الفقــــرة  ــــى:"  منهــــا الأول ــــع العقــــود التــــي  نإعل ــــأمين وجمي ــــع والقــــرض والت العقــــود البي

 . 4هذا القانون تخضع للقانون المدني والعرف" لم تحدد قواعدها في

كـــــان لل ـــــروف السياســـــية والتـــــي انعكـــــس الكثيـــــر منهـــــا علـــــى نوعيـــــة التشـــــريعات فـــــي لقـــــد 

فلســــــطين أثــــــر كبيــــــر فــــــي فــــــرض سياســــــات تشــــــريعية خاصــــــة بكــــــل ن ــــــام سياســــــي تعاقــــــب علــــــى 

ـــــر ـــــرض الكثي ـــــى ف ـــــذي أد  إل ـــــا، وهـــــو الأمـــــر ال ـــــى يومن ـــــة وحت ـــــة العثماني ـــــذ الدول مـــــن  فلســـــطين من

العقبـــــات والمشـــــكلات القانونيـــــة، والتـــــي تمثـــــل آخرهـــــا بـــــالاحتلا  الإســـــرائيلي الـــــذي قســـــم فلســـــطين 

إلــــــى وحــــــدات تشــــــريعية مختلفــــــة، بحيــــــ  قــــــام بتطبيــــــق القــــــانون الإســــــرائيلي فــــــي الأراضــــــي التــــــي 

ــــى 1948احتلــــت عــــام  ــــة وقطــــا  غــــزة عل م،  بينمــــا بقيــــت التشــــريعات المطبقــــة فــــي الضــــفة الغربي

                                                 
ـــــدو  بســـــبب الاحـــــتلا  الإســـــرائيلي،  (1) ـــــرد بوضـــــع سياســـــي خـــــا  عـــــن غيرهـــــا مـــــن ال ـــــة فلســـــطين تنف الواقـــــع أن دول

وهــــذا مــــا  يعــــود ســـــلباً علــــى الاســــتثمار الاقتصــــادي الـــــداخلي, ويتجلــــى ذلــــك فــــي المعوقـــــات والعراقيــــل التــــي يفرضـــــها 
مكانيـــــة الاســـــتفادة مـــــن عقـــــد الامتيـــــاز وغيـــــره مـــــن العقـــــود الاحـــــتلا  علـــــى الحركـــــة التجاريـــــة فـــــي فلســـــطين, حيـــــ  أن إ

  في  ل هذه المعوقات. التجارية المشابهة ضئيلة 
(2) 

  من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 472نشر هذا القانون في الصفحة رقم  

  م.30/3/1966من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ:  472نشر هذا القانون في الصفحة رقم:   (3)

 م .  1966( لسنة 12من قانون التجارة الاردني رقم ) (4)
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, وهــــــي فـــــي مجملهـــــا تطبيـــــق للتشـــــريع الاردنـــــي والتشــــــريع (1)ن الاخـــــتلاف بينهـــــاحالهـــــا بـــــالرغم مـــــ

 المصري .

قـــــانون  إيجـــــادوجـــــاءت مشـــــاريع القـــــوانين الفلســـــطينية بأحكـــــام مختلفـــــة ومســـــتحدثة بهـــــدف 

هـــــذه المشـــــاريع بقيـــــت  أغلـــــب موحـــــدة، ولكـــــن ةوطنـــــي موحـــــد يعمـــــل بـــــه فـــــي  ـــــل دولـــــة فلســـــطيني

أو العمــــل بهــــا بصــــورة رســــمية ن ــــراً لاعتبــــارات قانونيــــة  هــــاإقرار مشــــاريعاً إلــــى يومنــــا حيــــ  لــــم يــــتم 

 جل ذلك.سياسية بحتة، وتتضافر الجهود من أو 

م، والــذي اشــتمل 2014( لســنة 2التجــارة الفلســطيني رقــم ) ن مشــرو  قــانو ومــن هــذه المشــاريع 

يـة ومـن الالتزامـات والعقـود التجار ضيع رئيسـية كالتجـارة بوجـه عـام، و ( مادة تقسمت إلى موا823على )

 الختامية .  حكامالأ، وبعض والأورا  التجارية والإفلاسضمنها عقد نقل المعرفة الحديثة، 

ــــــــم يــــــــن م المشــــــــر  الفلســــــــطيني  والجــــــــدير بالــــــــذكر أن ــــــــانون التجــــــــارة ل ــــــــي مشــــــــرو  ق  (2)ف

عقــــــد الامتيــــــاز التجــــــاري يتضــــــمن  إنحيــــــ  , و التجــــــاري  يــــــازنصــــــو  قانونيــــــة خاصــــــة بعقــــــد الامت

للمعرفــــة الفنيــــة الحديثــــة بصــــورة  نقــــلاً  خضــــع كــــل عقــــد يتضــــمن  أو فــــ ن المشــــر نقــــل المعرفــــة الفنيــــة 

ـــــة  ـــــة أو جزئي ـــــىكلي ـــــة الحدي إل ـــــل المعرف ـــــة بنق ـــــمجموعـــــة مـــــن النصـــــو  المتعلق ـــــدأ مـــــن ث ـــــي تب ة والت

 :الفقرة الثانية منها ن  جاء فيحي   ( من المشرو  المذكور78) المادة

فـــــة الحديثـــــة يبـــــرم بعقـــــد مســـــتقل " تســـــري أحكـــــام هـــــذا الفصـــــل علـــــى كـــــل اتفـــــا  لنقـــــل المعر 

 .أو ضمن عقد آخر"

                                                 
ــــــة،   (1) ــــــانون التجــــــارة الفلســــــطينيالحســــــيني، هب ــــــة لمشــــــروف ق ــــــة نقدي ، )بحــــــ  منشــــــور(، معهــــــد أبحــــــا  مراجع

  وما بعدها. 1م،  2003السياسات الاقتصادية الفلسطيني)ماس(، ايلو :

م ومشــــــرو  1999( لســــــنة 17ة المصــــــري الجديــــــد رقــــــم )تشــــــابه كبيــــــر بــــــين قــــــانون التجــــــار  تجــــــدر الإشــــــارة لوجــــــود (2)
  المشر  الفلسطيني تأثر بشكل كبير بالتشريع المصري. أن قانون التجارة الفلسطيني حي  من ال اهر



............................................................................................................................................. 

- 6 - 

 

 توضــــي  مفهــــوم عقــــد الامتيــــازببيــــان و  فــــ نني ســــأقوم فــــي هــــذه الدراســــة لمــــا تقــــدمون ــــرا 

ــــد التزامــــات كــــالتجــــاري  ــــان وتحدي ــــه، وبي ــــدين في ــــار هــــذا الانتهــــاءل مــــن العاق  ،، وطــــر  انتهائــــه وآث

ـــــد، وأحكـــــا ـــــق بـــــين الأحكـــــام النموذجيـــــة لهـــــذا العق ـــــة التوفي ـــــا فـــــي محاول م التشـــــريعات الســـــارية حالي

ـــــي جـــــاءفلســـــطين مـــــن ج ـــــانون التجـــــارة الفلســـــطيني، بهـــــا  هـــــة، والأحكـــــام المســـــتحدثة الت مشـــــرو  ق

 ومشرو  القانون المدني الفلسطيني. 

ـــــى   ـــــد قســـــمت هـــــذه الدراســـــة إل ـــــك فق ـــــة فصـــــو ،ومـــــن أجـــــل ذل ـــــاو  الأ ثلاث ـــــة تن و : ماهي

، المتعاقـــــدين فـــــي عقـــــد الامتيـــــاز التزامـــــات ، فيمـــــا تنـــــاو  الفصـــــل الثـــــاني:عقـــــد الامتيـــــاز التجـــــاري 

 انتهاء عقد الامتياز وآثاره.وكان الفصل الثال  بعنوان: 

 أهمية الدراسة

تكمـــــن أهميـــــة هـــــذه الدراســـــة فـــــي الأهميـــــة ذاتهـــــا التـــــي يتمتـــــع بهـــــا عقـــــد الامتيـــــاز التجـــــاري        

التــــــي جعلــــــت  والاعتبــــــارات الأســــــبابعلــــــى المســــــتويين القــــــانوني والاقتصــــــادي، ويمكــــــن تلخــــــي  

 :على النحو التاليأجل البح  والكتابة فيه الباحثة تختار هذا الموضو  من 

 الأهمية العلمية : 1

تتجلــــى الأهميـــــة العلميـــــة لدراســـــة عقـــــد الامتيـــــاز التجـــــاري فـــــي الحاجـــــة إلـــــى إبـــــراز مفهـــــوم 

ساســــين ومــــا يرتبــــه مــــن التزامــــات وآثــــار، وهــــذا نــــابع مــــن اعتبــــارين أهــــذا العقــــد وطبيعتــــه القانونيــــة 

ـــــد، ممـــــا يضـــــفي علـــــى  ـــــة فكـــــرة هـــــذا العق ـــــد الامتيـــــاز التجـــــاري، وحداث همـــــا الطبيعـــــة الخاصـــــة لعق

الفقـــــــه و  القـــــــانون  كـــــــل مـــــــنوخصوصـــــــاً انـــــــه يســـــــهل ملاح ـــــــة أن كبـــــــر ،  علميـــــــةقيمـــــــة الدراســـــــة 

وتحديـــــد مفهومـــــه مـــــن ناحيـــــة، والالتزامـــــات  ،فـــــي افتقارهمـــــا لتن ـــــيم هـــــذا العقـــــديشـــــتركان العربيـــــان 
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عاقديـــــه مـــــن ناحيـــــة أخـــــر ، ممـــــا يتطلـــــب طـــــر  بـــــاب البحـــــ  فيـــــه بصـــــورة  التـــــي يفرضـــــها علـــــى

 .مستفيضة ميةيأكاد

 العملية الأهمية: 2

مـــــن أهـــــم العقـــــود الحديثـــــة التـــــي يـــــتم مـــــن خلالهـــــا تحريـــــك  متيـــــاز التجـــــاري عقـــــد الا يعتبـــــر

ــــــدو  المنتجــــــة ــــــى مصــــــاف ال ــــــدو  الناميــــــة، والرقــــــي بهــــــا إل فقــــــد غــــــدا عقــــــد الامتيــــــاز  ،اقتصــــــاد ال

مــــــن أعمـــــــا  الدعايـــــــة  بـــــــدءاً  ،تقريبــــــاً فـــــــي العـــــــالم مع ــــــم الأعمـــــــا  والخــــــدمات  يغطـــــــي  التجــــــاري 

ـــــوتر ، بشـــــركات تصـــــوير والإعـــــلان والإنشـــــاء ومـــــروراً  وخـــــدمات الطباعـــــة والنســـــخ وخـــــدمات الكمبي

ـــــىوالفنـــــاد  بالإضـــــافة  ـــــسأعمـــــا  الســـــياحة والســـــفر والمطـــــ إل ـــــع الملاب ، اعم العالميـــــة ومحـــــلات بي

 وغيرها. 

الحاجــــة إلــــى دراســــة هــــذا العقــــد وتقعيــــد أركانــــه و حكامــــه غــــدت  وفــــي ضــــوء مــــا تقــــدم فــــ ن

ــــة للقضــــاء  ــــد، ويكــــون مرجعي ــــن م هــــذا العق ــــانوني مناســــب ي ــــك لإيجــــاد ن ــــام ق ــــة، وذل حاجــــة عملي

 من ومـــــة القانونيـــــةحـــــا  نشـــــوء نـــــزا  مـــــا ناشـــــ  عـــــن هـــــذا العقـــــد، خصوصـــــاً فـــــي  ـــــل غيـــــاب  

  خاصة بهذا العقد.  وطنية
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 : الدراسة أهداف

 ،محاولــــــــة تحديــــــــد الطبيعــــــــة القانونيــــــــة  لعقــــــــد الامتيــــــــاز التجــــــــاري  مــــــــنلدراســــــــة هــــــــدفت ا

ـــــة لمـــــا يتضـــــمنه مـــــن  ـــــاو  الصـــــيغة النموذجي ـــــوانين المقترحـــــة أحكـــــام، ومقاربتهـــــا بمشـــــاريعوتن ، الق

 ما يلي: إلى

ـــــــة قـــــــادرة علـــــــى التعامـــــــل مـــــــع مختلـــــــف المســـــــتجدات  :1 إيجـــــــاد من ومـــــــة قانونيـــــــة وطني

ـــــــــة ـــــــــك فـــــــــي محاول ـــــــــة ملائمـــــــــة ومســـــــــتقطبة  واحتوائهـــــــــا، ويـــــــــأتي ذل ـــــــــة تشـــــــــريعية وطني ـــــــــق بيئ لخل

عقــــــد الامتيــــــاز التجــــــاري فــــــي هــــــذا للاســــــتثمارات، فــــــي ضــــــوء الأهميــــــة الكبــــــر  التــــــي يتمتــــــع بهــــــا 

 المضمار على المستو  الدولي. 

ســــــــواء المعمــــــــو  بهــــــــا أو تلــــــــك  -: تحديــــــــد صــــــــلاحية النصــــــــو  القانونيــــــــة الوطنيــــــــة 2

ي تغطيــــــــة ومعالجــــــــة أحكــــــــام عقــــــــد الامتيــــــــاز فـــــــ -المقترحـــــــة فــــــــي مشــــــــاريع القــــــــوانين الفلســــــــطينية

التجــــــاري فــــــي  ــــــل عــــــدم وجــــــود تن ــــــيم قــــــانوني واضــــــ  لهــــــاذ العقــــــد علــــــى مســــــتو  التشــــــريعات 

 الوطنية. 

ثـــــراء ثقافـــــة الاســـــتثمار مـــــن خـــــلا  عقـــــد الامتيـــــاز : 3 كمـــــا هـــــدفت الدراســـــة إلـــــى تعزيـــــز وا 

قــــــد إلــــــى الــــــداخل فــــــي محاولــــــة لجــــــذبالتعامل بهــــــذا الع التجــــــاري علــــــى مســــــتو  الأفــــــراد والشــــــركات

لمــــا لهــــذا العقــــد مــــن دور هــــام فــــي تطــــوير وحمايــــة الاقتصــــاد الــــوطني مــــن خــــلا  مــــا  الفلســــطيني،

ــــة  بصــــورة ســــهلة وميســــرة  ــــي دفــــع عجلــــة يتيحــــه للمســــتثمرين مــــن إنشــــاء مشــــاريع إنتاجي تســــاهم ف

 التنمية والازدهار. 
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 الدراسات السابقة

ــــــــوان، م(2011) الصــــــــوالحةدراســــــــة : 1 ــــــــة لعقــــــــود الامتيــــــــاز الجوانــــــــ  ا: بعن لقانوني

  .(1))الفرنشايز( التجاري 

وقـــــد تناولـــــت هـــــذه الدراســـــة عقـــــد الامتيـــــاز التجـــــاري بوجـــــه عـــــام والجوانـــــب القانونيـــــة لـــــه، 

المترتبــــــة علــــــى  الآثــــــارســــــيما و  إنهائــــــهالتــــــي يرتبهــــــا وطريقــــــة  والآثــــــار ئهإنشــــــاوذلــــــك مــــــن حيــــــ  

 إيجـــــادئ  تــــدور حــــو  ضــــرورة مجموعــــة مــــن النتــــا إلــــىنتهــــاء مدتــــه وقــــد خلصــــت هــــذه الدراســــة إ

 تن يم تشريعي خا  بهذا النو  من العقود.

الع قـــــــات القانونيـــــــة الناشـــــــ ة عـــــــن عقـــــــد بعنـــــــوان: ، م(2008) العتيبـــــــيدراســـــــة : 2

 .(2)الامتياز التجاري 

وعناصــــــر عقــــــد الامتيــــــاز التجــــــاري، والطبيعــــــة  أركــــــانوقــــــد تناولــــــت هــــــذه الدراســــــة تبيــــــان 

عقـــــد  أن إلـــــىوقـــــد خلصـــــت هـــــذه الدراســـــة  طرافـــــهأالمترتبـــــة بـــــين  القانونيـــــة والآثـــــارالقانونيـــــة لـــــه، 

ي لــــه مــــن الضــــروري وضــــع تن ــــيم تشــــريع أن إلــــى إضــــافةالامتيــــاز هــــو عقــــد مســــتقل قــــائم بذاتــــه، 

 .يكفل حماية متلقي الامتياز الممنو  به

 

 

 
                                                 

، )رســالة ماجســتير(، جامعــة )الفرنشــايز( الجوانــ  القانونيــة لعقــود الامتيــاز التجــاري ، خالــد محمــد فــال  ،الصــوالحة  (1)
 م. 2011جدارا، 

، )رسـالة دكتـوراة(، دراسـة مقارنـة -الع قات القانونية الناش ة عـن عقـد الامتيـاز التجـاري ، ضيف ا، خالد العتيبي  (2)
  م.2008جامعة عمان العربية، 
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 . (1)وآثارهعقد الفرنشايز  :بعنوان ،(2008البشتاوي ) ةدراس: 3

عريـــــف عقـــــد الفرنشـــــايز ضـــــمن دراســـــة علميـــــة فقهيـــــة قانونيـــــة وقـــــد تناولـــــت هـــــذه الدراســـــة ت

ـــــد و  ـــــة لهـــــذا العق ـــــة النشـــــأة التاريخي ـــــه ، امفصـــــلة ومبين ـــــوانين المن مـــــة ل ـــــوا لق ـــــد وأ  وأن هـــــم هـــــذا العق

لممنـــــو  لـــــه وكـــــذلك الســـــلبيات التـــــي االمزايـــــا التـــــي يحققهـــــا تطبيـــــق هـــــذا العقـــــد لكـــــل مـــــن المـــــان  و 

العقــــد عبــــارة عــــن ن ــــام مســــتقل ومتميـــــز  أن إلـــــىتوصــــلت الدراســــة  و ،ترافــــق تطبيــــق هــــذا العقــــد

بحيـــــ  يجمـــــع بـــــين طياتـــــه خصـــــائ  العديـــــد  ،شـــــابهة لـــــهمـــــن العقـــــود والتصـــــرفات الم هعـــــن غيـــــر 

ه تســــــتوجب تمتعــــــمــــــن العقــــــود والتصــــــرفات، لكنــــــه يســــــتقل عنهــــــا فهــــــو يتمتــــــع بخصــــــائ  معينــــــة 

 .خاصة وأحكامبقواعد 

 .(2)لعقد الامتياز التجاري النظام القانوني (، بعنوان: 2007: دراسة الحديدي )4

ــــاريخي لن ــــام الامتيــــاز التجــــاري، ثــــم بــــين  ــــاو  الباحــــ  التطــــور الت ــــي هــــذه الدراســــة تن وف

العناصــــــر المميــــــزة لمفهــــــوم الامتيــــــاز التجــــــاري، والآليــــــات اللازمــــــة لحمايــــــة مفهــــــوم الامتيــــــاز بــــــين 

ـــــــ ـــــــار المترتب ـــــــاز، والآث ـــــــد الامتي ـــــــى انتهـــــــاء عق ـــــــد، كـــــــذلك تطـــــــر  الباحـــــــ  إل ـــــــى أطـــــــراف العق ة عل

كالقــــــانون الأجنبيــــــة انتهائــــــه، وكــــــان ذلــــــك كلــــــه فــــــي إطــــــار القــــــانون المصــــــري، وبعــــــض القــــــوانين 

 الفرنسي. 

 

 

 

                                                 
 م. 2008، )رسالة ماجستير(، جامعة النجا  الوطنية، عقد الفرنشايز واثارهالبشتاوي، دعاء طار  بكر،   (1)

 م. 2007، )رسالة دكتوراه(، جامعة عين شمس، النظام القانوني لعقد الامتياز التجاري سر محمد، الحديدي، يا  (2)
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 تعقي  على الدراسات السابقة:

عقـــــد  اتناولـــــت جميعـــــ تشـــــترك دراســـــة الباحثـــــة مـــــع الدراســــات الســـــابقة فـــــي أنهـــــا فــــي حـــــين

ـــــــان تالامتيـــــــاز التجـــــــاري مـــــــن خـــــــلا  اســـــــ ـــــــهعراض مفهومـــــــه وبي ه وغيرهـــــــا مـــــــن وخصائصـــــــ أركان

ي تتصـــــل بـــــه،إلا أن دراســـــة الباحثـــــة تختلـــــف عـــــن الدراســـــات الســـــابقة فـــــي الجوانـــــب القانونيـــــة التـــــ

ــــــدأساســــــيينأمــــــرين  ــــــى  ركــــــزت الدراســــــة ، فق ــــــاز التجــــــاري مــــــن عل ــــــد الامتي ــــــة لعق الطبيعــــــة القانوني

كــــــذلك ف نهـــــــا حرصـــــــت ، ناحيــــــة المفهـــــــوم، و علــــــى الطبيعـــــــة القانونيــــــة لالتزامـــــــات العاقــــــدين فيـــــــه

 قيــــاس مــــد  اتفاقـــــهنــــاو  عقــــد الامتيـــــاز بشــــكل عــــام والتزامـــــات العاقــــدين فيــــه مــــن خـــــلا  علــــى ت

حكامــــه مــــع أحكــــام ســــطيني بشــــكل خــــا ، ومحاولــــة مقاربــــة أمشــــرو  قــــانون التجــــارة الفلوأحكــــام 

 عقد نقل المعرفة الحديثة المنصو  عليه في مشرو  قانون التجارة الفلسطيني. 

 الدراسة حدود

مفهــــــــوم عقـــــــد الامتيــــــــاز تنـــــــاو  علــــــــى  الناحيــــــــة العلميـــــــةمـــــــن  اقتصـــــــرت هـــــــذه الدراســــــــة 

 المكانيــــةمــــن خــــلا  المــــنه  العلمــــي، أمــــا عــــن حــــدود الدراســــة  التجــــاري، والتزامــــات العاقــــدين فيــــه

ــــق بالحــــدود تخضــــع لمقيــــاس مكــــاني ن ــــراً لطبيعتهــــا القانونيــــة،  فهــــي كقاعــــدة عامــــة لا وفيمــــا يتعل

ــــة ــــرة  الزمني ــــاز التجــــاري فهــــذه الدراســــة كــــذلك لا تخضــــع لفت ــــد الامتي ــــاو  عق ــــة إنمــــا تتن زمنيــــة معين

 وحتى يومنا. به  وشيو  انتشار التعامل هءمنذ نشو  هن فيوالتزامات العاقدي

 

 

........................................................................... 
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 إشكالية الدراسة:

يعـــــة الالتزامـــــات التـــــي تترتـــــب علـــــى بـــــالن ر إلـــــى طبيعـــــة عقـــــد الامتيـــــاز التجـــــاري والـــــى طب

وغيــــر معهــــود عــــن بــــاقي المحــــا   يعــــاتق العاقــــدين فيــــه، نجــــد أنــــه عقــــد ينصــــب علــــى محــــل اســــتثنائ

فـــــي العقـــــود المختلفـــــة ، ففيمـــــا ينصـــــرف المحـــــل فـــــي عقـــــد البيـــــع إلـــــى المبيـــــع والـــــثمن، وفيمـــــا ينصـــــب 

ــــد ــــي عق ــــ ن المحــــل الرئيســــي ف ــــدلها، ف ــــد الإيجــــار علــــى المنفعــــة وب ــــي عق ــــاز التجــــاري  المحــــل ف الامتي

ـــــد مـــــن العناصـــــر الأخـــــر   ـــــى المزي ـــــة، إضـــــافة إل ـــــة بالمســـــاعدة الفني ـــــة المقرون هـــــو نقـــــل المعرفـــــة الفني

التـــــي لا يترتـــــب علـــــى غيابهـــــا تغييـــــر وصـــــف هـــــذا العقـــــد كـــــبعض عناصـــــر الملكيـــــة الفكـــــرة وغيرهـــــا، 

وهـــــــذا مـــــــا يجعـــــــل مـــــــن عقـــــــد الامتيـــــــاز التجـــــــاري مـــــــادة جديـــــــدة وخصـــــــبة، تســـــــتدعي البحـــــــ  بشـــــــكل 

خصـــــــ  ين ــــــــر إلـــــــى الطبيعــــــــة القانونيـــــــة لمختلــــــــف العناصـــــــر المشــــــــكلة للعقـــــــد، ويرصــــــــد مــــــــد  مت

ـــــة لالتزامـــــا ـــــة التعاقـــــد مـــــن جهـــــة، والطبيعـــــة القانوني ـــــن م عملي ـــــي ت  تاتســـــاقها مـــــع القواعـــــد العامـــــة الت

 العاقدين من جهة أخر .   

ي قواعـــــد القـــــانون الفلســـــطيني فـــــ إمكانيـــــةهـــــذه الدراســـــة بالبحـــــ  فـــــي مـــــد   إشـــــكاليةوتبـــــرز 

اســــــتيعاب الآليــــــات التــــــي يتضــــــمنها عقــــــد الامتيــــــاز التجــــــاري فــــــي  ــــــل غمــــــوض الطبيعــــــة القانونيــــــة 

 التي تحدد طبيعة هذا العقد وآثاره على المتعاقدين من حي  الحقو  والالتزامات .

ـــــــــوانين الفلســـــــــطينية والأحكـــــــــام   ـــــــــق  مشـــــــــاريع  الق ـــــــــة مـــــــــد  تواف وســـــــــتحاو  الدراســـــــــة معرف

، م2014( لســـــنة 2التجـــــارة الفلســـــطيني رقـــــم ) ن مشـــــرو  قـــــانو  الخاصـــــة بعقـــــد الامتيـــــاز، وخصوصـــــاً 

الــــــذي تنــــــاو  أحكامــــــاً خاصــــــة بعقــــــد نقــــــل المعرفــــــة، وذلــــــك فــــــي  ــــــل غيــــــاب تشــــــريع خــــــا  يــــــن م 

أحكامــــه علــــى المســــتو  المحلــــي، وذلــــك مــــن خــــلا  تحليــــل طبيعــــة هــــذا العقــــد ومــــا يشــــتمل عليــــه مــــن 

 أحكام من خلا  محاولة الإجابة عن التساؤلات التالية: 
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 ؟ عقد الامتياز التجاري وما خصائصه وأنواعهما مفهوم  .1

 ما الطبيعة القانونية لعقد الامتياز التجاري وما يميزه عن غيره من العقود؟  .2

 ما التزامات العاقدين في عقد الامتياز التجاري؟ .3

 ؟ انتهائه الآثار التي تترتب علىكيف ينتهي عقد الامتياز التجاري، وما  .4

 منهج الدراسة:

جابـــــــة علـــــــى تســـــــاؤلات الدراســـــــة وتوضـــــــي  أهميتهـــــــا وتحقيـــــــق الأهـــــــداف المرجـــــــوة منهـــــــا لإل

ـــــ اســـــتخدمت ـــــاز التجـــــاري وبيـــــان  المـــــنه  ةالباحث ـــــد الامتي ـــــك لرســـــم صـــــورة واضـــــحة لعق الوصـــــفي وذل

خصائصـــــــه وأحكامـــــــه، كمـــــــا اعتمـــــــدت الباحثـــــــة المـــــــنه  التحليلـــــــي لتحليـــــــل هـــــــذه النصـــــــو ، والآراء 

 ة و الأحكام القضائية. وتفسيرها على ضوء الآراء الفقهي

ـــــة المـــــنه   ـــــاز كـــــذلك اســـــتخدمت الباحث ـــــة أحكـــــام عقـــــد الامتي ـــــت مقارن ـــــ  حاول المقـــــارن، حي

ـــــررة ـــــاً و  المق ـــــانو بفقهـــــاً قانون ـــــم ) ن مشـــــرو  ق ـــــى يتســـــنى  م2014( لســـــنة 2التجـــــارة الفلســـــطيني رق ، حت

 للشكل والمضمون الذي يتطلبه عقد الامتياز التجاري النموذجي.  موافقتهمعرفة 

 طلحات الدراسة:  مص

هـــــو عقـــــد يتكفـــــل بموجبـــــه شـــــخ  يـــــدعى المـــــان ، بتعلـــــيم شـــــخ  آخـــــر : التجـــــاري  الامتيـــــازعقـــــد 

يــــدعى الممنـــــو  لــــه المعرفـــــة العلميــــة، والتـــــي تشــــمل نقـــــل المعرفــــة الفنيـــــة، وتقــــديم المســـــاعدة التقنيـــــة، 

مار المعرفـــــة اســـــتعما  علامتـــــه التجاريـــــة، وتزويـــــده بالســـــلع، أمـــــا الممنـــــو  لـــــه فيتكفـــــل باســـــتث وتخويلـــــه

افة إلــــــى التــــــزام الممنــــــو  لــــــه العلميــــــة، واســــــتعما  العلامــــــة التجاريــــــة، والتــــــزود مــــــن الممــــــون، فالإضــــــ

 (1)افسة، والمحاف ة على سرية العمل، والالتزام بعدم المنبدفع أداءات معينة

                                                 

  ., First ed., Sphinx publishing, Illinois, 2004, p.9.) How to buy a franchiseMEANEY (J. A (1) 
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 ري الفصل الأول : ماهية عقد الامتياز التجا

 

ماهيــــة عقــــد الامتيــــاز التجــــاري، فــــي  لتحديــــد وبيــــانجــــاء هــــذا الفصــــل  فــــي مســــتهل الدراســــة 

ـــــــك حتـــــــى يتســـــــن ى معرفـــــــة ضـــــــوء الشـــــــرو  الفقهيـــــــة والنصـــــــو  القانونيـــــــة التـــــــي تناولتـــــــه، وكـــــــان ذل

ـــــىالمقصـــــود بـــــه بشـــــكل دقيـــــق، و  ـــــه المحيطـــــةالأبعـــــاد القانونيـــــة  الوقـــــوف عل ـــــم قـــــد و ، التـــــي تحـــــي  ب ت

 :هي ثلاثة مباح  رئيسية تقسيم هذا الفصل إلى

 هتعريفو  الامتياز التجاري ونشأته وتطوره عقد تسمية :المبحث الأول

 الطبيعة القانونية التي تحكم عقد الامتياز التجاري  :المبحث الثاني

 ه من العقود المشابهة لهر وغي لتمييز بين عقد الامتياز التجاري ا :المبحث الثالث
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 المبحث الأول: تسمية عقد الامتياز التجاري ونشأته وتطوره وتعريفه

ن الحكـــــــم علـــــــى الشـــــــيء فرعـــــــاً عـــــــن تصـــــــوره، وطريقـــــــاً للوصـــــــو  إلـــــــى حكمـــــــه، لمـــــــا كـــــــا

ـــة التـــي نشـــأ فيهـــا، وقـــد قمـــت فـــي  ـــى حقيقـــة هـــذا المصـــطل  فـــي البيئ ـــزم أن أقـــف عل ـــهأ ل وممهـــدا ل

بخصـــــو  تســـــمية عقـــــد الامتيـــــاز التجـــــاري، إضـــــافة إلـــــى النقـــــا  الفقهـــــي هـــــذا المبحـــــ  بعـــــرض 

ــــ ــــة لعقــــد الامتي ــــة نشــــأة هــــذا العقــــد وتطــــوره مختصــــر لأبــــرز التعريفــــات القانوني ــــت كيفي ــــم تناول از، ث

 : المطالب الثلاثة التاليةوذلك في 

 المطل  الأول: تسمية عقد الامتياز التجاري 

ــــــــذهب ــــــــد ت ــــــــى الدراســــــــات مــــــــن العدي ــــــــب إل ــــــــد فرنشــــــــايزال) مصــــــــطل  تعري ( وتســــــــميته بعق

ـــــى الفقـــــه يـــــذهب حيـــــ  التجـــــاري،الامتيـــــاز  ســـــمية لتا ســـــو   حقيقتـــــه فـــــي لـــــيس  (لفرنشـــــايز)ا أن إل

 اخـــــتلاف وجـــــودب ا يـــــذهب اتجـــــاه فقهـــــي آخـــــر إلـــــى القـــــو فيمـــــ التجـــــاري، الامتيـــــاز لعقـــــدة الأمريكيـــــ

ــــــى ذلــــــك ف نــــــه يمكــــــن القــــــو  زمــــــا يعــــــرف بعقد)الفرنشــــــاي بــــــين واضــــــ  ( والامتيــــــاز التجــــــاري، وعل

 بوجود اتجاهين في هذا الصدد وهما:

 شايز. الاتجاه الأول: الذي يفرق بين عقد الامتياز التجاري وعقد الفرن

يــــــــر  جانــــــــب مــــــــن الفقــــــــه أن عقــــــــد الامتيــــــــاز التجــــــــاري هــــــــو عقــــــــد مختلــــــــف عــــــــن عقــــــــد 

ـــــق هـــــذا الاتجـــــاه مـــــن تعريفـــــ (الفرنشـــــايز) ـــــذي يعـــــرف بأنـــــه: ل ه، وينطل ـــــاز التجـــــاري وال ـــــد الأمتي عق

"العقــــــد الــــــذي بمقتضــــــاه  يمــــــن  تــــــاجر يــــــدعى المتنــــــاز  )الممــــــون( لتــــــاجر آخــــــر يــــــدعى صــــــاحب 
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محــــددة وبالمقابــــل يلتـــــزم  إقليميـــــةفــــي منطقــــة  منتجاتـــــهة بيــــع الحــــق فـــــي إعــــاد (المــــوز  الامتيــــاز )

 .(1)المستفيد من الامتياز بالتمون حصرياً من الممون"

ــــــر  أصــــــحاب هــــــذا الاتجــــــاه أن أهــــــم نقــــــاا الاخــــــتلاف  ومــــــن خــــــلا  التعريــــــف الســــــابق ي

 :(2)هي (الفرنشايز)بين عقد الامتياز التجاري وعقد 

ري لا يلتــــــزم ســـــو  بتزويــــــد صـــــاحب الامتيــــــاز : أن المتنـــــاز  فــــــي عقـــــد الامتيــــــاز التجـــــا1

بالســــــلع موضــــــو  العقــــــد، وذلــــــك دون الالتــــــزام بنقــــــل المعرفــــــة الفنيــــــة أو تقــــــديم المســــــاعدة الفنيــــــة، 

بينمـــــا فـــــي عقـــــد )الفرنشـــــايز( فيعتبـــــر كـــــل مـــــن نقـــــل المعرفـــــة الفنيـــــة وتقـــــديم المســـــاعدة الفنيـــــة مـــــن 

يكمــــن فــــي وجــــود هــــذا الالتــــزام مــــن  بــــين العقــــدين  و الفــــر  أحــــد أهــــم عناصــــر العقــــد، وبالتــــالي فــــ ن

 عدمه.

: أن صـــــاحب الامتيـــــاز فـــــي عقـــــد الامتيـــــاز التجـــــاري لا يلتـــــزم بـــــدفع رســـــوم دخـــــو  إلـــــى 2

ـــــزم بـــــدفع رســـــوم  والشـــــبكة كمـــــا هـــــ ـــــه فـــــي عقـــــد )الفرنشـــــايز( والـــــذي يلت الحـــــا  بالنســـــبة للممنـــــو  ل

 ورسوم أخر  دورية تسمى بالأتاوة. الدخو  ،

ــــــ  : أن عقــــــد الامتيــــــاز التجــــــاري 3 ــــــة بــــــين الأطــــــراف، حي قــــــائم علــــــى الحصــــــرية المتبادل

يلتــــزم المتنــــاز  لــــه بشــــراء ســــلعه حصــــرياً مــــن المتنــــاز ، ويمتنــــع مــــن التــــزود مــــن منافســــيه وهـــــذا 

ــــي نطــــا   ــــاز ف ــــد صــــاحب الامتي ــــاز  بتزوي ــــل يلتــــزم المتن ــــي المقاب ــــزود، وف مــــا يســــمى بحصــــرية الت

ــــة جغر  ن الإقليميــــةفيــــة معينــــة، وهــــو مــــا يســــمى بالحصــــرية امنطق ، بينمــــا فــــي عقــــد )الفرنشــــايز( وا 

كـــــان يتضـــــمن شـــــرا الحصـــــرية المتبادلـــــة إلا أنـــــه لا يعتبـــــر عنصـــــر جـــــوهري لهـــــذا العقـــــد وغيـــــاب 

 هذا الالتزام لا يؤثر على وصف العقد بأنه عقد )فرنشايز(.
                                                 

منشورة( متاحة على الراب  الالكتروني:    حسام الدين، ترخي  الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا، )مقالةالصغير،  (1)
www.wipo.nit :ليها بيتاريخ  م.15/9/2006.، ومشارا 

 . 44_43مرجع سابق،  ، عقد الفرنشايز واثارهالبشتاوي،  (2)
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: أن عقـــــد الامتيـــــاز التجـــــاري يـــــرد فقـــــ  علـــــى الســـــلع فقـــــ  بينمـــــا يـــــرد عقـــــد )الفرنشـــــايز( 4

 والتصنيع.  على السلع والخدمات

ـــــه الخاصـــــة، وهـــــو 5 ـــــك صـــــاحب الامتيـــــاز علامت ـــــد الامتيـــــاز التجـــــاري يمل ـــــه فـــــي عق : أن

لا يعطــــي حــــق اســــتخدامها للمتنــــاز  لــــه، كمــــا هــــو الحــــا  فــــي عقــــد )الفرنشــــايز( الــــذي يعطــــي فيــــه 

حـــــق اســـــتعما  علامتـــــه التجاريـــــة، ويعتبـــــر هـــــذا الالتـــــزام مـــــن أهـــــم العناصـــــر لـــــه  للممنـــــو المـــــان  

 بين الطرفين. المكونة للعقد 

هــــــذا الاتجــــــاه بــــــأن كــــــل مــــــن عقــــــد الامتيــــــاز أصــــــحاب فبنــــــاءا علــــــى هــــــذه الفــــــرو  يــــــر  

التجـــــاري وعقـــــد )الفرنشـــــايز( همـــــا عقـــــدين مســـــتقلين عـــــن بعضـــــهما الـــــبعض، ولكـــــل منهمـــــا كيانـــــه 

 الخا  الذي يميزه عن الآخر. 

 يفرق بين عقد الامتياز التجاري وعقد الفرنشايز.  لا : الذيالثانيالاتجاه 

عقـــــد الامتيـــــاز التجـــــاري  يختلـــــف هـــــذا الاتجـــــاه عـــــن الاتجـــــاه الســـــابق فـــــي أنـــــه يـــــر  بـــــأن

ــــــد )الفرنشــــــايز(، ــــــد مــــــن عناصــــــر والتزامــــــات  هــــــو المصــــــطل  المعــــــرب لعق ــــــه هــــــذا العق بمــــــا يحمل

ــــه،  ــــي حــــين يســــتخدم مصــــطل  )امتيــــاز تجــــاري( ســــو  عقــــد )الفرنشــــايز( ذات ــــة، فهــــو لا يعن متبادل

رفـــــة الفنيـــــة وتقـــــديم المســـــاعدة الفنيـــــة اللازمـــــة، ومـــــن  حـــــق بكـــــل مـــــا فيـــــه مـــــن عناصـــــر كنقـــــل المع

 . (1) استعما  العلامة التجارية وجميع تلك العناصر المشكلة لعقد )الفرنشايز(

ـــــد  ـــــدعى المتنـــــاز  )الممـــــون( لتـــــاجر آخـــــر أمـــــا عـــــن العق الـــــذي بمقتضـــــاه  يمـــــن  تـــــاجر ي

دة فـــــي مقابـــــل التـــــزام محـــــد إقليميـــــةفـــــي منطقـــــة  منتجاتـــــهيـــــدعى )المـــــوز  ( الحـــــق فـــــي إعـــــادة بيـــــع 

                                                 
 .14م،  2006دار الحلبي الحقوقية،  الطبعة الأولى، ،الفرنشايزمغبغب، نعيم،  (1)



............................................................................................................................................. 

- 18 - 

 

، فيــــــر  هــــــذا الاتجــــــاه انــــــه يســــــمى بعقــــــد حصــــــرياً مــــــن الممــــــون  ن بــــــالتمو المســــــتفيد مــــــن الامتيــــــاز 

 .(1)التوزيع الحصري وليس عقد الامتياز التجاري 

ــــــــر  بالتســــــــمية لا  ــــــــه ف ــــــــين الاتجــــــــاهين لا يعــــــــدو كون ــــــــر  ب ــــــــك يلاحــــــــلا أن الف ــــــــى ذل وعل

ــــذلك ي ســــموهأبالمضــــمون، حيــــ  أن مضــــمون عقــــد )الفرنشــــايز( عنــــد مــــن  تطــــابق مــــع مضــــمون ب

عقـــــد )الامتيـــــاز التجـــــاري(، وأن منشـــــأ هـــــذا الخـــــلاف فـــــي التســـــمية يعـــــود إلـــــى عـــــدم وجـــــود كلمـــــة 

 . (2)عربية مرادفة للفرنشايز سو  الامتياز التجاري 

ــــي  ــــد، فف ــــة فــــي تســــمية هــــذا العق ــــد تباينــــت الاتجاهــــات الفقهيــــة العربي وفــــي هــــذا الصــــدد فق

ـــــدكتور يوســـــف بسيســـــو" ـــــر  "ال ـــــاز كلمـــــة أن حـــــين ي ـــــي مصـــــطل  أقـــــرب تعـــــدّ  التجـــــاري  الامتي  عرب

ـــــه نفســـــه بالمـــــدلو  المعنـــــى وانهـــــا تعطـــــي (الفرنشـــــايز (لمصـــــطل  ـــــدكتور نعـــــيم مغبغـــــب" أن ، ير "ال

ـــــه مـــــن  ـــــر  أن ـــــذلك ي ـــــس المفهـــــوم لكلمـــــة )الفرنشـــــايز( ل ـــــة تعطـــــي نف  الأنســـــبلا توجـــــد كلمـــــة عربي

عنــــى تســــمية العقــــد بالفرنشــــايز بــــدلا مــــن اعتمــــاد الكلمــــة باللغــــة العربيــــة كمــــا هــــي فــــي اللاتينيــــة، بم

 .(3)أي مصل  آخر

 ،هــــــذا" التجـــــاري  الامتيـــــاز عقـــــد" مؤلفــــــه فـــــي" النجـــــار إبـــــراهيم" الــــــدكتور "يأخـــــذ لـــــم أيضـــــا

 غيـــــــر فـــــــي التعريـــــــب هـــــــذا اســـــــتعما  عـــــــدم إلـــــــى يشـــــــير بحيـــــــ  الفرنشـــــــايز، لمصـــــــطل  التعريـــــــب

ـــــــوان ـــــــه، الرئيســـــــي العن ـــــــو  بحيـــــــ  لمؤلف ـــــــب اســـــــتعما  ":يق ـــــــازالام عقـــــــد تعري  كـــــــان التجـــــــاري، تي

                                                 
 . 15_14 ،  مرجع سابق ،الفرنشايزمغبغب،  (1)
  .16نفس المرجع،   (2)
، http://www.ecoworld.mag.com، )مقالة منشورة( متاحة الراب  الالكتروني، الفرنشايز عقدبسيسو،يوسف، (3)
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 اعتناقــــــــه عـــــــدم عـــــــن يفصــــــــ  البحـــــــ  إن إذ البـــــــديل، العربـــــــي صــــــــطلا ا عـــــــدم تمليهـــــــا ضـــــــرورة

 .(1)"المذكور للتعريب

ــــــب عقــــــد )الفرنشــــــايز( إلــــــى مصــــــطلحات   آخــــــروذهــــــب بعــــــض الفقــــــه العربــــــي إلــــــى تعري

ـــــاز التجـــــاري( ـــــر مصـــــطل  )الامتي ـــــدكتورك غي ـــــذي حكـــــيم جـــــاك" ال ـــــي ذهـــــب" ال ـــــه نشـــــر بحـــــ  ف  ل

 الحصـــــري  التوزيـــــع عقـــــد عـــــن بتمييـــــزه وقـــــام ،(التجـــــاري  التـــــرخي ) بعقـــــدهـــــذا العقـــــد ة تســـــميإلـــــى 

، وهـــــذا مـــــا قامـــــت (2)مســـــتخدما ذات المـــــدلو  الـــــذي يتضـــــمنه عقـــــد )الفرنشـــــايز( فـــــي التعبيـــــر عنـــــه

 .(3) بعقد )السما ( أسمتهبه "الدكتورة سميحة القيلوبي" حي  

فرنشـــــايز( إلـــــى مصـــــطل  عقـــــد ة إلـــــى الأخـــــذ بالاتجـــــاه الـــــذي عــــرب عقـــــد )الثـــــوتميــــل الباح

تــــر  مــــا يعيـــــب هــــذه التســــمية إذا مــــا أنصــــبت علــــى ذات المـــــدلو  الامتيــــاز التجــــاري، إذ أنهــــا لا 

ـــــين  ـــــت ب ـــــي )الفرنشـــــايز(، وخصوصـــــاً أنهـــــا فرق ـــــي يشـــــتمل عليهـــــا المصـــــطل  اللاتين والعناصـــــر الت

هــــــذين المــــــدلولين مــــــن جهــــــة وبــــــين مــــــدلو  مــــــا يســــــمى )بــــــالتوزيع الحصــــــري( مــــــن جهــــــة أخــــــر ، 

ـــــــد و  ـــــــة اعتمـــــــدت تســـــــمية عق ـــــــ ن الباحث ـــــــك ف ـــــــى ذل ـــــــازعل ـــــــي دراســـــــتها كمـــــــرادف  الامتي التجـــــــاري ف

 للمصطل  اللاتيني )الفرنشايز( بكافة ما يحتويه هذا المصطل  من مضامين ومعاني.

 

 

 

 

                                                 
 . 46مرجع سابق،  ، عقد الفرنشايز واثارهشتاوي، الب نقلًا عن: (1)
 . 241،  مرجع سابق ،عقد الامتياز التجاري النجار،  نقلًا عن: (2)
 . 211_210م،  1992، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، ، شرح العقود التجاريةالقليوبي، سميحة (3)
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 : تعريف عقد الامتياز التجاري الثانيالمطل  

ــــــات دتتعــــــد ــــــة التعريف ــــــاز التجــــــو  والقضــــــائية القانوني ــــــد الامتي ــــــة لعق ــــــالرغم اري،الفقهي  هــــــذا ب

المتمثلـــــة فـــــي العلاقـــــة التـــــي تـــــرب   الامتيـــــاز هـــــذه التعريفـــــات جميعهـــــا ركـــــزت علـــــى فكـــــرة نأمـــــن 

، التجــــاري  فــــي تركيزهــــا علــــى عناصــــر وأركــــان عقــــد الامتيــــاز تباينــــت إلا أنهــــا ،بــــين طرفــــي العقــــد

ين المعتبـــــرة لعقــــد الامتيــــاز التجــــاري، محـــــاول بــــرز هــــذه التعريفــــاتنســــتعرض فــــي هــــذا المطلـــــب أو 

 على النحو التالي:  الوقوف عند معنى كل تعريف، ورصد ابرز ما تضمنه، وذلك

 الفرف الأول: التعريفات القانونية لعقد الامتياز التجاري 

 (International Franchising associationتحاد الدولي ل متياز التجاري )لإ ا: تعريف أولاً 

عمليــــــــة ": متيــــــــاز التجــــــــاري بأنــــــــهعقــــــــد الاللامتيــــــــاز التجــــــــاري  الــــــــدولييعــــــــرف الإتحــــــــاد 

تعاقديــــة بــــين طــــرفين همــــا : المــــان  والممنــــو  لــــه ، يلتــــزم بمقتضــــاها المــــان  بنقــــل المعرفــــة الفنيــــة 

ــــوم بالعمــــل تحــــت اســــم معــــروف ، أو شــــكل أو إجــــراءات مملــــ ــــذي يق ــــه، ال ــــو  ل ــــدريب للممن وك والت

تثمار أموالـــــــه ســـــــوفـــــــي هـــــــذا العقـــــــد يقـــــــوم الممنـــــــو  لـــــــه ب ، أو مســـــــيطر عليهـــــــا مـــــــن قبـــــــل المـــــــان 

الخاصــــة فــــي العمــــل محــــل الامتيــــاز، بحيــــ  تكــــون مخــــاطر نجــــا  هــــذه العمليــــة عليــــه ويتحملهــــا 

 . (1)"وحده دون غيره

 لعقد الامتياز التجاري  الأوربيتحاد الإ تعريف : ثانياً 

حـــــــدداً، فقـــــــد م تعريفـــــــاً م1973تحـــــــاد الأوربـــــــي لعقـــــــد الامتيـــــــاز التجـــــــاري عـــــــام وضـــــــع الإ

ـــــه:" ن ـــــام للإ ـــــق تعرّفـــــه بأن ـــــى التعـــــاون الوثي ـــــا، يســـــتند عل جـــــار بالمنتجـــــات والخـــــدمات والتكنولوجي

والمســـــتمر بـــــين مشـــــاريع المـــــان  للامتيـــــاز وصـــــاحب الامتيـــــاز، المتميـــــزة والمســـــتقلة قانونيـــــاً وماليـــــاً 
                                                 

، مجلة الحقو  الصادرة عن كلية عقد الامتياز التجاري  أهم المشك ت العلمية التي يواجههاالكندري، محمد،  (1)
 .5هـ،  1421الحقو  بجامعة الكويت، مطبعة الكويت، العدد الرابع، 
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بعضـــــــها عـــــــن بعـــــــض، ويقـــــــوم المـــــــان  بمـــــــن  صـــــــاحب الامتيـــــــاز حقوقـــــــاً وموجبـــــــات للاســـــــتثمار 

 .(1) "المشرو ، طبقاً للشروا المتفق عليها

ـــــين  ويلاحـــــلا فـــــي تعريـــــف الاتحـــــاد أنـــــه أتـــــى عامـــــاً لـــــم يشـــــر إلـــــى الالتزامـــــات المتبادلـــــة ب

ــــــى الاســــــتقلا   نمــــــا أشــــــار إل ــــــد، وا  ــــــين أطــــــراف العق ــــــرم ب ــــــد المب ــــــى العق ــــــك إل الأطــــــراف، وأحــــــا  ذل

ــــين توجــــه ــــذي يب ــــاك إلــــى اعتمــــاد القــــو  ب  القــــانوني ال ، ولعــــل (2) ســــتقلا  أطــــراف العقــــدالمشــــر  هن

ــــــف مــــــا ــــــانو  هــــــذا التعري ــــــدان الإهــــــو إلا انعكــــــاس للن ــــــام الق ــــــي بل تحــــــاد ني والقضــــــائي المعتمــــــد ف

الأوروبــــــي والــــــذي يســــــتند إلــــــى حريــــــة التعاقــــــد، وا عطــــــاء المســــــاحة الكافيــــــة للعاقــــــدين ليعبــــــرا عــــــن 

إرادتهمــــــــا بصــــــــورة أكثــــــــر حريــــــــة تتــــــــي  لهــــــــم الخــــــــروج مــــــــن القوالــــــــب الجامــــــــدة للعقــــــــود بصــــــــورتها 

 النموذجية. 

 ( The britsh franchising association)ل متياز التجاري لبريطاني : تعريف الإتحاد اثالثاً 

ـــــاز التجـــــاري يعـــــرف الإتحـــــاد البريطـــــاني  ـــــد يـــــتم للامتي ـــــه: "عق ـــــاز التجـــــاري بأن ـــــد الامتي عق

 بين شخ  يسمى المان  وشخ  آخر يسم  الممنو  له وفقاً للبنود التالية:

ـــــلا  يمـــــارس أن لـــــه الممنـــــو  مـــــن يطلـــــب أو يســـــم : 1 ـــــاأن يمـــــارس عمـــــلًا  معينـــــة، فتـــــرة خِّ  معينً

 .للمان  مملوك أ و يخ  معين اسم تحت

 التـــــي الأ عمـــــا  علـــــىالامتيـــــاز التجـــــاري  مـــــدة خـــــلا  مســـــتمرة ورقابـــــة ســـــيطرة المـــــان  يمـــــارس: 2

  و  الامتياز. موض تشكل التي له الممنو  بها يقوم

                                                 

 )1(  CA Paris, 28 Avril 1978, Juris-Data n° 763557, Cahiers de droit de l’entreprise, Distribution 1980 n° 5, p. 5. Cité 

par : F-L.SIMON , Op. Cit., p. 12. 

 .21  مرجع سابق ،الفرنشايزمغبغب، نقلًا عن:  (2)
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ضــــــــو  الامتيــــــــاز، : يلتـــــــزم المــــــــان  بتزويــــــــد الممنــــــــو  لــــــــه بكــــــــل مــــــــا يلــــــــزم لتأديــــــــة الأعمــــــــا  مو 3

ومســــــــاعدته فــــــــي ذلــــــــك وبــــــــالأخ  تن ــــــــيم عمــــــــل الممنــــــــو  لــــــــه، وتــــــــدريب مو فيــــــــه، والبضــــــــائع 

 المستخدمة، والإدارة ، وغيرها.

ــــدفع للمــــان  أتعــــاب 4 ــــه خــــلا  فتــــرة العقــــد أن ي ، والعمــــولات المســــتحقة الامتيــــاز: يلتــــزم الممنــــو  ل

 نتيجة المبيعات التي يقوم بها الممنو  له.

ــــى أن هــــذا  : تجــــدر الإشــــارة5 ــــا إل ــــين شــــركة قابضــــة وشــــركة تابعــــة، أو  الاتف ــــتم ب لا يمكــــن أن ي

 . (1)بين الفرد وشركة يسيطر عليها" 

 الفرنسي ل متياز التجاري : تعريف الإتحاد رابعاً 

ـــــاز التجـــــاري فـــــي العـــــام  ـــــاز التجـــــاري عقـــــد الامتي م 1987عـــــرف الاتحـــــاد الفرنســـــي للامتي

مــــــن جهــــــة وبــــــين مشــــــرو  الممنــــــو  لــــــه مــــــن جهــــــة  بأنــــــه: " طريــــــق تعــــــاون بــــــين مشــــــرو  المــــــان 

 ما يلي:  ا يخ  المشرو  المعروف بالامتيازأخر ، وهو يفترض فيم

: ملكيــــة مركــــز رئيســــي، اســــم تجــــاري، شــــعار تجــــاري، نمــــاذج وصــــور، ماركــــة صــــناعة، تجــــارة 1

 أو خدمة، كذلك المعرفة الفنية والمساعدة التقنية. 

 ،ورة ونوعيــــــــــة موحــــــــــدة ، ومجربــــــــــة ســــــــــابقاً فــــــــــة بصــــــــــ: مجموعــــــــــة منتجــــــــــات أو خــــــــــدمات معرو 2

 ...................................(2)المراقبة"وموضوعة بشكل ثابت بالإستعما  و 

..........................................................................

.... 

                                                 
 .  20_19مرجع سابق،  ، عقد الفرنشايز واثارهالبشتاوي،  نقلًا عن: (1)
  وما بعدها. 19مرجع سابق،   ،النظام القانوني لعقد الامتياز التجاري الحديدي، ياسر محمد، نقلًا عن:  (2)
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 خامساً: تعريف المشرف الماليزي 

ـــــاز التجـــــاري  لعقـــــد مفصـــــلا تعريفـــــا المـــــاليزي  المشـــــر  أورد ـــــه: " العقـــــد أو بفـــــه فعر الامتي أن

ـــــةالا ـــــا أو شـــــفهياً  صـــــريحا، أم ضـــــمنيا أكـــــان ســـــواء تفاقي ـــــين مكتوب ـــــر أو طـــــرفين ب ـــــاس مـــــن أكث  الن

 يلي:  ما ويتضمن

 خـــــلا  مـــــن العمـــــل يـــــدير أن فـــــي الحـــــقمـــــان  الامتيـــــاز التجـــــاري يمـــــن  الممنـــــو  لـــــه  أ:

 .قبله من تحدد التي لفترةا خلا  المان  قبل من يحدد الذيالامتياز  ن ام

 والســــــر العلامــــــة اســــــتعما  فــــــي الحــــــقمــــــان  الامتيــــــاز التجــــــاري يمــــــن  الممنــــــو  لــــــه  ب:

ـــــة أو التجـــــاري  ـــــو   أو ســـــرية ومـــــاتمعل أي ـــــة  حق ـــــةملكي ـــــه،  أو  مـــــان لل وكـــــةلممال الفكري ـــــة ب المتعلق

تــــم ويتضــــمن الحالــــة التــــي يكــــون فيهــــا مــــان  الامتيــــاز المســــتعمل الــــذي ســــجل باســــمه الحقــــو  أو 

ق ترخيصـــــه مـــــن قبـــــل شـــــخ  آخـــــر باســـــتعما  أيـــــة حقـــــو  للملكيـــــة الفكريـــــة، يمنحـــــه بعـــــض الحـــــ

 تياز استعما  حقو  الملكية الفكرية.في أن يمتلك ويجيز لمتلقي الام

ــــــدير بشــــــكل مســــــتمر الإشــــــراف خــــــلا  مــــــدة  ــــــك الحــــــق فــــــي أن ي ج: مــــــان  الامتيــــــاز يمتل

 ن ام الامتياز التجاري.الامتياز التجاري على إدارة عمل الممنو  له من خلا  

د: علـــــى مـــــان  الامتيـــــاز مســـــؤولية أن يـــــزود الطـــــرف الآخـــــر بالمســـــاعدة الفنيـــــة فـــــي إدارة 

عملــــــــه، ويتضــــــــمن بعــــــــض تلــــــــك المســــــــاعدة تموينــــــــه بــــــــالتجهيز بــــــــالمواد، وبالخــــــــدمات والتــــــــدريب 

 والتسويق أو المساعدة التقنية. 

رســــــوم أو أي شــــــكل  هــــــــ: مقابــــــل لمــــــن  تلــــــك الحقــــــو ، متلقــــــي الامتيــــــاز مطالــــــب بــــــدفع

 آخر للمكافأة. 
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و: متلقـــــي الامتيـــــاز يـــــدير عملـــــه بشـــــكل منفصـــــل عـــــن المـــــان  والعلاقـــــة بـــــين الطـــــرفين لا 

 .(1)يمكن أن تعتبر عقد شراكة أو عقد وكالة" 

 الفرف الثاني: التعريفات القعا ية لعقد الامتياز التجاري 

، الامتيـــــاز التجـــــاري  عرفـــــت العديـــــد مـــــن المحـــــاكم المتنوعـــــة علـــــى المســـــتو  الـــــدولي عقـــــد

 : هاومن أبرز 

 أولًا: تعريف محكمة العدل الأوروبية 

ــــــوم بمقتضــــــاه شــــــركة مقرهــــــا بأحــــــد الأقــــــاليم متخصصــــــة فــــــي  "هــــــو عقــــــد ينشــــــأ التــــــزام تق

، بتحويــــــل عــــــدة تجــــــار مســــــتقلين ن يــــــر يــــــع وتســــــتغل فــــــي ذلــــــك عــــــدة طــــــر  تجاريــــــةمجــــــا  التوز 

مســـــتغلين فـــــي ذلـــــك أســـــمها التجـــــاري و مقابـــــل مـــــادي إمكانيـــــة إقامـــــة أعمـــــالهم فـــــي أقـــــاليم أخـــــر  

 في تحقيق نجاحها".  أسهمتالطر  التجارية التي 

ــــــوا  الامتيــــــاز  ــــــو  واحــــــد مــــــن أن ــــــى ن ــــــه جــــــاء قاصــــــراً عل ــــــف أن ــــــي هــــــذا التعري ويلاحــــــلا ف

 التجاري وهو امتياز التوزيع. 

 : تعريف محكمة النقض الفرنسيةثانياً 

ـــــاز التجـــــاري )فرنشـــــايز( هـــــو أســـــلوب للتعامـــــل ـــــد الامتي ـــــين مؤسســـــتين تجـــــاريتين أو  "عق ب

ــــة  ــــذي بمقتضــــاه تضــــع المانحــــة اســــم أو علامــــة تجاري ــــة، وال أكثــــر، إحــــداها مانحــــة والأخــــر  متلقي

ــــة، وتعطيهــــا الحــــق فــــي اســــتعما   ــــة خاصــــة، تحــــت تصــــرف الأخــــر  المتلقي معلومــــة، ومعرفــــة فني

                                                 
م، 2010، دراسة مقارنـة، منشـورات الحلبـي الحقوقيـة، المحل في عقد الامتياز التجاري د، أحمد، أنور محمنقلًا عن:  (1)

 34_36.  
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 مجموعــــــة منتجــــــات أو خــــــدمات أصــــــلية أو خاصــــــة مقابــــــل أجــــــر أو ميــــــزة مكتســــــبة لاســــــتغلالها ،

 مما يساهم في حصو  نمو سريع للنشاا التجاري المعين".

 ثالثاً: تعريف القعاء الأمريكي

هـــــو عقـــــد تفضـــــيلي يلتـــــزم بمقتضـــــاه مســــــتغل العلامـــــة _الممنـــــو  لـــــه_ وهـــــو بـــــائع لســــــلع 

معينــــــــة محــــــــددة مــــــــن طــــــــرف  وأســــــــاليبولخــــــــدمات صــــــــاحب العلامــــــــة _المــــــــان _ وفقــــــــاً لطــــــــر  

لرقابــــــة علــــــى الجــــــودة والتوزيــــــع يؤديــــــان إلــــــى إقبــــــا  ، وهــــــذا الانســــــجام فــــــي التوجيهــــــات واالأخيــــــر

 .  (1)تحمل علامة المالك" منتجاتالزبائن على محلات المستغل من أجل الحصو  على 

 : تعريف القعاء اللبنانيرابعاً 

"اتفـــــا  يحصـــــل عـــــادة بـــــين تـــــاجر أو صـــــناعي يتعـــــاطى تجـــــارة الجملـــــة، وبـــــين شـــــخ  

مســـــتقلة، ولحســـــابه الخـــــا ، فتعمـــــد الشـــــركة يتعـــــاطى أو يرغـــــب بتعـــــاطي تجـــــارة المفـــــر  بصـــــورة 

للتـــــاجر، علـــــى أن يمتنـــــع التـــــاجر علـــــى  ملكـــــاً إلـــــى تســـــهيل تكـــــوين مركـــــز أو محـــــل تجـــــاري يكـــــون 

 ................. .(2)أن يبيع بضاعة أخر  مزاحمة لهذه الماركة"

........................... 

........................................................................ 

 

................................. 

                                                 
جامعــة ، )رســالة ماجســتير(، النظــام القــانوني لعقــد الفرنشــيز فــي ظــل القــانون الجزا ــري نقــلًا عــن: إقجطــا ، فريــدة،  (1)

 .17م،  2016البويرة، البويرة، الجزائر، 

، )بحــ  منشــور(، جامعــة عبــد المبــادا العامــة لعقــد الفرنشــايز فــي التشــريعات الوعــعيةيلــة، نقــلًا عــن: دوار، جم (2)
 . 95م،   2012الرحمن ميرة، الجزائر، 
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 الفرف الثالث: التعريفات الفقهية لعقد الامتياز التجاري 

 الفرنسي الفقهتعريف أولًا: 

العقـــــــد الــــــــذي بموجبــــــــه يضــــــــع "الفرنســــــــي عقـــــــد الامتيــــــــاز التجــــــــاري بأنــــــــه:  الفقــــــــهعـــــــرف 

المعرفـــــة الفنيـــــة، ومجموعـــــة إلـــــى  ه التجـــــاري، بالإضـــــافةالمــــرخِّّ  تحـــــت إمـــــرة المـــــر خّ  لـــــه اســـــم

ـــــتم إنتاجهـــــا بطـــــر  أصـــــيلة ومحـــــددة، ويجـــــري اســـــتغلا  هـــــذه العناصـــــر  مـــــن الســـــلع والخـــــدمات ي

ب تبـــــــا  طـــــــر  فنيـــــــة وتجاريـــــــة موحـــــــدة ســـــــبق تجربتهـــــــا، ويجـــــــري اختبارهـــــــا وتطبيقهـــــــا باســـــــتمرار، 

 .(1)"وذلك بمعرفة المرخِّّ  وتحت إشرافه ورقابته

و  حصـــــر عناصـــــر العقـــــد مـــــن الســـــما  لصـــــاحب ويلاحـــــلا علـــــى هـــــذا التعريـــــف أنـــــه حـــــا

الامتيـــــاز باســـــتغلا  الاســـــم والعلامـــــة التجاريـــــة، المعرفـــــة الفنيـــــة لمـــــان  الامتيـــــاز، كمـــــا أشـــــار إلـــــى 

وجـــــود الرقابـــــة مـــــن قبـــــل مـــــان  الامتيـــــاز، لكـــــن التعريـــــف أغفـــــل جانبـــــاً مهمـــــاً، وهـــــو الـــــدافع الأو  

  الامتياز بسبب هذا العقد.للتعاقد، ألا وهو العائد المادي الذي يحصل عليه مان  

 تعريف الفقه المصري ثانياً: 

عقـــــد الامتيـــــاز التجـــــاري، بأنـــــه: ذلـــــك العقـــــد الـــــذي  (2)عـــــرّف جانـــــب مـــــن الفقـــــه المصـــــري  

إلـــــى  -الـــــذي يطلـــــق عليـــــه مـــــان  الامتيـــــاز-يســـــم  أو يجيـــــز فيـــــه أحـــــد المنتجـــــين أو أحـــــد التجـــــار

ـــــاجر آخـــــر ـــــاز -ت ـــــه صـــــاحب الامتي ـــــق علي ـــــع وحـــــق اســـــتخدام طـــــر  ا -ويطل وســـــائل الخدمـــــة  لبي

 .(3)بواسطة مان  الإذن أو المجيز

                                                 

 )1(  CJCE, 28 Janvier 1986, Pronuptia de Paris GmbH contre Pronuptia de Paris Irmgard Schillgallis, affaire n° 161/84, 

Recueil CJCE 1986, p. 353. 

 .2-1،  مرجع سابق، أهم المشك ت العلمية التي يواجهها عقد الامتياز التجاري الكندري،  (2)
 .22هـ،  1411، 1، القاهرة، مصر، مطبعة الحسين الإسلامية، اعقد الترخيص التجاري رضوان، فايز نعيم،  (3)
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ويتضــــــ  بشــــــكل جلــــــي القصــــــور فــــــي هــــــذا التعريــــــف، حيــــــ  أهمــــــل عنصــــــراً هامــــــاً جــــــداً، 

ـــــــى إغفـــــــا  العوائـــــــد الماليـــــــة التـــــــي  وهـــــــو: حـــــــق اســـــــتغلا  الاســـــــم والعلامـــــــة التجاريـــــــة، إضـــــــافةً إل

 يحصل عليها مان  الامتياز.

 لحق الامتياز تابلا للغرفة التجارية الصناعية بالرياضالمكت  الاستشاري الثالثاً: تعريف 

ــــه ف الآخــــر ر : عقــــد يقــــوم بمقتضــــاه أحــــد أطرافــــه )المــــان ( بالموافقــــة للطــــوالــــذي عرفــــه بأن

ــــــة  ــــــة الصــــــناعية أو المعرف ــــــة الفكري ــــــو  الملكي ــــــر مــــــن حق ــــــى اســــــتخدام حــــــق أو أكث ــــــو ( عل )الممن

العلامــــــة التجاريــــــة للمــــــان ، ووفقــــــاً  الفنيــــــة لإنتــــــاج الســــــلع، أو توزيــــــع منتجاتــــــه أو خدماتــــــه، تحــــــت

لتعليماتــــــه، وتحــــــت إشــــــرافه حصــــــرياً، فــــــي منطقــــــة جغرافيــــــة معينــــــة، ولفتــــــرة محــــــددة، مــــــع التزامــــــه 

 .(1)غالباً بتقديم المساعدة الفنية، وذلك ن ير مقابل مادي

وبتأمـــــل هـــــذا التعريـــــف ي هـــــر أنـــــه اشـــــتمل علـــــى جـــــل عناصـــــر عقـــــد الامتيـــــاز التجـــــاري: 

ـــــــو  ال ـــــــة، مـــــــن اســـــــتغلا  حق ـــــــي تشـــــــمل الاســـــــم والعلامـــــــة التجاري ـــــــة والصـــــــناعية الت ـــــــة الفكري ملكي

ــــة التــــي  ــــب التبعيــــة والرقاب ــــى جان ــــى حقــــو  الابتكــــار والتصــــنيع، كمــــا أشــــار التعريــــف إل إضــــافةً إل

تقــــع علــــى صــــاحب الامتيــــاز، ثــــم أشــــار إلــــى الاحتكــــار والحصــــرية التــــي يحصــــل عليهــــا صــــاحب 

المســــاعدة الفنيــــة المقدمــــة مــــن قبــــل مــــان  الامتيــــاز، الامتيــــاز بســــبب العقــــد، كمــــا لــــم يغفــــل الــــدعم و 

 ثم ختم التعريف بالتنويه إلى المقابل المادي، وهو مهم جداً.

ــــر مــــن هــــذا  ــــييشــــيع فــــي الكثي ــــه القــــانوني العرب ــــاز  (2)كتــــب الفق ــــد الامتي ــــت عق ــــي تناول  الت

عه مشـــــرو  -يســــمى مـــــان  الامتيـــــاز–عقـــــد أو اتفــــا  يضـــــع بموجبـــــه تـــــاجر : ه بأنـــــهتعريفـــــالتجــــاري 

 -يســـــــمى صـــــــاحب الامتيـــــــاز–الخـــــــا  بـــــــالتوزيع فـــــــي خدمـــــــة صـــــــاحب مصـــــــنع أو تـــــــاجر آخـــــــر 
                                                 

، الغرفة التجارية الرياض، صغيرة وناجحة اتثمار ستلانظام الفرنشايز كأداة المكتب الأو  للاستشارات الاقتصادية،  (1)
 .28-27م،  2005

 وما بعدها.  19، صلحديدي، مرجع سابقا (2)
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والقيـــــام علـــــى وجـــــه القصـــــر بتوزيـــــع المنتجـــــات التـــــي مـــــن  احتكـــــار بيعهـــــا، خـــــلا  فتـــــرة محـــــدودة، 

  ." في منطقة معينة، تحت إشراف مان  الامتياز

انــــــب بأنــــــه قصــــــر عقــــــد الامتيــــــاز التجــــــاري علــــــى ج الشــــــائع يؤخــــــذ علــــــى هــــــذا التعريــــــفو 

التوزيـــــع فقـــــ ، علـــــى الـــــرغم مـــــن أن عقـــــد الامتيـــــاز قـــــد يكـــــون خاليـــــاً مـــــن توزيـــــع المنتجـــــات، فقـــــد 

يكــــون محــــوره هــــو مــــن  الطــــر  الفنيــــة التصــــنيعية لصــــاحب الامتيــــاز، الــــذي يقــــوم بــــدوره بالإنتــــاج 

ــــــف أغفــــــل عنصــــــر الاســــــم والعلامــــــة التجاريــــــة ــــــع، كمــــــا أن التعري ــــــم يحــــــدد محــــــل العقــــــد ، والبي ول

 بشكل دقيق. 

ممـــــا ســـــبق يتضـــــ  أن التعريفـــــات الســـــابقة يغلـــــب عليهـــــا جانـــــب الإطالـــــة، وهـــــذا أمـــــر لا و 

حيـــــدة عنـــــهأ لمـــــا يتصـــــف بـــــه هـــــذا العقـــــد مـــــن كثـــــرة التفاصـــــيل والالتزامـــــات العقديـــــة بـــــين أطرافـــــه، 

كمــــا يلاحــــلا أن هنــــاك تباينــــاً بــــين هــــذه التعريفــــات، والســــبب هــــو أن كــــل قــــانون أو شــــار  للقــــانون 

ــــه، ناهيــــكالن ــــيقــــوم بتعريفــــه حســــب  ــــق من ــــذي ينطل ــــد  أن عــــن ام القــــانوني ال ــــيس ولي هــــذا العقــــد ل

بعـــــد انتشـــــاره خـــــذ فـــــي التطـــــور والتعقيـــــد اصـــــره المعروفـــــة، فقـــــد نشـــــأ بســـــيطاً وأالســـــاعة بشـــــكله وعن

 .بصورة واسعة

كمــــــا يلاحــــــلا أن جميــــــع هــــــذه التعريفــــــات تتفــــــق فــــــي اشــــــتمالها علــــــى العناصــــــر الرئيســــــية 

اتحــــدت فــــي فكــــرة عقــــد الامتيــــاز التجــــاري، وفحــــو   إنهــــا لتكــــوين عقــــد الامتيــــاز التجــــاري، حيــــ 

طبيعتـــــه، التـــــي ترتكـــــز علـــــى نقـــــل معرفـــــة فنيـــــة الممزوجـــــة بالعلامـــــات التجاريـــــة والتـــــدريب لطـــــرف 

لــــه مــــن قبــــل طــــرف آخــــر يســــمى بالمــــان ، ليقــــدم الممنــــو  خدمــــة أو منــــت  بــــذات  الممنــــو يــــدعى 

 ن ير ما تلقى.  جودة وطريقة المان ، مقابل بد  مالي يدفعه الممنو  له

............................................................... 
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غلـــــب ، وأ ات الســـــارية فـــــي فلســـــطين ومشـــــاريع القـــــوانين الفلســـــطينيةوبـــــالن ر إلـــــى التشـــــريع

، فهــــــو لــــــيس مــــــن لعقــــــد الامتيــــــاز التجـــــاري  اً التشـــــريعات العربيــــــة نجــــــدها لـــــم تضــــــع تعريفــــــاً محـــــدد

تحديــــد مفهــــوم هــــذا  أمــــرقــــد تركــــت هــــذه التشــــريعات، ممــــا يعنــــي أنهــــا  عالعقــــود المســــماة فــــي جميــــ

 .القضائيلعقد للإجتهاد الفقهي و ا

ــــــــــة   ــــــــــات الســــــــــابقة  تجــــــــــد الباحث ــــــــــي جميــــــــــع التعريف ــــــــــدقيق ف ــــــــــف المكتــــــــــب أن وبالت تعري

ــــي الريــــاض ــــي الغرفــــة التجاريــــة ف ــــب كــــان الاستشــــاري لحــــق الامتيــــاز ف لتوضــــي  حقيقــــة عقــــد  قري

ا  ، واســـــتدراكه عليهـــــمـــــن جهـــــة ه القصـــــور الحاصـــــل فـــــي بعـــــض التعريفـــــاتأ وذلـــــك لتلافيـــــالامتيـــــاز

ــــد الامتيــــاز وعناصــــرهكمــــا  ،مــــن جهــــة أخــــر   ــــد الحــــدي  عــــن أركــــان عق ، إضــــافة ســــيتم بيانــــه عن

ـــــــاز  ـــــــه قـــــــد ضـــــــم كـــــــل العناصـــــــر التـــــــي تشـــــــكل عقـــــــد الامتي ـــــــانون المـــــــاليزي كون ـــــــى تعريـــــــف الق إل

ـــــين أطـــــراف العقـــــد، ن ـــــك علـــــى انـــــه يفهـــــم مـــــن اســـــتقراء التجـــــاري، وبـــــين العلاقـــــة التـــــي تـــــرب  ب اهي

نصـــــه أن يهـــــدف إلـــــى حمايـــــة الطـــــرف الـــــوطني كونـــــه غالبـــــاً مـــــا يكـــــون الطـــــرف الممنـــــو  لـــــه فـــــي 

 عقد الامتياز التجاري. 

وبعـــــــــد اســـــــــتعراض مجمـــــــــل التعريفـــــــــات القانونيـــــــــة والقضـــــــــائية والفقهيـــــــــة لعقـــــــــد الامتيـــــــــاز 

 تعرفه بأنه: أنللباحثة  فيمكنالتجاري 

ويطلــــــق  شــــــهرة وذي نــــــاج  اقتصــــــادي مشــــــرو  صــــــاحبلأو  عقــــــد يــــــتم بــــــين طــــــرفين، ا 

صــــاحب مشــــرو  آخــــر يرغــــب فــــي تكــــرار نجــــا  المــــان ، ويســــمى الطــــرف الثــــاني عليــــه المــــان ، و 

بهـــــا  يســـــتأثر التـــــي الســـــرية الفنيـــــة المعرفـــــة بنقـــــليلتـــــزم المـــــان  وبموجـــــب هـــــذا العقـــــد  الممنــــو  لـــــه،

ســـــلعة أو تقــــــديم ب نتـــــاج  الأخيـــــرم مقرونـــــة بالمســـــاعدة الفنيـــــة اللازمـــــة للمنـــــو  لـــــه مـــــن أجـــــل قيـــــا

 التــــــزام مقابـــــل فـــــيه، ، وتحـــــت إشـــــرافهووفقـــــاً لتعليماتـــــللمـــــان ،  ، تحـــــت العلامـــــة التجاريـــــة خدمـــــة

 .عليه الاتفا  يتم مقابل بدفعالممنو  له 
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 عقد الامتياز التجاري  : نشأة وتطورالثالث طل الم

المتحـــــدة الأمريكيــــــة،  الامتيــــــاز بمعنـــــاه الحــــــالي كـــــان فـــــي الولايــــــات عقـــــدل أو   هـــــورإن  

م، حيـــــ   هـــــر 1871وكـــــان ذلـــــك بعـــــد انتهـــــاء الحـــــرب الأمريكيـــــة الأهليـــــة، وبالتحديـــــد فـــــي عـــــام 

فــــــي عمليـــــــة تســـــــويق وتوزيـــــــع ماكينـــــــات ســـــــنجر للخياطـــــــة، حيـــــــ  كانـــــــت المشـــــــكلة التـــــــي تواجـــــــه 

مصــــنعي ومنتجــــي ماكينـــــات ســــنجر هــــي كيفيـــــة تســــويقها، وســـــاعد علــــى ذلــــك عـــــدم وجــــود ن ـــــام 

ــــات الخياطــــة هــــذا المفهــــوم، مــــن أجــــل ســــريع للاتصــــالات  ــــك الوقــــت، فابتــــد  منتجــــو ماكين فــــي ذل

ــــي  ــــات وعمــــل صــــيانة لهــــا وبيعهــــا، وف ــــع الماكين ــــاً  ذاتتعيــــين أشــــخا  يقومــــون بتوزي ــــرة تقريب الفت

شــــــــركات تصــــــــنيع المشــــــــروبات بالولايــــــــات المتحــــــــدة الأمريكيــــــــة ب عطــــــــاء حــــــــق الامتيــــــــاز قامــــــــت 

 .  (1)اد )الفرنشايز( لتوزيع منتجاتها لبعض الفن

ـــــــين  ـــــــاج ومنافســـــــة ب ـــــــاك إنت ـــــــدما انتشـــــــرت صـــــــناعة الســـــــيارات وتطـــــــورت وأصـــــــب  هن وعن

كثيــــر مــــن المنتجــــين، أخــــذ أصــــحاب مصــــانع الســــيارات يفكــــرون فــــي وســــيلة تمكــــنهم مــــن عــــرض 

منتجــــاتهم للجمــــاهير وتســــويقها وتــــوفير الخدمــــة والصــــيانة لهــــا، فمــــا كــــان مــــن خيــــار ســــو  التقــــاا 

ـــــــاز ـــــــد بو  مفهـــــــوم الامتي ـــــــت  مصـــــــنع أو  اســـــــطتهوالتعاق ـــــــوم بف ـــــــ  لا يســـــــتطيع الصـــــــانع أن يق ، حي

ورشــــة صــــيانة وخدمــــة ومعــــرض فــــي كــــل ولايــــة أو مدينــــة، فتطــــور هــــذا المفهــــوم عــــن طريــــق قيــــام 

ــــبعض التجــــار فــــي الولايــــات الأخــــر ، حيــــ  يقــــوم بعمــــل  مصــــنعي الســــيارات بمــــن  حــــق امتيــــاز ل

 .(2) ورشات لعرض المنتجات، وذلك تحت إشراف المصنع معارض و

 لـــــى مـــــروتصـــــاعد التعامـــــل بـــــه ع ولعـــــل ابـــــرز أســـــباب انتشـــــار التعاقـــــد بواســـــطة الامتيـــــاز

إن الطـــــرف المحلـــــي يعـــــرف هـــــو فـــــي كـــــون  ،التعامـــــل بـــــه وحتـــــى يومنـــــا الســـــنين التـــــي تلـــــت نشـــــوء

                                                 
 .7-6،  مرجع سابق  ،عقد الامتياز التجاري النجار،  (1)
  .8،  دليل المستثمر بنظام الفرنشايزالغرفة التجارية الصناعية بالرياض،  (2)
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الســــــو  المحليــــــة بالتأكيــــــد، ولكنــــــه لا يعــــــرف الســــــو  العالميــــــة و روفهــــــا، ممــــــا يعنــــــي أن فــــــر  

ــــي الأســــوا  ا ــــى الســــما  نجــــا  المشــــرو  أقــــل ف ــــع المصــــنعين إل ــــر، وذلــــك دف ــــدة، وكلفتهــــا أكث لبعي

ـــــــك الأســـــــوا  وتســـــــويقه ـــــــي تل ـــــــد بالتصـــــــنيع ف ـــــــت ذروة التعاق ـــــــة، وكان ا أيضـــــــاً تحـــــــت شـــــــروا معين

بعـــــد الحـــــرب العالميـــــة الثانيـــــة، حيـــــ  كـــــان يقـــــوم  بواســـــطة عقـــــد الامتيـــــاز التجـــــاري فـــــي الفتـــــرة مـــــا

رســــــا  منــــــدوب أو ممثــــــل مــــــن مــــــان  الامتيــــــاز قبــــــل تلــــــك الحــــــرب بوضــــــع الترتيبــــــات اللازمــــــ ة، وا 

طرفــــــه لــــــد  الممنــــــوحين، وذلــــــك للقيــــــام بالرقابــــــة والإشــــــراف، وكــــــان يتحمــــــل مصــــــاريف مندوبيــــــه، 

ولكــــــن بعــــــد الحــــــرب العالميــــــة الثانيــــــة أصــــــب  لا يتحمــــــل مصــــــاريف ورواتــــــب مندوبيــــــه، وبالتــــــالي 

بــــل، مــــن ذي ق تخلــــ  مــــن أيــــة أعبــــاء أو التزامــــات ماليــــة فــــي هــــذا الصــــدد، وأصــــب  أكثــــر حريــــة

ـــــى  ي، وقـــــد تطـــــورأصـــــب  يســـــمى بالســـــو  العـــــالموانتشـــــر هـــــذا المفهـــــوم فـــــي  ـــــل مـــــا  وتفـــــر  حت

حتـــــى غـــــدا واحـــــداً مـــــن أكثـــــر العقـــــود انتشـــــاراً  العديـــــد مـــــن القطاعـــــات الصـــــناعية والخدميـــــة غطـــــى

 .(1)على المستو  الدولي

ــــى صــــعيد ــــدو  العربيــــة  هــــر  وعل ــــد الامتيــــاز التجــــاري ال ــــك بعــــد  ،حــــديثاً  التعامــــل بعق وذل

المطــــــــاعم قها مثـــــــل شــــــــركات المشـــــــروبات الغازيـــــــة و االشـــــــركات الكبيـــــــرة ودخولهــــــــا لأســـــــو  نتشـــــــارا

فقــــــد شــــــركات الــــــنف  والغــــــاز العالميــــــة الضــــــخمة فــــــي دو  أخــــــر ، العالميــــــة فــــــي بعــــــض الــــــدو  و 

 غـــــرب العربـــــيموفلســــطين ومصـــــر وال الأردنفـــــي  تنــــامى التعاقـــــد بواســـــطة عقــــد الامتيـــــاز التجـــــاري 

التــــــي و  ،ميــــــة فــــــي بــــــدء الاســــــتثمارات منــــــذ الســــــبعينات والثمانينيــــــاتبــــــدأت الشــــــركات العال عنــــــدما 

 يعة العالميـــــةومطـــــاعم الوجبـــــات الســـــر "  كوكـــــاكولا"شـــــركة و  ،بيبســـــي"شـــــركة "  :كـــــان مـــــن أشـــــهرها

 الأجنبيـــــــةكـــــــذلك فقـــــــد وســـــــعت العديـــــــد مـــــــن الشـــــــركات وغيرهـــــــا ، دولنـــــــدز، كـــــــي اف ســـــــي "ماك" 

                                                 
، دار التدمرية الطبعة الأولى، ،لتسويق التجاري وأحكامه في الفقه الإس مياالشهراني، حسين بن معلوي،  (1)

 .28- 27،  مرجع سابق ،الفرنشايزمغبغب،  كذلك: ،192 -191م،   2010، الرياض
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ــــي  ــــد الامتيــــاز هــــذه البلــــداناســــتثماراتها ف ــــي عــــدة قطاعــــات مــــن  التجــــاري  بواســــطة عق : أبرزهــــاوف

ـــــا  ـــــل شـــــركة توت ـــــود مث ـــــود ،محطـــــات الوق ـــــي  للوق ـــــة الضـــــخمة ،والخل وا  والأســـــ ،والمراكـــــز التجاري

الوكـــــالات و  الامتيـــــازاتوالكثيـــــر مـــــن  ،لســـــويديةوشـــــركة آيكيـــــا ا ،كشـــــركة أســـــوا  كـــــارفور الفرنســـــية

ــــة وكــــان مــــن أبــــرز هــــذه  ــــة  الاتصــــالاتشــــركات مــــا ترافــــق فــــي  الامتيــــازاتالتجاريــــة العالمي الحديث

 .  (1)الأخر  الوكالات الخدمية  العديد منو 

مـــــع  1973عـــــام بدايـــــة  عقـــــد الامتيـــــاز التجـــــاري بـــــال هور فـــــي فقـــــد بـــــدأ ن بنـــــال أمـــــا فـــــي

 تــــــزاشــــــركات بيو  ، ارد روكهــــــركة شــــــ، ثــــــم شــــــركة بيســــــي كــــــولا، و مقلــــــيللــــــدجاج النتــــــاكي ك شـــــركة

 .(2)لوقود، وغيرهامحطات او وشركة ماكدونالد، وشركات النف   ،هات

كــــــان لهــــــا النصــــــيب الــــــوافر مــــــن  تــــــيوفــــــي هــــــذا الســــــيا  تــــــأثرت أيضــــــاً دو  الخلــــــي  و ال

ــــدو  لتأســــيس اتحــــاد خــــا   اهــــذا الن ــــام ممــــا حــــد ــــاز التجــــاري فــــي بعــــض هــــذه ال والحــــ   للامتي

 على تبنيه 

 ، إذ تشــــــيريــــــة الســــــعودية والتــــــي كانــــــت رائــــــدة بــــــهومــــــن أبــــــرز هــــــذه الــــــدو  المملكــــــة العرب

 كافــــــــة فــــــــي تتعامــــــــل بن ــــــــام الامتيــــــــاز شــــــــركة ســــــــعودية 100كثــــــــر مــــــــن أن هنــــــــاك أ الدراســــــــات

ـــــى العـــــام المجـــــالات  ـــــت و قـــــد  ،(3)م 2004حت نجاحهـــــا وتأهلهـــــا للعمـــــل بهـــــذا  هـــــذه الشـــــركاتأثبت

در متعـــــاملون فـــــي حتـــــى ازداد عـــــددها وحجـــــم الامـــــوا  المســـــتثمرة مـــــن خلالهـــــا، حيـــــ  يقـــــ ،ن ـــــامال

ريـــــــة لشـــــــركات أجنبيـــــــة عالميـــــــة، وحصـــــــل الســـــــعوديون الامتيـــــــاز التجـــــــاري حجـــــــم العلامـــــــات التجا

ــــــراخي  لهــــــا بفــــــت  فــــــرو  لهــــــا، ب ــــــى ت ــــــد ســــــنوية  15ـنحوــــــعل ــــــاز تجــــــاري، تحقــــــق عوائ ــــــف امتي أل

                                                 
 . 17، مرجع سابق،  الع قات القانونية الناش ة عن عقد الامتياز التجاري ، العتيبي  (1)
  .13, مرجع سابق،  زعقد الفرنشايالشافي، نادر،   (2)

، دار الكتـــــاب الحــــدي ، القـــــاهرة، عقـــــد الامتيــــاز التجـــــاري وتطبيقاتـــــه فـــــي البلــــدان العربيـــــةبــــن كمــــي، محمـــــد،   (3)
 . 39م،  2005
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ـــــة والشـــــر   6لأصـــــحابها بنحـــــو  ـــــدو  العربي ـــــارات دولار، وهـــــو مـــــا جعـــــل الســـــعودية تتصـــــدر ال ملي

 .(1)الأوس  في هذا المجا 

 لامتياز التجاري عقد ال الطبيعة القانونيةالمبحث الثاني: 

ــــة جــــل الوصــــو  إلــــى الطبيعــــةمــــن أ ــــد الامتيــــاز  القانوني الخاصــــة التــــي ينطــــوي عليهــــا عق

ــــــد مــــــن دراســــــة  ــــــد  أركــــــانالتجــــــاري كــــــان لاب ــــــه هوخصائصــــــهــــــذا العق إذ ، وأنواعــــــه ونمــــــاذج تطبيق

ـــــه  ،العقـــــد خصوصـــــية هـــــذاتتجلـــــى  العناصـــــر بعـــــرض وتوضـــــي  هـــــذه  وتتشـــــكل صـــــورة وافيـــــة عن

 ، وقد قسمت هذا المبح  إلى المطالب الثلاثة التالي: املمتك قانونيمن من ور 

 عقد الامتياز التجاري  أركان: الأولالمطل  

عقد الامتياز التجاري هو عقد كغيره من العقود لابد فيه من تـوافر الأركـان الرئيسـية الثلاثـة 

    التالية:في الفرو  وفيما يلي تفصيل هذه الأركان، (2)لانعقاده، وهي الرضا والمحل والسبب

 ركن الرعا في الامتياز التجاري  الفرف الأول:

يتطـــــــابق الإيجـــــــاب هـــــــو مصـــــــطل  قـــــــانوني يعنـــــــي أن  الرضـــــــا أو التراضـــــــي فـــــــي العقـــــــود

، أي أن الصــــــــادرين مــــــــن المتعاقــــــــدين علــــــــى المســــــــائل الجوهريــــــــة التــــــــي تتعلــــــــق بالعقــــــــد والقبــــــــو 

تمتــــــــع هــــــــذه الإرادة لا بــــــــد مــــــــن أن تعمــــــــل قــــــــانوني معــــــــين، و  إحــــــــدا نحــــــــو  تتطــــــــابق الإرادتــــــــان

                                                 
، 11881العــــــدد  2011يونيــــــو  9هـــــــ  1432رجـــــــب  06تقريــــــر صــــــحفي منشــــــور فــــــي جريــــــدة الشــــــر  الأوســــــ ،   (1)

 متا  على الراب  الالكتروني: 
http://archive.aawsat.com/details.asp?section=6&article=62571 . 

 . 499 – 494  م، 2005، دار الثقافة ، القاهرة، الموجز في العقود المسماة، سعيد مبارك  (2)

http://archive.aawsat.com/details.asp?section=6&article=625714&issueno=11881#.W1L9jtJvbIU
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كـــــالإكراه  مـــــن العيـــــوب ةخاليـــــ ف نهـــــا لابـــــد أن تكـــــون ، كـــــذلك لمـــــن تصـــــدر عنـــــه القانونيـــــة بالأهليـــــة

 .(1)أو الغل  الغ  التغرير أو أو

 دعــــــوة شــــــكل علــــــى المــــــان  مــــــن الإيجــــــاب يصــــــدر مــــــااً غالبــــــوفــــــي عقــــــد الامتيــــــاز ف نــــــه 

 إلــــــى موجهـــــة وةدعـــــ أو يختـــــاره، معـــــين شـــــخ  إلــــــى موجهـــــة، محـــــددة بنـــــود ذا عـــــرض تتضـــــمن

، ويــــــتم إبــــــرام للعــــــرض المرشــــــحين بــــــين مــــــنلــــــه  ضــــــمنهم ممنوحــــــا مــــــن المــــــان  يختــــــار الجمهــــــور

لممنــــو  بــــالقبو  الصــــادر مــــن ا هالعقــــد بــــين المــــان  والممنــــو  مــــا أن يــــرتب  الإيجــــاب الصــــادر منــــ

، وهـــــذا مـــــا قضـــــت بـــــه المحكمـــــة (2)اشـــــتراا خـــــا  أوفينعقـــــد العقـــــد وذلـــــك دون أي متطلـــــب لـــــه، 

فــــي قضــــية شــــركة )يــــافس روتشــــر( حيــــ  جــــاء فــــي قرارهــــا: "مــــن المعــــروف أن المــــان  الأوروبيــــة 

قصـــــــــاء المرشـــــــــحين الـــــــــذين لا تتـــــــــوافر فـــــــــيهم المـــــــــؤهلات  لـــــــــه حـــــــــق اختيـــــــــار شـــــــــركائه بحريـــــــــة وا 

 . (3)الشخصية والمهنية التي يطلبها لغرض تطوير صيغة المعرفة الفنية التي وضعها"

ينطبــــــــق عليــــــــه الحكــــــــم العــــــــام  ودوركــــــــن الرضــــــــا فــــــــي عقــــــــد الامتيــــــــاز وغيــــــــره مــــــــن العقــــــــ

ـــــاا  ـــــل فـــــي ارتب ـــــذي يتمث ـــــال الصـــــادر مـــــن الإيجـــــابللتراضـــــي، ال ـــــدين ب قبو  الصـــــادر أحـــــد المتعاق

 مشــــــرو  ( مــــــن74المــــــادة )مــــــن الآخــــــر، وهــــــو الحكــــــم الــــــذي يســــــتفاد ممــــــا نصــــــت عليــــــه المــــــادة 

ــــاد  الطــــرفين : " والتــــي جــــاء فيهــــاالقــــانون المــــدني الفلســــطيني  التعبيــــر ينعقــــد العقــــد بمجــــرد أن يتب

 . "عن إرادتين متطابقتين ما لم يقرر القانون فو  ذلك أوضاعاً معينة لانعقاده

                                                 
، ، دار النهضــة العربيــة، القــاهرةالطبعــة الأولــى، الوســيف فــي شــرح القــانون المــدني، نهوري، عبــد الــرزا  أحمــدالســ  (1)

 . 182 /1م، ج1970

ـــازي حبيـــب، مصـــطفى ســـلمان،  (2) ـــرخيص ألامتي ـــة، عمـــان، ، الطبعـــة الأالاســـتثمار بعقـــد الت ـــى، دار الثقاف م، 2008ول
 19.  

  )3(  Décision n° 87/14 de la commission , 17/12/1986 ,Yves rocher , journal officiel des 

communautés européennes ( JOCE ) , n° L 8 , 10/01/1987, considérant 22. 
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وبهــــذا يمكــــن القــــو  بــــأن ركــــن الرضــــا فــــي عقــــد الامتيــــاز التجــــاري مــــا هــــو إلــــى تطبيــــق 

للقواعـــــد العامـــــة التـــــي تحكـــــم التراضـــــي فـــــي عمـــــوم العقـــــود، إذ لا يختلـــــف عقـــــد الامتيـــــاز التجـــــاري 

تعلــــق بــــركن الرضــــا، وأن البحــــ  فــــي ركــــن التراضــــي فــــي عقــــد الامتيــــاز عــــن بــــاقي العقــــود فيمــــا ي

 ، إذ لا يتطلـــــــب عقـــــــد الامتيـــــــازبحـــــــ  فـــــــي القواعـــــــد العامـــــــة للتراضـــــــي فـــــــي العقـــــــود مـــــــا هـــــــو إلا

 . وضعية خاصة للتراضي كالتسجيل مثلاً 

مشـــــــرو  قــــــانون التجـــــــارة الفلســـــــطيني وفـــــــي إطــــــار تن يمـــــــه لعقـــــــد نقـــــــل  وبــــــالعودة إلـــــــى

معرفـــــــة الاوجـــــــب أن يكـــــــون الاتفـــــــا  الـــــــذي يتضـــــــمن نقـــــــل  بـــــــالرغم مـــــــن انـــــــه، فالمعرفـــــــة الحديثـــــــة

ـــــه79فـــــي المـــــادة ) مكتوبـــــاً الحديثـــــة  لـــــد  أي جهـــــة  إلا انـــــه لـــــم يشـــــترا تســـــجيل هـــــذا العقـــــد، ( من

 معينة. 

 الفرف الثاني: ركن المحل في عقد الامتياز التجاري 

ر فيـــــه أثـــــر مـــــا يقـــــع عليـــــه التعاقـــــد وي هـــــعلـــــى قـــــانوني للدلالـــــة محـــــل العقـــــد هـــــو تعبيـــــر 

كمــــا فــــي بيــــع ســــيارة،  اً هــــو قــــد يكــــون عينًــــا ماليــــفالعقــــود،  العقــــد وأحكامــــه، وهــــو يختلــــف بــــاختلاف

علــــى  للســــكنى، وقــــد يكــــون عمــــلًا كمــــن تعاقــــد مــــع طبيــــب بيــــت أو يكــــون منفعــــة كمــــا فــــي تــــأجير

ـــــد  العاقـــــعلاجـــــه ن دين، وموجـــــوداً وقـــــابلًا للتعـــــين، وأ، ويشـــــترا فـــــي المحـــــل أن يكـــــون معلومـــــاً ل

 .(1)يخالف التعامل به القانون نه لا أمشروعاً بمعنى  يكون 

محــــــل العقــــــد فــــــي خاصــــــة ل اً أحكامــــــتضــــــمن مشــــــرو  القــــــانون المــــــدني الفلســــــطيني  وقــــــد 

للقواعــــــد العامــــــة التــــــي تحكــــــم  اً وهــــــذه المــــــواد تشــــــكل إطــــــار  ، مشــــــرو ال ( مــــــن143_131المــــــواد )
                                                 

 م، مكتبــة وهبـة، القــاهرة، 1995الطبعـة الاولـى،، مصــادر الالتــزام-النظريـة العامــة ل لتزامـات  ،عبـد المــنعم ،البـدراوي  (1)
 . 325  /1ج
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ـــــــ ـــــــك المســـــــماة منهـــــــا أو غي ـــــــود، ســـــــواء تل ـــــــف العق ـــــــي مختل ـــــــد الامتيـــــــاز ر المســـــــماالمحـــــــل ف ة كعق

 (. 164_157، والتي وضعت الأحكام العامة لمحل العقد في المواد )ي التجار 

تتعلـــــق الأولـــــى  ،صـــــعوبتين هـــــامتين الحـــــدي  عـــــن محـــــل عقـــــد الامتيـــــاز التجـــــاري  يثيـــــرو  

ــــاز وضــــرورة تواجــــدها مجتمعــــة ــــد الامتي ــــ  بعضــــها أو  بتعــــدد عناصــــر محــــل عق ــــؤدي نق ــــد ي إذ ق

أمـــــا الصـــــعوبة  ،إلـــــى عقـــــد آخـــــر يشـــــبه عقـــــد الامتيـــــاز التجـــــاري  دف العقـــــيـــــاحـــــدها إلـــــى تغييـــــر تكي

بعـــــض   فـــــي اتـــــداخل العناصـــــر التـــــي يتشـــــكل منهــــا محـــــل العقـــــد، مـــــع المحـــــالثانيــــة فتتجلـــــى فـــــي 

العلامـــــــة  ، والعقـــــــود المرتبطـــــــة بـــــــالحقو  المعنويـــــــة كبيـــــــعخـــــــر  كعقـــــــد البيـــــــع والتوريـــــــدالأعقـــــــود ال

 .(1) التجارية أو تأجيرها

ــــبمعو  ــــ ن ن ــــاز بكونــــه محــــلًا محــــل عى آخــــر ف ــــد الامتيــــاز التجــــاري يمت يتكــــون  ،اً مركبــــق

، الحقــــــو  المعنويــــــةالمعرفــــــة والمســــــاعدة الفنيــــــة، و  :وهــــــي مــــــن مجموعــــــة مــــــن العناصــــــر الرئيســــــية

بـــــــالرغم مـــــــن تعـــــــدد محـــــــل عقـــــــد الامتيـــــــاز و  والســـــــلع الخـــــــام أو تلـــــــك المصـــــــنعة، والبـــــــد  المـــــــالي،

ـــــهأالتجـــــاري إلا  ـــــاو  عناصـــــر وســـــوف ، (2)العقـــــودفـــــي ســـــائر المحـــــل   يخـــــرج عـــــن أحكـــــاملا  ن نتن

ــــاز التجــــاري ب ةالمحــــل المتعــــدد ــــد الامتي ــــاو  التزامــــات المــــان  شــــكل مفصــــلعق ــــد تن والممنــــو  ل، عن

ــــه ــــاني مــــن الدراســــة ل ــــك فــــي الفصــــل الث ــــق ، وذل لارتبــــاا محــــل عقــــد الامتيــــاز التجــــاري بشــــكل وثي

  بالتزامات المتعاقدين فيه. 

 

................................................ 

                                                 
ــــــديق (1) ، جــــــدةو  جامعــــــة محمــــــد الأو ، ،)رســــــالة دكتــــــوراه(، عقــــــد الامتيــــــاز التجــــــاري دراســــــة مقارنــــــةناديــــــة،  ،اي

 . 116  ،م2005،المغرب
ـــــة، ، ياســـــرقرنـــــي (2) ـــــة الفني ـــــل المعرف ـــــي نق ـــــاز ف ـــــود الامتي ـــــوراه(، جامعـــــة القـــــاهرة، ، دور عق م، 2005)رســـــالة دكت

 .وما بعدها 115، كذلك: النجار، مرجع سابق،  90 



............................................................................................................................................. 

- 37 - 

 

  ركن السب  في عقد الامتياز التجاري  الفرف الثالث:

 لصــــــــحة يشــــــــتراو  ، الغــــــــرض المباشــــــــر المقصــــــــود مــــــــن العقــــــــدالســــــــبب:  ركنبــــــــ يقصــــــــد

اختلـــــف الفقــــه حـــــو  تصـــــنيف الســــبب، وهـــــل يعـــــد ، وقــــد مشـــــروعا هــــذا الغـــــرض يكـــــون  أن الســــبب

التراضـــــي والمحـــــل  عقـــــد هـــــي:ال فـــــرأ  بعضـــــهم أن أركـــــان ،ركنـــــاً فـــــي العقـــــد أم ركنـــــاً فـــــي الالتـــــزام

 ركـــــن فهـــــو ركـــــن العقـــــد، وأمـــــا الســـــبب مـــــاه والمحـــــل ، ورأ  بعضـــــهم الآخـــــر أن التراضـــــيوالســـــبب

 .(1)في الالتزام لا في العقد

فهــــــو يـــــتلخ  بــــــن   الســـــبب اتجــــــاه القـــــانون المــــــدني الفلســـــطيني عـــــن موقـــــف مشــــــرو و 

 ،  "ســـــبب ويبطـــــل العقـــــد لا ينشـــــأ الالتـــــزام إذا لـــــم يكـــــن لـــــه( منـــــه حيـــــ  جـــــاء فيهـــــا: "135) المـــــادة

ــــــك يســــــتفاد ان المشــــــرو  ــــــة حيــــــ   ومــــــن ذل ــــــع الالتزامــــــات العقدي ــــــي جمي ــــــرض وجــــــود ســــــبب ف افت

 ( منه على ما يلي:136من المادة ) الأولىنصت الفقرة 

وجــــاء فــــي الفقــــرة  "فتــــرض فــــي كــــل التــــزام أن لــــه ســــبباً حقيقيــــاً، ولــــو لــــم يــــذكر الســــبب" ي 

ــــة مــــن ذات المــــادة: " ــــم ويفتــــرض أن ا الثاني ــــي العقــــد هــــو الســــبب الحقيقــــي مــــا ل لســــبب المــــذكور ف

 ." يقم الدليل على غير ذلك

وعلــــى ذلــــك فــــ ن الســــبب مــــن الأركــــان الموضــــوعية التــــي يتوجــــب توافرهــــا فــــي كــــل عقــــد، 

ــــــى  إتــــــاوةوبالنســــــبة لعقــــــد الامتيــــــاز التجــــــاري فــــــ ن ســــــبب التــــــزام الممنــــــو  لــــــه بــــــدفع  الانضــــــمام إل

كمـــــن فـــــي حصـــــوله علـــــى مـــــا يقدمـــــه المـــــان  مـــــن المعرفـــــة الدوريـــــة ي الإتـــــاوةالشـــــبكة إضـــــافة إلـــــى 

الفنيــــــة المقرونــــــة بالمســــــاعدة الفنيــــــة، والتــــــرخي  باســــــتغلا  الشــــــارات المميــــــزة، أمــــــا ســــــبب تقــــــديم 

                                                 
، الطبعـة الأولـى، الكفالـة ( -الوكالـة-شرح القـانون المـدني العقـود المسـماة )المقاولـة عدنان ابراهيم،  ،السرحان (1)

 . 39م،  2009دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،



............................................................................................................................................. 

- 38 - 

 

، إضـــــافة إلـــــى توســـــيع شـــــهرة وانتشـــــار الإتـــــاوةالمـــــان  لهـــــذه العناصـــــر فهـــــو الحصـــــو  علـــــى مبلـــــغ 

 المنت  محل الامتياز. 

ــــــود،القواعــــــد العامــــــة  اســــــتناداً إلــــــىو  ــــــي عقــــــد ا فــــــي العق  لامتيــــــاز التجــــــاري فــــــ ن الســــــبب ف

، فــــ ن القــــانون الامتيــــاز ذا لــــم يــــذكر الســــبب فــــي عقــــد فــــيخضــــع للقاعــــدة العامــــة فــــي الالتزامــــات، 

ــــــرض بمقتضــــــاها أن للعقــــــد ســــــبباً مشــــــروعاً  ــــــة قانونيــــــة افت ــــــل إثبــــــات وضــــــع قرين ، وأن القرينــــــة تقب

لا  فيـــــهالســـــبب كقاعـــــدة عامـــــة فـــــ ن ، و التجـــــاري  بـــــالن ر إلـــــى طبيعـــــة عقـــــد الامتيـــــاز، و (1)العكـــــس

يعــــدو أن يكــــون الســــبب ذاتــــه فــــي جميــــع العقــــود التجاريــــة، وهــــو تحقيــــق الــــرب  التجــــاري لكــــل مــــن 

 .(2)العاقدين

وبعـــــد أن تناولنـــــا أركـــــان عقـــــد الامتيـــــاز التجـــــاري فـــــلا بـــــد مـــــن الإشـــــارة إلـــــى أن الإخـــــلا  

  :يرتب واحد من أمرين قد بأحد هذه الأركان أو ببعضها

بطلانــــــاً مطلقــــــاً وهــــــذه الحالــــــة تكــــــون عنــــــدما لا يســــــتوفي العقــــــد   هــــــو بطــــــلان العقــــــد الأو 

، ك نعـــــــدام الرضـــــــا أو المحـــــــل أو الســـــــبب، وهـــــــذا يرتـــــــب إنتهـــــــاء الرابطـــــــة العقديـــــــة ، أركانـــــــهأحـــــــد 

 وا عادة الحا  إلى ما كانت عليه قبل التعاقد. 

حــــل عــــن امــــا الثــــاني فهــــو تحــــو  العقــــد إلــــى وصــــف آخــــر، فــــ ذا غــــاب أحــــد عناصــــر الم

عقـــــد الامتيـــــاز التجـــــاري، فقـــــد ي ـــــل العقـــــد صـــــحيحاً ومرتـــــب آثـــــاره ولكنـــــه ينقلـــــب إلـــــى عقـــــد آخـــــر 

از مــــــــن المعقــــــــود المشــــــــابهة لعقــــــــد الامتيــــــــكعقــــــــد الشــــــــركة أو عقــــــــد البيــــــــع بالمعمولــــــــة أو غيرهــــــــا 

                                                 
   .83م،  1987، منشأة المعارف، الإسكندرية,،أحكام عقد المقاولة ،قرة، فتحية  (1)

  )2(Alexandra, Mendoza, caminade , droit de la distribution, éditions lextenso, Paris,     
     2011, p 159 . 
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بشـــــي مـــــن التفصـــــيل عنـــــد مقارنـــــة عقـــــد الامتيـــــاز التجـــــاري بغيـــــره مـــــن  اســـــنتناولهالتجـــــاري، والتـــــي 

 سيتقدم. العقود فيما 

 من خ لها إدارتهوالنماذج التي يتم  عقد الامتياز التجاري  أنواف: ثانيالمطل  ال

ـــــاز التجـــــاري  يتحقـــــق ـــــأكثر عقـــــد الامتي ـــــاً  كونهـــــا فـــــي جميعهـــــا تشـــــترك صـــــورة، مـــــن ب  اتفاق

ــــى ــــة عل ــــة اســــتغلا  كيفي ــــة العلامــــةو  المعرفــــة الفني  ،وغيرهــــا مــــن العناصــــر الأخــــر   للمــــان  التجاري

لــــه،  للممنــــو قــــود الامتيــــاز التجــــاري تبعــــاً لاخــــتلاف النشــــاا الــــذي ينقلــــه المــــان  وتختلــــف أنــــوا  ع

، فهــــــو يمكــــــن أن يكــــــون امتيــــــاز علــــــى إطــــــار موحــــــد مــــــن النشــــــاا عقــــــد الامتيــــــازلا ينطــــــوي إذ 

 .(1)نشاا خدمي أونشاا توزيع،  أوإنتاج،  أوتصنيع 

تتنــــــو  وفقــــــاً  فــــــي عقــــــد الامتيــــــاز لـــــه الممنــــــو  لأعمــــــا  المــــــان  إدارة طريقــــــةكـــــذلك فــــــ ن  

ـــــد إ لنمـــــاذج ـــــة، عـــــادة مـــــا تكـــــون محـــــددة عن ـــــدمعين ـــــرام العق ـــــم ،(2)ب ـــــك، ت  هـــــذا تقســـــيم ولتوضـــــي  ذل

ــــى المطلــــب ــــ ،فــــرعين إل ــــوا و  ااتن فيمــــا  ،مــــن حيــــ  موضــــوعها الامتيــــاز التجــــاري  عقــــود لأو : أن

، وذلــــك علــــى النحــــو الامتيــــاز التجــــاري مـــن حيــــ  طريقــــة إدارتهــــا عقــــود أنــــوا  تنـــاو  الفــــر  الثــــاني

 التالي:

 

 

 

 

                                                 
 .29  مرجع سابق،إقجطا ،  (1)

 .30مرجع سابق،  البشتاوي،  (2)
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 من حيث موعوعها عقد الامتياز التجاري  أنوافالفرف الأول: 

 لتصنيلا ا : امتيازأولاً 

عرفــــــت محكمــــــة العــــــد  للإتحــــــاد الأوروبــــــي امتيـــــــاز التصــــــنيع علــــــى أنــــــه : "عقــــــد يقـــــــوم 

بمقتضــــاه الممنــــو  لــــه بتصــــنيع ســــلع وبيعهــــا تحــــت اســــم المــــان  وعلامتــــه و وفقــــاً لتقنيــــات المــــان  

رشـــــاداته يعتمــــــد وعلــــــى ذلــــــك يمكــــــن القــــــو  بــــــأن هــــــذا النــــــو  مــــــن عقــــــود الامتيــــــاز التجــــــاري  ،(1)"وا 

، وذلــــــك ان لــــــه بصـــــنع المنتجــــــات الحاملـــــة للعلامــــــة التجاريـــــة المملوكــــــة للمـــــ ممنـــــو علـــــى قيــــــام ال

ــــو  مــــن الامتيــــاز علــــى نقــــل المعرفــــة الفنيــــة  تحــــت إشــــراف ورقابــــة هــــذا الأخيــــر، ويرتكــــز هــــذا الن

إذ يقــــوم الممنــــو  لــــه  ينــــة مــــن المــــان  إلــــى الممنــــو  لــــه،مع جــــاتمنتالمتعلقــــة بصــــناعة أو تجميــــع 

ــــــي تحمــــــل العلامــــــة ــــــذي و  بتصــــــنيع الســــــلعة الت ــــــرات المــــــان ، ال توزيعهــــــا، مســــــتعيناً فــــــي ذلــــــك بخب

 . (2)من قبل الممنو  له المصنع يحدد نماذج قياسية ومواصفات يجب مراعاتها

صنيع ويعطي موافقته لت ،تاج السلعالمعرفة السرية التي تسم  ب ن عقد امتياز التصنيعويقدم 

وفي بعض الأحيان يعطيه حق استعما  الحقو  العائدة له  ،هذه السلع وبيعها تحت ماركته التجارية

ع لومات المتعلقة بالتجارة والتوزينه يزوده بالمعأ إلى بالإضافة الاخترا على التقنيات المحمية ببراءة 

أو حق من حقو   الاخترا براءة  باستغلا الترخي   يكون  عادة ما محل هذا العقد أن، إذا للخدمات

صناعة تعبئة المياه  أبرزها صناعات كثيرة، من مجا  منتشر فيوهذا النو  ، الملكية الصناعية

  .  (3) كشركتي )بيبسي وكوكاكولا ( ،الغازية

                                                 
 .181 مرجع سابق،  ، عقد الامتياز التجاري دراسة مقارنة ،قايدي: نقلًا عن (1)

   ، )مقالـة منشـورة( متاحـة علـى الـراب  الالكترونـي:كريـة ونقـل التكنولوجيـاتـرخيص الملكيـة الفحسام الـدين، الصغير،  (2)
www.wipo.nit :ليها بيتاريخ  م. 15/9/2006.، ومشارا 

 . 46، كذلك: مغبغب، مرجع سابق،  54،  ، مرجع سابقعمار (3)

http://www.wipo.nit/
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 لتوزيلا امتياز ا: ثانياً 

ـــــــى تمكـــــــين اعقـــــــود الامتيـــــــاز التجـــــــاري يهـــــــدف هـــــــذا النـــــــو  مـــــــن  لمـــــــان  مـــــــن تســـــــويق إل

د المنتجـــــات محــــــل العقــــــ بتوريــــــدبحيــــــ  يلتـــــزم المــــــان   ،خـــــلا  ن ــــــام توزيــــــع معـــــينن منتجاتـــــه مــــــ

 ،، كمــــــا يقــــــدم لــــــه المســــــاعدات الفنيــــــة فــــــي مجــــــا  التســــــويقخــــــلا  مــــــدة العقــــــد إلــــــى الممنــــــو  لــــــه

ــــــــارو  ،كــــــــالإعلان عــــــــن المنتجــــــــات ــــــــوفير قطــــــــع الغي وغيرهــــــــا مــــــــن  تقــــــــديم خــــــــدمات الصــــــــيانة وت

 . (1)ة على المعرفة الفنية بتسويق السلعالعمليات المعتمد

ــــاً مــــا و  ــــاز غالب ــــد الامتي ــــو  مــــن عق ــــي هــــذا الن ــــه بصــــفة أساســــية، ف ــــو  ل ــــد للممن ــــرر العق يق

 اســـــتخدامالمـــــان  وعلامتـــــه التجاريـــــة كـــــذلك ف نـــــه يقـــــرر لـــــه الحـــــق فـــــي  أســـــم اســـــتعما الحـــــق فـــــي 

ــــــــذيتعليمــــــــات المــــــــان وســــــــائل التســــــــويق الفنيــــــــة ب تبــــــــا    قابــــــــة والســــــــيطرةالر  بــــــــدوره يمــــــــارس ، ال

ب عطــــاء الممنــــو  لــــه حــــق  امتيــــاز التوزيــــع يقتــــرن ، وعــــادة مــــا والإشــــراف علــــى أعمــــا  الممنــــو  لــــه

، وهــــــو مــــــا (2)طهالقصــــــر، أي أن يكــــــون هــــــو المــــــوز  الوحيــــــد لهــــــذه المنتجــــــات فــــــي منطقــــــة نشــــــا

 . (3) التوزيع بامتياز عرفي

حـــــد أحكـــــام وقــــد ورد تعريـــــف خـــــا  لعقــــد امتيـــــاز التوزيـــــع علــــى ســـــبيل الخصـــــو  فــــي أ

 الممنـــــــو  لـــــــه فـــــــي محكمـــــــة العـــــــد  الأوروبيـــــــة حيـــــــ  جـــــــاء فيـــــــه: " العقـــــــد الـــــــذي يلتـــــــزم بموجبـــــــه 

                                                 
 . 47مغبغب، مرجع سابق،،   (1)

 . 8سابق،  الكندري، مرجع  (2)
التوزيع الحصري: هو اتفا  يتعهد بموجبـه تـاجر بـأن يشـتري السـلع التـي يتعامـل بهـا مـن مـورد معـين، دون أن يكـون  (3)

، مجلـة معـارف، عقـود التوزيـلا الدوليـةله الحق في توريد نفس السلع من موردين آخرين، للمزيد ان ر: يعقـوبي، ناديـة، 
 عدها. وما ب 220م،  2007، فبراير، 2العدد:
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ــــــاز ــــــع الامتي ــــــة منتجــــــات ببي ــــــزة العلامــــــات أو العلامــــــة يحمــــــل بمحــــــل معين ــــــاز لمــــــان  الممي  الامتي

 . (1)"ة خاصة به ن  أو بطريقابصورة وطريقة يرتضيها الم

 امتياز الخدمات: ثالثاً 

  للاتحـــــاد الأوروبـــــي امتيـــــاز الخـــــدمات بأنـــــه : "العقـــــد الـــــذي يســـــم  عرفـــــت محكمـــــة العـــــد

بموجبـــــه المـــــان  للممنـــــو  لـــــه باســـــتخدام اســـــمه وعلامتـــــه التجاريـــــة ليضـــــعها علـــــى الخـــــدمات التـــــي 

يقـــــدمها ، ويلتـــــزم الممنـــــو  لـــــه بالنمـــــاذج والمواصـــــفات التـــــي يقـــــدمها المـــــان  ، ويخضـــــع فـــــي ذلـــــك 

شــــرافه" ــــه وا  ــــو إذ  (2)لرقابت ــــى يعتمــــد هــــذا الن ــــةالتقــــديم   مــــن الامتيــــاز التجــــاري عل ــــة  معرف فــــي  الفني

 العقــــــد معرفتــــــه الفنيــــــة يضــــــع المــــــان  بموجــــــبمجــــــا  خدمــــــة معينــــــة أو أكثــــــر، ففــــــي هــــــذا النــــــو  

، وعــــادة مــــا تكــــون هــــذه المعرفــــة عبــــارة نئاالــــذي بــــدوره يقــــدمها للزبــــو  فــــي يــــد الممنــــو  لــــه، التقنيــــةو 

 . (3) معدات قليلة نسبياً في هذا النو أن مة موحدة صادرة عن المان  فالآلات والعن 

ـــــرة فـــــي وقـــــد  ـــــو  بســـــرعة كبي ـــــدتطـــــور هـــــذا الن ـــــوفير القائمـــــة مـــــن القطاعـــــات  العدي ـــــى ت عل

الخــــــــــدمات العائــــــــــدة لبطاقــــــــــات  أووحمايتهــــــــــا. مثــــــــــل: تصــــــــــلي  الســــــــــيارات  تهاصــــــــــيانالخــــــــــدمات 

النــــــو  هــــــذا  إتبــــــا ، حيــــــ  أد  وغيرهــــــا الأمريكيــــــةالفنــــــاد  قطــــــا  الفنــــــاد  وخاصــــــة ، و الاعتمــــــاد

ــــه، وبمعــــد   ــــاد كبيــــر فــــي حجــــم الشــــركات المانحــــة ل ــــاز إلــــى ازدي ، وتكلفــــة كبيــــر أربــــا مــــن الامتي

 .  (4)قليلة

 
                                                 

 )1( ECJ ،28 January 1986 ،Pronuptia of Paris GmbH against Pronuptia of Paris Irmgard 

Schillgallis ،Case No. 161/84 ،ECR 1986 ،p 353. 

 . 9الكندري، مرجع سابق،  نقلًا عن:  (2)
 . 30، مرجع سابق،  الحديدي (3)

 . 32،  نقلًا عن: إقجطا ، مرجع سابق (4)
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 شكلهاأنواف عقد الامتياز التجاري من حيث  :الثاني الفرف

، بغـــــض عقـــــدالالأســـــاليب المعتمـــــدة لتنفيـــــذ تلـــــك  ،عقـــــد الامتيـــــاز التجـــــاري  يقصـــــد بأشـــــكا 

ــــــذ ــــــالن ــــــر عــــــن الموضــــــو  ال ــــــد اهي يتناول ــــــاز التجــــــاري . فعق تحــــــت عــــــدة ي هــــــر يمكــــــن أن  لامتي

 الأشـــــكا بوجهـــــة ن ـــــر مـــــان  الامتيـــــاز أو بوجهـــــة ن ـــــر الممنـــــو  لـــــه، وهـــــذه  أشـــــكا  ســـــواء كـــــان

 هي :

 أولًا: بالنسبة للمانح 

ســـــواء  شـــــكلها، بحســـــب الامتيـــــاز مـــــان بالنســـــبة ل عقـــــد الامتيـــــاز التجـــــاري تتعـــــدد أنـــــوا     

الممنــــو  الخاصــــة فــــي مشــــرو   هو مــــن حيــــ  اســــتثماره لأموالــــأالامتيــــاز مــــن حيــــ  تركيبــــة شــــبكة 

 له وهذه الاشكا  هي: 

 : الامتياز البسيف 1

ـــــاز يقصـــــد  ـــــذي يضـــــم بالامتي ـــــك ال ـــــو  لهـــــمالبســـــي ، ذل ـــــكون أن يفقـــــ ، د ممن المـــــان   متل

ولا  لممنــــــو  لهــــــممــــــن خــــــلا  ا هأو خدماتــــــ ســــــلعه،  ويقــــــوم المــــــان  بتســــــويق همحــــــلات خاصــــــة بــــــ

ــــك ــــر يمتل ــــع. غي ــــاا بي ــــ نق ــــا مــــا  هأن ــــكغالب ــــع واحــــدةأ ليجــــرب مــــن  يمتل  خلالهــــا ســــلعه أونقطــــة بي

بعـــــد ذلـــــك إلــــى بـــــاقي الوحـــــدات  بتعميمهــــاليقـــــوم  ،التســــويقية الجديـــــدة هالجديـــــدة أو سياســـــت هخدماتــــ

الممنــــو  لهــــم كمركــــز لتكــــوين  هتعمل المــــان  نقطــــة البيــــع الخاصــــة بــــ. كمــــا يســــالمكونــــة للشــــبكة 

 . (1)وتقديم الخدمات ا في البيعرهلأساليب التي طو ا ولتدريب الممنو  لهم علىالجدد 

 

.................................... 
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 : الامتياز المختلف2

وبــــــائعين  متلقــــــينأ ذلـــــك الــــــذي يضــــــم ضــــــمن شـــــبكة واحــــــدة،  الامتيــــــاز المخــــــتل يقصـــــد ب

ـــــاز التجـــــاري معتمـــــدين فـــــي إطـــــار ن ـــــام  ـــــب محـــــلات خاصـــــة بالمـــــان أ يســـــتالامتي ـــــى جان غلها أ إل

 متلـــــكمـــــا ي اً ر وكثيـــــ، الشـــــبكةثلـــــ   هوغالبـــــا تفـــــو  نســـــبة محلاتـــــ ه،أو بواســـــطة أحـــــد مو فيـــــ هبنفســـــ

ـــــاا الشـــــبكة ـــــر وســـــيمة ائتمـــــان  المـــــان  نصـــــف نق ـــــو  لهـــــمإذ يعتب ـــــللممن ه أ فاســـــتثمار المـــــان  أموال

وذلـــــك مـــــا يعـــــزز مـــــن ثقـــــة  علـــــى تحقيـــــق النجـــــا  الكبيـــــر،و دليـــــل هـــــ هبصـــــفة مســـــتمرة فـــــي شـــــبكت

ــــد مــــن عــــدد افــــي المــــان . كمــــ الممنــــو  لهــــم ــــا يزي ــــى الشــــبكة. لكــــن ا ر ل ــــي الانضــــمام إل ــــك غبين ف ذل

 اهتمــــاممــــن أن ينصــــب  إذ أنهــــم يتخوفــــون أ للممنــــو  لهــــميعتبــــر فــــي نفــــس الوقــــت مصــــدر تخــــوف 

 .  (1)محا  الممنو  لهم مليهالخاصة  وأن  همحلات تطويرى لالمان  ع

  التشاركي : الامتياز3

ــــــاز التشــــــاركي هــــــو  ــــــة مشــــــاركة مــــــانالامتي ــــــاز  إمكاني ــــــي الامتي ــــــه رأســــــما  ف ــــــو  ل ،  الممن

رؤوس أمـــــوا  رأســـــما  المـــــان ، فالتشـــــاركية تكـــــون فـــــي فـــــي  الممنـــــو  لـــــه وكـــــذا إمكانيـــــة مشـــــاركة 

مة فـــــي هو الـــــذي يقـــــوم بالمســـــاهـــــالنـــــو  مـــــن العقـــــود غالبـــــا مـــــا يكـــــون المـــــان   هـــــذاالطـــــرفين وفـــــي 

حتــــى  الاســــتثمار % مــــن مجمــــل50مســــاعدة ماليــــة لكــــن لا تتعــــد   هويقــــدم لــــ  رأســــما  المتلقــــي،

ـــــو  لـــــه لا يـــــتحكم المـــــان  فـــــي ـــــى يلو ته، ذا الأخيـــــر يتمتـــــع باســـــتقلاليهـــــويبقـــــى  الممن جـــــأ المـــــان  إل

المشــــرو  فــــي شــــخ   ذا النــــو  مــــن العقــــود خاصــــة فــــي حالــــة تــــوفر صــــفات ومقومــــات إنجــــا هــــ

                                                 
 . 38،  .37،  إقجطا ، مرجع سابق (1)
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 هلمحــــــل فــــــي موقــــــع جيــــــدأ غيــــــر أنــــــ هأو حتــــــى امتلاكــــــ معينــــــةكفــــــاءة  هأ ســــــواء لامتلاكــــــالمتلقــــــي

  .(1)وتجهيز هذا المحل ائل المادية لاستثماريفتقر الوس

 له للممنوح : بالنسبةثانياً 

 المحل )الداخلي( امتياز: 1

وهو أكثر النماذج شيوعاً في الحالات التي عقد الامتياز هو أكثر النماذج وضوحاً ومباشرة لإدارة 

 إعطاء ، يتم الامتياز ةإدار ه الطريقة في منو  له في نفس البلد، وبموجب هذيكون فيها المان  والم

 ذلك لا ينفيو  ،الممنو  له الحق في تطوير محل واحد في موقع واحد، أو تشغيله في منطقة محددة

 .(2)أخر  إضافية في مناطق محددة أخر   امتيازاتالحق بالحصو  على 

 المنطقة امتياز: 2

كبيــــــرة، عــــــن ، والــــــذي يهــــــدف إلــــــى تغطيــــــة منطقــــــة جغرافيــــــة الإقليمــــــي بالامتيــــــازويعــــــرف كــــــذلك 

طريــــق إنشــــاء عــــدد مــــن المحــــا  أو المتــــاجر أو أمــــاكن البيــــع معــــاً، أو بصــــورة متعاقبــــة وخــــلا  مــــدة 

 :(4)وهذا النموذج يعتمد على شكلين محددين هما .(3)متفق عليها

فـــــ ن المـــــان  مـــــرتب  مباشـــــرة بـــــالممنو  لـــــه، الـــــذي ينبغـــــي  هبموجبـــــر، و المطـــــو  اتفاقيـــــة امتيـــــاز :1

 . غيلهاعليه فت  عدة محا  وتش

                                                 
 . 37،  إقجطا ، مرجع سابق نقلًا عن:  (1)

 -ديــوان الفتــو  والتشــريع  ،مجلــة القــانون والقضــاء ، )بحــ  منشــور(التكييــف القــانوني لعقــد الفرنشــايز ،، لانــاأرشــيد (2)
 .127،  م2001. يونيو،4:فلسطين. العدد ،وزارة العد 

م، 2003 .دار الفــارو  للنشــر والتوزيــع، بيــروت  ، الطبعــة الاولــى،بيــلا الأســماء والع مــات التجاريــة، دالحــداد، عمــا (3)
 26. 

  .128_127أرشيد، مرجع سابق،   (4)
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ــــــاز، فــــــ ن المــــــان  يمــــــن  الممنــــــو  لــــــه الحــــــق فــــــي مــــــن   هبموجبــــــ، الرئيســــــي الامتيــــــاز: 2  الامتي

المحتملــــــة فــــــي  الاســــــتثماريةالفــــــر   باســــــتغلا لطــــــرف ثالــــــ  يســــــمى الممنــــــو  لــــــه الفرعــــــي، للقيــــــام 

يقــــوم بعــــض هــــؤلاء الممنــــو  لهــــم الفــــرعيين بــــ دارة  أنعلــــى  الاتفــــا وقــــد يــــتم ، منــــاطق جغرافيــــة أكبــــر

 . فأكثر ازامتي

 البنيان التجاري امتياز : 3

ــــــة الثانيــــــة، ويعــــــد إدارة الامتيــــــاز رف هــــــذا الشــــــكل مــــــن أشــــــكا  عــــــ زمــــــن الحــــــرب العالمي

يلجـــــأ  إدارة عقـــــد الامتيـــــاز، وفـــــي هـــــذا النمـــــوذجاليــــوم الشـــــكل الأكثـــــر رواجـــــاً وشـــــعبية مـــــن أشـــــكا  

ـــــرام عقـــــود  ـــــب إلـــــى إب ـــــر مـــــن ال امتيـــــازالمـــــان  فـــــي الغال التـــــي يختارهـــــا مشـــــروعات مـــــع عـــــدد كبي

ويبـــــدو كـــــل مشـــــرو  ممنـــــو  لـــــه ، عـــــدة آلافوالتـــــي قـــــد يصـــــل عـــــددها فـــــي بعـــــض الحـــــالات إلـــــى 

ـــــي سلســـــلة مـــــن مشـــــروعات، تســـــتخدم جميعهـــــ ـــــة ف ـــــةكحلق ـــــه التجاري يقـــــدم و ، ا اســـــم المـــــان  وعلامت

تقـــــديمها  نلأوالمواصـــــفات،  يـــــةل والنوعســـــلعاً متماثلـــــة مـــــن حيـــــ  الشـــــك أومشـــــرو  خـــــدمات  كـــــل

 .(1)رقابة واحدة من المان أو إنتاجها يخضع ل

البنيــــــان التجــــــاري بصــــــفة أساســــــية إلــــــى العمــــــل نمــــــوذج إدارة الامتيــــــاز بأســــــلوب يهــــــدف و 

ـــــى شـــــهرة العلامـــــة التجاريـــــة، وتعريـــــف العمـــــلاء بهـــــا،  اد الجمهـــــور علـــــى يـــــعتبا ويتحقـــــق ذلـــــكعل

كـــــل مشـــــرو   اســـــتقلا ورغـــــم ، التجاريـــــة للمـــــان  طلـــــب الخـــــدمات أو الســـــلع التـــــي تحمـــــل العلامـــــة

، إلا أن جميــــــع المشـــــــروعات تبـــــــدو كشـــــــبكة كــــــاملًا مـــــــن الناحيـــــــة القانونيـــــــة اســـــــتقلالاً نــــــو  لـــــــه مم

 .(2) الجمهور، لأنها تستخدم اسم المان  وعلامته التجارية أمامواحدة 

                                                 
ومـا  43 م، 2011 الأردن، الثقافـة الثانيـة، دار الطبعـة ،الدوا ية الصناعات في براءات الاخترافسعود،  ريم سماوي، (1)

 بعدها. 

 الصغير، مرجع سابق.  (2)
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 المطل  الثالث: خصا ص عقد الامتياز التجاري 

ـــــان  ـــــاز التجـــــاري، وبي ـــــد الامتي ـــــف عق  ، يتضـــــ  وجـــــود مجموعـــــة مـــــنأنواعـــــهمـــــن خـــــلا  تعري

يمكـــــن إغفالـــــه مـــــن بنيانـــــه القـــــانوني  بهـــــا هـــــذا العقـــــد، والتـــــي تشـــــكل جـــــزء لا يتميـــــزالخصــــائ  التـــــي 

 وأبرز هذه الخصائ  هي:

 الرعا ية من العقود أولًا:

د الامتيــــــاز التجــــــاري ينعقــــــد قــــــيعتبــــــر عقــــــد الامتيــــــاز التجــــــاري مــــــن العقــــــود الرضــــــائية، فع

صــــــادر مـــــــن أحــــــد العاقــــــدين بـــــــالقبو  ال الإيجــــــابيـــــــرتب   أنمــــــا ومرتبــــــاً لجميـــــــع آثــــــاره صــــــحيحاً 

 شـــــكلية خاصـــــة لانعقـــــاده الأصـــــلمـــــن حيـــــ   الصـــــادر مـــــن الآخـــــر، إذ لا يتطلـــــب عقـــــد الامتيـــــاز

 . (1)كالتسجيل لد  جهة معينة 

ــــــة، ف نــــــه أن يشــــــترا  الأفضــــــلمــــــن  تجــــــدر الإشــــــارة إلــــــى انــــــه ولكــــــن ومــــــن ناحيــــــة عملي

، ويرجـــــع هـــــذه الغايـــــة تســـــجيل هـــــذا العقـــــد لـــــد  جهـــــة صـــــاحبة اختصـــــا  يعينهـــــا القـــــانون لأجـــــل

ــــه مــــن تفاصــــيل، وثانيهمــــا ضــــخامة  ــــك لأمــــرين أولهمــــا كثــــرة مــــا يشــــتمل علي ــــي ذل المشــــروعات الت

ـــــتم التعاقـــــد بواســـــطته عليهـــــا ، وبالتـــــالي خطـــــورة مـــــا قـــــد يرتبـــــه هـــــذا العقـــــد علـــــى ذمـــــة كـــــل مـــــن ي

 المتعاقدين المالية. 

 من العقود غير المسماةثانياً: 

قـــــود بمجموعـــــة مـــــن الأحكـــــام الخاصـــــة، بالإضـــــافة عـــــادة مـــــا تـــــن م التشـــــريعات بعـــــض الع

ــــى  ــــالعقود  أنهــــاإل ــــى تســــمية هــــذه العقــــود ب تضــــع تعريفــــات محــــددة لهــــذه العقــــود، وقــــد اصــــطل  عل

ــــاك مجموعــــة  ــــي المقابــــل هن مــــن العقــــود لا يعرفهــــا القــــانون ولا يخصــــ  لهــــا  أخــــر  المســــماة، وف

                                                 
 . 9م،  2015، الجزائر، ، )رسالة ماجستير(، جامعة صطيفالطبيعة القانونية لعقد الفرنشايزساسية، عروسي،  (1)
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لتـــــي مـــــن الخصوصـــــية ا مرغفـــــالب، ومـــــن هـــــذه العقـــــود عقـــــد الامتيـــــاز التجـــــاري، (1)خاصـــــة اً أحكامـــــ

، لا الفلســـــطيني مشـــــرو  القـــــانون غلـــــب التشـــــريعات العربيـــــة ومنهـــــا يتمتـــــع بهـــــا هـــــذا العقـــــد إلا أن أ 

نصــــــو  خاصــــــة، وهــــــو مــــــا يجعــــــل تن ــــــيم هــــــذا العقــــــد يتبــــــع للقواعــــــد  أيــــــةيفــــــرد لعقــــــد الامتيــــــاز 

 فـــــــرد نصوصـــــــاً قـــــــد أ قـــــــانون التجـــــــارة الفلســـــــطينيهـــــــذا بـــــــالرغم مـــــــن أن مشـــــــرو  العامـــــــة للعقـــــــود، 

 تصــــــــل  لا الأحكــــــــامخاصــــــــة لعقــــــــد نقــــــــل المعرفــــــــة الحديثــــــــة _كمــــــــا ســــــــبق ذكــــــــره_، إلا أن هــــــــذه 

عنــــد مقاربــــة أحكــــام عقــــد  الأمــــرهــــذا  وســــيتبينعقــــد الامتيــــاز التجــــاري النمــــوذجي، للتطبيــــق علــــى 

 . على مر الدراسةالامتياز بعقد نقل المعرفة الحديثة 

  ثالثاً: من عقود الإذعان

رضــــــائية إلا أنــــــه يعتبــــــر مــــــن عقــــــود ز التجــــــاري يتصــــــف بالأن عقــــــد الامتيــــــابــــــالرغم مــــــن 

ــــود(2)الإذعــــان ــــي ، وهــــي العق ــــة الت ــــه جمل ــــى قبول ــــي العقــــد إل ــــه أحــــد طرف دون مفاوضــــة  يضــــطر في

ــــد ــــه فــــي شــــروا العق ــــرد  ،أو تغييــــر مــــن جانب ــــودفعــــادة مــــا ينف ــــاز  بصــــياغة شــــروا وبن عقــــد الامتي

ـــــك التجـــــاري الطـــــرف المـــــان ،  ـــــو ولا يمل ـــــ الممن ـــــه جمل ـــــة دون مناقإلا قبول شـــــة أو ة أو رفضـــــه جمل

 . (3)مفاوضة

تميــــز المــــانحين وقلــــة عــــددهم فــــي عقــــد الامتيــــاز التجــــاري هــــو  الإذعــــان اصــــيةولعــــل مــــرد خ

ــــة الخدمــــة أو الســــلعة التــــي يقــــدم ــــى أهمي ــــين، إضــــافة إل ــــة مــــع الممنــــو  لهــــم المحتمل  ها المــــان بالمقارن

 وتفردها. 

                                                 
 . 34م،  1997، منشأة المعارف، القاهرة، أصول الالتزاماتالعدوي، جلا ،  (1)

الحديـدي، مرجـع  . كـذلك:32،  م2001، مكتبـة صـادر، بيـروت، اء(عقد الفرنشـايز )موجبـات الفرقـجلو ، سيبل، (2)
 .28سابق،  

 . 27 /2م، ج1952، الطبعة الثانية، المطبعة العالمية، القاهرة، العقود المسماةمرسي، محمد،  (3)
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 رابعاً: من عقود المعاوعة 

وخصوصــــــاً التجاريــــــة منهــــــا تــــــوافر صــــــفة المعاوضــــــة، وعقــــــد الامتيــــــاز الأصــــــل فــــــي العقــــــود 

فكــــل  ،يأخــــذ فيـــه كــــل مــــن المتعاقـــدين مقــــابلا لمـــا يعطيــــهالتجـــاري لا يخــــرج عـــن هــــذا الأصــــل، حيـــ  

ــــة ويســــعى للحصــــو  عليهــــا ب برامــــه للعقــــد ــــه فــــي عقــــد منهمــــا يبحــــ  عــــن مصــــلحة معين ، فــــالممنو  ل

يـــــاز والمتمثلـــــة فـــــي  الحصـــــو  علـــــى القـــــدرة  فـــــي الامتيـــــاز يحصـــــل مـــــن المـــــان  علـــــى عناصـــــر الامت

 المعرفــــة إضــــافة إلــــى حصــــوله علــــى ســــتخدام حــــق أو أكثــــر مــــن حقــــو  الملكيــــة الفكريــــة والصــــناعيةا

 . (1)، فيما يحصل المان  في مقابل ذلك على مقابل مادي معينالفنية والمساعدة

 خامساً: من العقود الملزمة لجانبين

رتــــــب منــــــذ يإذ ن العقــــــود الملزمــــــة لكــــــلا المتعاقــــــدين فيــــــه، يعتبــــــر عقــــــد الامتيــــــاز التجــــــاري مــــــ

 للأخــــر بحيــــ  يكــــون كــــل منهمــــا دائنــــا ومــــدينا علــــى كــــل مــــن المــــان  والممنــــو  لــــه،التزامــــات  نشــــأته

، وقـــــــد خصصــــــــت الفصـــــــل الثــــــــاني مــــــــن هـــــــذه الدراســــــــة لبيـــــــان وتوضــــــــي  هــــــــذه (2)الوقــــــــت ذاتفـــــــي 

 الالتزامات بشكل مفصل. 

 : من العقود الزمانيةسادساً 

حيـــــ   ،رالمســـــتم صـــــف عقـــــد الامتيـــــاز التجـــــاري بأنـــــه عقـــــد زمـــــاني ويســـــمى كـــــذلك بالعقـــــديت

وتحــــدد التزامــــات  العقــــد وعلــــى أساســــه يقــــاس محــــليلعــــب عنصــــر الــــزمن فيــــه دوراً جوهريــــاً وحاســــما، 

ــــــه فــــــي عقــــــد الامتيــــــاز يســــــتمر التزامهمــــــا اتجــــــاه بعضــــــهما فتــــــرة مــــــن ، فالمــــــان  و المطرفيــــــه منــــــو  ل

                                                 
 . 32البشتاوي، مرجع سابق،   (1)

 . 109ساسية، مرجع سابق،   (2)
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كــــون محــــدد عقــــد الامتيــــاز قــــد ي أنإلــــى  الإشــــارةتجــــدر وفــــي هــــذا الصــــدد  الــــزمن، وهــــي فتــــرة العقــــد،

 .(1)من البداية العاقدانالمدة، وقد يكون غير محدد المدة، وفقاً لما اتفق عليه 

 استق ل أطراف العقد سابعاً: 

يحــــــتفلا كــــــلا طرفــــــي عقــــــد الامتيــــــاز التجــــــاري باســــــتقلالهما القــــــانوني والمــــــالي، هــــــذا بــــــالرغم 

ـــــو  ـــــاً لشـــــروا ومعـــــايير مـــــن كـــــون الممن ـــــاز، ويـــــدير المشـــــرو  وفق   لـــــه يعتبـــــر جـــــزء مـــــن شـــــبكة الامتي

المـــــان ، إلا انـــــه يعمـــــل باســــــتقلالية وبصـــــفته صـــــاحب مشـــــرو  مســــــتقل، فـــــالممنو  لـــــه يخضـــــع إلــــــى 

حــــــد كبيــــــر للمــــــان  فــــــي ممارســــــة نشــــــاطه مــــــن الناحيــــــة الإداريــــــة والتقنيــــــة فقــــــ  ، فهــــــو ملــــــزم باتبــــــا  

ن  لكنـــــه يبقـــــى تـــــاجراً مســـــتقل يمـــــارس النشـــــاا موضـــــو  الامتيـــــاز الضـــــواب  التـــــي يمليهـــــا عليـــــه المـــــا

ــــائن ــــو  (2)لحســــابه الخــــا  ويتعامــــل بصــــفته نفســــه و بشــــكل مباشــــر مــــع الزب ــــك يمكــــن الق ــــى ذل ، وعل

 بين المان  و الممنو  في عقد الامتياز التجاري.  (3)بعدم وجود تبعية

ن عقـــــــد رارهــــــا: "إالفرنســـــــية ( حيــــــ  جــــــاء فــــــي ق)مونبولييــــــه محكمــــــة  بهــــــذا الحكــــــم قضــــــتو 

الفرنشــــايز مبنــــي علــــى اســــتقلالية الممنــــو  القانونيــــة، وفــــي غيابهــــا يعــــاد تكييــــف هــــذا العقــــد بأنــــه عقــــد 

 . (4) عمل بالرغم من اي تسمية يطلقها عليه احد الأطراف أو كليهما"

 

 
                                                 

 . 288الحديدي، مرجع سابق،   (1)

 . 32م،  2009، الطبعة الثانية، دار الثقافة، عمان، عقود نقل التكنولوجيا، وليد، مشري اله (2)

شراف  أحد أطراف العقدخضو   هي :لتبعية القانونيةا  (3) الآخر، وتتجلى علاقة التبعية بشكل واض  في عقـد لرقابة وا 
شراف صاحب العمـل بشـكل مباشـر ومسـتمر التبعيـة لمزيـد ان ـر:  مبـروك، ممـدو ، . لالعمل، إذ يخضع العامل لرقابة وا 

 . 30م،  2009، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، في نطا  علاقة العمل

 )4( Didier Ferrier , note sous Montpellier 6 janvier 1999 , D . Affaires 2001 , somm 296 . 
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 .د المشابهةتمييز عقد الامتياز التجاري عن غيره من العقو  : المبحث الثالث

المســــائل فــــي  بصــــفة عامــــة عقــــد الامتيــــاز التجــــاري مــــع مختلــــف العقــــود فضــــلًا عــــن اشــــتراك

ــــان العقــــ ــــه دالجوهريــــة التــــي تخــــت  ببني ــــوافر ك ،وتكوين ــــه ضــــرورة ت الأركــــان واشــــتراطات الصــــحة، ف ن

يشــــــترك مــــــع بعــــــض العقــــــود الأخــــــر  بصــــــفة خاصــــــة، وذلــــــك بســــــبب طبيعتــــــه التجاريــــــة مــــــن أيضــــــاً 

، فبـــــالن ر إلـــــى عقـــــد ك العقـــــود مـــــن جهـــــة أخـــــر  تلـــــ مـــــع كـــــون منهـــــا، وتشـــــابه العناصـــــر التـــــي تجهـــــة

فــــي حـــــد   الامتيــــاز التجــــاري نجـــــده ينطــــوي علــــى العديـــــد مــــن العناصــــر التـــــي تشــــكل عقــــودا مســـــتقلة

ـــــة ،ذاتهـــــا، كـــــالبيع ـــــد، واســـــتخدام العلامـــــة التجاري ـــــة والتوري ـــــة الفني ـــــل المعرف ـــــد  أن، وغيرهـــــا، إلا ونق عق

 . (1)ستقلاً وم اً الامتياز التجاري ككل يعتبر كيان عقدياً خاص

عقــــــد الامتيــــــاز التجــــــاري عــــــن غيــــــره مــــــن العقــــــود  واســــــتقلالية وللوقــــــوف علــــــى حقيقــــــة تميــــــز

ــــي تشــــبهه مــــن حيــــ  الطبيعــــة ــــارن فــــي هــــذا المبحــــ  بــــينالالتزامــــات التــــي تفرضــــها أو الت عقــــد  ، نق

 المطالب التالية: الامتياز التجاري وبعض العقود الأخر ، وقد قسمت هذا المبح  إلى 

 الوكالة التجاريةعقد التجاري و  الامتيازبين عقد  ل: الفرق الأو المطل 

ــــالرغم ــــد  ب ــــة وعق ــــة التجاري ــــين  كــــل مــــن عقــــد الوكال مــــن وجــــود التشــــابه فــــي القواعــــد العامــــة ب

إلا أن هـــــذا التشـــــابه  يحمـــــل فـــــي طياتـــــه العديـــــد مـــــن الفـــــرو  التـــــي تصـــــنع لكـــــل  ،التجـــــاري  الامتيـــــاز

ــــي هــــذا المطلــــ ــــه المســــتقل، وف ــــده منهمــــا كيان ــــف بهــــا العقــــدان عق ــــب التــــي يختل ب ســــيتم عــــرض الجوان

 : في الفرو  الثلاثة التالية

 

                                                 
ــا مــن الناحيــة القانونمحســن ، ، شــفيق (1)  ،م1984 الطبعــة الأولــى، دار النهضــة العربيــة، القــاهرة،، يــةنقــل التكنولوجي

 59. 
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 )التراعي والمحل والسب ( الأركانالفرق في : أولاً 

هـــــــذه  طبيعـــــــةبــــــالرغم مـــــــن أن جميـــــــع العقـــــــود تشـــــــترك فــــــي ضـــــــرورة وجـــــــود أركانهـــــــا، إلا أن 

لــــى آخــــر، فــــالمؤجر إذا مــــا اختلفــــت ف نهــــا تعمــــل علــــى تغييــــر الوصــــف القــــانوني مــــن عقــــد إ الأركــــان

عقــــد  أنقلــــبعمــــل علــــى إفراغهــــا لــــه،  أيمــــثلًا يملــــك المســــتأجر منفعــــة العــــين بينمــــا لــــو ملكــــه رقبتهــــا 

 التجــــــاري والوكالــــــة الامتيــــــازتختلــــــف بعــــــض أركــــــان عقــــــدي  ذات المنطلــــــقمــــــن و ، (1) الإيجــــــار بيعــــــاً 

 التي تجعل كلًا منهما عقداً يختلف عن الآخر.و  التجارية

راضـــــي الـــــذي يجـــــب أن يتـــــوافر فـــــي عقـــــد الوكالـــــة نجـــــده متطابقـــــاً مـــــع فبـــــالن ر إلـــــى ركـــــن الت

ــــــازمــــــا يتطلبــــــه عقــــــد  ــــــدين يحتــــــاج الأ الامتي ــــــة، فكــــــلا أطــــــرف العق ــــــة مــــــن ناحيــــــة الأهلي هليــــــة التجاري

ن متهـــــــا مع ـــــــم  هـــــــي الأهليـــــــة ذاتهـــــــا التـــــــيالكاملـــــــة ليســـــــتطيع إبـــــــرام العقـــــــد مـــــــع الطـــــــرف الآخـــــــر، و 

فـــــي ركـــــن التراضـــــي يكمـــــن فـــــي العناصـــــر  أن الاخـــــتلافإلا التشـــــريعات ومنهـــــا التشـــــريع الفلســـــطيني، 

 . (2) سببل للعقد و التي تم التراضي عليها من مح

، (3)موكلــــــــه لمصــــــــلحة الوكيــــــــل بــــــــه يقــــــــوم قــــــــانوني تصــــــــرف هــــــــو التجاريــــــــة الوكالــــــــة محــــــــلف

ـــــد   وهـــــو بـــــذا محـــــل مختلـــــف عـــــن محـــــل عقـــــد ،ماديـــــاً  عمـــــلاً  ولـــــيس الإفـــــرا ... أوالتنـــــاز   أوكالتعاق

ــــــذي الامتيــــــاز التجــــــاري  ــــــق ال ــــــا  حــــــق بترتيــــــب يتعل ــــــى انتف ــــــة منقــــــولات عل ــــــر مادي ــــــرد ولا غي ــــــى ي  عل

                                                 
 .104النجار، مرجع سابق،   (1)

 م1977، لسـنة 4_3:العـددان ،مجلـة القـانون والاقتصـاد المصـرية، )بح  منشـور(، الوك ء التجاريون  ،يحيى، سعيد (2)
 558. 

م. منشورات مركز 31/1/2010ة خماسية( تاريخ )هيئ، 3837/2009 :رقم الاردنية محكمة التمييزان ر قرار  (3)
 . عدالة القانوني
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 للممنـــــو لا هـــــذا الأخيـــــر يعـــــد مـــــوكلا ، و قانونيـــــة، فـــــالممنو  لـــــه لا يعـــــد وكـــــيلًا عـــــن المـــــان  تصـــــرفات

 .(1) التجاري  الامتياز له في عقد 

ــــ ن كــــلاً  ــــق بالســــبب ف ــــي الســــبب الرئيســــي لهمــــا وهــــ أمــــا فيمــــا يتعل و مــــن العقــــدين يشــــتركان ف

ـــــرب ، إلا أن  ـــــة أحـــــد طر  الاخـــــتلافتحقيـــــق ال ـــــة هـــــو رغب فـــــي العقـــــد يكمـــــن فـــــي أن ســـــبب عقـــــد الوكال

عنـــــه فـــــي التصـــــرفات القانونيـــــة، بينمـــــا نجـــــد أن ســـــبب عقـــــد  ينـــــوب أنفـــــي أن يمثلـــــه شـــــخ   آخـــــر و 

ن يعمــــــل تحـــــــت إشــــــرافه ونا ريــــــه شـــــــخ  آخــــــر يـــــــدعى الامتيــــــاز التجــــــاري هـــــــو رغبــــــة المــــــان  بـــــــأ

 . (2)الخدمة أو السلعة التي يقدمها المان  بذات الجودة والطريقةالممنو  له، وذلك  ليقدم 

 وحقوق المتعاقدين التزاماتثانياً: الفرق في 

 قبضــــه الــــذي المــــا  يعــــد إذ وكلــــه، مــــن إلــــى الحســــاب بتأديــــة الوكيــــل يلتــــزمفــــي عقــــد الوكالــــة 

ـــــه الممنـــــو  أمـــــا ، (3) الوديعـــــة حكـــــم فـــــي الوكيـــــل  مـــــا ويعـــــد لحســـــابه، فيتصـــــرف الامتيـــــازفـــــي عقـــــد  ل

ــــو  يدفعــــه ــــه الممن ــــاً  للمــــان  ل ــــل محــــدداً مــــن قســــطاً مالي ــــذي قب ــــار بعــــين يأخــــذ المــــان ، ال  قيمــــة الاعتب

 .(4) العمليةمعرفته  ونجا  شبكته وسمعة ،أسمه أو علامته

ــــــزمكــــــذلك  ــــــل يلت ــــــة  الوكي ــــــد الوكال ــــــي عق ــــــذ العمــــــلف  يكــــــون  إذ الموكــــــل، تعليمــــــات وفــــــق بتنفي

 فيــــتم الامتيــــاز التجــــاري  عقــــد فــــي أمــــا أخطائــــه، عــــن مســــئولا ن العمــــل ويكــــو  تنفيــــذ عــــدم عــــن مســــؤولاً 

                                                 
 .والتوزيع، عمان ، دار الثقافة للنشرالطبعة الأولى، الاتجاهات المختلفة في تنظيم الوكالة التجاريةالنعيمي، سحر،  (1)

  .21م،  2004
  .134مرجع سابق،  ارشيد،  (2)

 . 345م،  1995 ،، القاهرة)د.د(، الطبعة الأولى، ي مبادىء القانون التجار  ،كريم، زهير عباس  (3)
 . 76جلو ، مرجع سابق،   (4)
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 دون  المراقبــــــة علــــــى المــــــان  دور ويقتصــــــر وليته،مســــــؤ وعلــــــى  لــــــه الممنــــــو  قبــــــل مــــــن النشــــــاا تنفيــــــذ

 . (1) التدخل حق

 بخـــــلاف الأخيـــــر، هـــــذا ولحســـــاب موكلـــــه باســـــم الغيـــــر مـــــع الوكيـــــل يتعاقـــــد مـــــا غالبـــــاً كـــــذلك ف

ـــــاز التجـــــاري  ـــــذي يتعاقـــــ عقـــــد الامتي ـــــو  دال ـــــه الممن مـــــع  بشـــــكل عـــــام الشخصـــــية ولمصـــــلحته ب ســـــمه ل

بــــــين مــــــان  وممنــــــو  لــــــه لا الامتيــــــاز التجــــــاري  هــــــوره بصــــــفة المتعاقــــــد مــــــع المــــــان  ، فوجــــــود عقــــــد 

 اً وهـــــذا يرتـــــب فرقـــــ، يرتـــــب صـــــفة التعامـــــل مـــــع وكيـــــل عنـــــد التعاقـــــد مـــــع الممنـــــو  لـــــه مـــــن قبـــــل الغيـــــر

ففـــــي الوكالـــــة "ثـــــر الـــــذي يترتـــــب علـــــى ذلـــــك، فـــــي حالـــــة تجـــــاوز الوكيـــــل حـــــدود وكالتـــــه فـــــي الأ اً كبيـــــر 

الامتيــــاز ، بينمــــا فــــي عقــــد (2)"عــــن مــــا تجــــاوز بــــه حــــدود وكالتــــه مــــع الأصــــيل يكــــون الوكيــــل مســــؤولاً 

ــــــة بــــــين المــــــان  و  التجــــــاري  الممنــــــو  لــــــه يكــــــون هــــــذا الأخيــــــر قــــــد تصــــــرف تصــــــرف إذ لا توجــــــد وكال

وبمراعـــــاة  بمعـــــز  عـــــن المـــــان بمـــــا تعاقـــــد عليـــــه  لتـــــزامالاممـــــا يرتـــــب عليـــــه  ،ولاســـــمهبذاتـــــه الأصـــــيل 

 .(3)قواعد الاتفا  معه

 العقد وانتهاء: المسؤولية العقدية ثالثاً 

ـــــــــــل  ـــــــــــة  يعـــــــــــد الوكي ـــــــــــة التجاري ـــــــــــد الوكال ـــــــــــي عق ـــــــــــ ف ـــــــــــالي لا  ،مجـــــــــــرد وســـــــــــي  فق وبالت

، حيــــــــــ  تنحصــــــــــر يتحمــــــــــل أي أخطــــــــــار ماليــــــــــة فيمــــــــــا يتصــــــــــل بالعلاقــــــــــة التــــــــــي يــــــــــدخل فيهــــــــــا

 اتجـــــــاهتباعـــــــاً لـــــــذلك فـــــــ ن خطـــــــأ الوكيـــــــل و  فـــــــي التصـــــــرف بمـــــــا وكـــــــل بـــــــه،مســـــــؤوليته العقديـــــــة 

الغيــــــــــر الـــــــــــذي تعاقـــــــــــد معـــــــــــه عـــــــــــن الموكـــــــــــل الأصـــــــــــيل يتحملهـــــــــــا هـــــــــــذا الأخيـــــــــــر، ومـــــــــــن ثـــــــــــم 

                                                 
 .244،  مرجع سابقياملكي،  (1)

م منشورات مركز 5/7/2010)هيئة خماسية( تاريخ  6/2010 :رقم قرارها رقمفي محكمة التمييز الاردنية  أن ر قرار (2)
  .عدالة القانوني

 . 108مغبغب، مرجع سابق،   (3)
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ـــــــــ فــــــــ ن ، (1)يســــــــتطيع العــــــــودة بهــــــــا علــــــــى مــــــــن وكــــــــل ـــــــــ وعلــــــــى النقــــــــيض ــ الممنــــــــو  لــــــــه بينمــــــــا ــ

ــــــــذي ي الامتيــــــــاز التجــــــــاري فــــــــي عقــــــــد  ســــــــلعًا لإعــــــــادة بيعهــــــــا يتحمــــــــل جميــــــــع الأخطــــــــار  تلقــــــــىال

ــــــــنج ــــــــد ت ــــــــي ق ــــــــة ب ــــــــروف الســــــــو  الت ــــــــى الأخطــــــــار المتعلق ــــــــه للنشــــــــاا، إضــــــــافة إل م عــــــــن إدارت

بصــــــــــــفته  مأمــــــــــــام الغيــــــــــــر الــــــــــــذين تعاقــــــــــــد معهــــــــــــ مســــــــــــئولاً ، فهــــــــــــو يعــــــــــــد فيــــــــــــهالــــــــــــذي يعمــــــــــــل 

 . (2)باسمهو 

والوكالــــــــــــة ف نهمــــــــــــا وبــــــــــــالرغم  التجــــــــــــاري  الامتيــــــــــــازعقــــــــــــدي  انتهــــــــــــاءأمــــــــــــا بخصــــــــــــو  

، ل والفســـــــــــخ ي تنتهـــــــــــي بهـــــــــــا العقـــــــــــود مـــــــــــن التقايـــــــــــمـــــــــــن خضـــــــــــوعهما للأحكـــــــــــام العامـــــــــــة التـــــــــــ

العقــــــــــود، إلا أنهمــــــــــا يختلفــــــــــان فــــــــــي بعــــــــــض الجوانــــــــــب، حيــــــــــ   انتهــــــــــاء أســــــــــبابوغيرهــــــــــا مــــــــــن 

عقـــــــــد الوكالـــــــــة ينتهـــــــــي برغبـــــــــة الموكـــــــــل الأصـــــــــيل ب نهائـــــــــه، وعنـــــــــدها يكـــــــــون هـــــــــذا الأخيـــــــــر  إن

 . (3)ملتزماً اتجاه من وكل بكافة عمولته

ـــــــــــازبينمـــــــــــا فـــــــــــي عقـــــــــــد    أن لأي مـــــــــــن المتعاقـــــــــــدينف نـــــــــــه لا يمكـــــــــــن  التجـــــــــــاري  الامتي

 يطلــــــــــب فســــــــــخ العقــــــــــد بنــــــــــاءً  أنينهــــــــــي العقــــــــــد بمجــــــــــرد رغبتــــــــــه الفرديــــــــــة بــــــــــذلك، إنمــــــــــا يجــــــــــب 

وقــــــــد تــــــــم  ،(4)حــــــــد العاقــــــــدين بالتزاماتــــــــهأ علــــــــى ســــــــبب معــــــــين، وهــــــــو عــــــــادة مــــــــا يكــــــــون إخــــــــلا 

تخصــــــــــــي  الفصـــــــــــــل الثالــــــــــــ  مـــــــــــــن الدراســـــــــــــة لتنــــــــــــاو  انتهـــــــــــــاء عقــــــــــــد الامتيـــــــــــــاز التجـــــــــــــاري 

 والآثار التي تترتب على ذلك

........................................ 
                                                 

العقــــــــــــــــــود التجاريــــــــــــــــــة: الوكالــــــــــــــــــة التجــــــــــــــــــاري، )مقالــــــــــــــــــة( متاحــــــــــــــــــة الموقــــــــــــــــــع الالكترونــــــــــــــــــي الناموجيــــــــــــــــــب:   (1)
http://www.najemweb.com:م. 17/2/2011. مشار إليها بتاريخ 

 .572،  مرجع سابقياملكي،   (2)

 . العقود التجارية: الوكالة التجارية، مرجع سابق (3)

 . 61ساسية، مرجع سابق،   (4)

http://www.najemweb.com/
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  عقد وكالة العقودو التجاري  الامتيازبين عقدي  الفرق : المطل  الثاني

عقـــــــد يلتـــــــزم بموجبـــــــه شـــــــخ  يتـــــــولى علـــــــى وجـــــــه الاســــــــتمرار عقـــــــد وكالـــــــة العقـــــــود هـــــــو:   

إذ  ،ر، مقابــــــل أجــــــفــــــي منطقــــــة نشــــــاا معينــــــة  صــــــلحة عاقــــــد آخــــــرالحــــــض علــــــى إبــــــرام العقــــــود لم

ـــــــود ـــــــة العق ـــــــد وكال ـــــــى عق ـــــــالن ر إل ـــــــه  ب ـــــــل يقتصـــــــرنجـــــــد في ـــــــروي  للمنتجـــــــات أو  دور الوكي ـــــــى الت عل

تجـــــاوز مهمـــــة ت يجــــــوز أنو  ، للخــــدمات التـــــي يقـــــدمها موكلــــه مـــــع حـــــض العمــــلاء علـــــى التعاقـــــد معــــه

ــــى إبرامهــــا وتنفيــــذها باســــم الموكــــل ولحســــاب ــــود مناقشــــة الصــــفقة إل ــــل العق ــــذلك لا يخــــرج وكي ه، وهــــو ب

تــــالي يمكــــن القــــو  بــــأن الفــــر  بينــــه وبــــين عقــــد عــــن كونــــه عقــــد وكالــــة تجاريــــة مــــن نــــو  خــــا ، وبال

ــــم  ــــذي ت ــــة، وال ــــة التجاري ــــد الوكال ــــد الامتيــــاز التجــــاري وعق ــــين عق ــــر  ب ــــه الف الامتيــــاز التجــــاري هــــو ذات

 .(1)مناقشته في المطلب السابق

 وعقد الوكالة بالعمولة  التجاري  الامتياز عقدالفرق بين  :المطل  الثالث

ــــــاز التجــــــاري يتميــــــز عقــــــد الا  ــــــد الوكا عــــــنمتي ــــــه عق ــــــة فــــــي أن الممنــــــو  ل ــــــة بالعمول يعمــــــل ل

إلا , يعمـــــل باســــــمه الخــــــا  كــــــان نا  , بخــــــلاف الوكيــــــل بالعمولـــــة, الــــــذي و ولحســــــابه الخـــــا  باســـــمه

ــــف الفــــرو  التــــي تــــم تناولهــــا ســــابقاً عنــــد المقارنــــة أنــــه يعمــــل لحســــاب الموكــــل ، هــــذا بالإضــــافة لمختل

حـــــد أنـــــوا  الوكالـــــة بالعمولـــــة لـــــيس إلا أ"فعقـــــد  التجـــــاري وعقـــــد الوكالـــــة التجاريـــــة، الامتيـــــازبـــــين عقـــــد 

 .(2)"عقد الوكالة التجارية أيضاً 

                                                 
 . 83،  مرجع سابقالبشتاوي،   (1)

 . 238م،  1964، )د.د(، القاهرة، الوسيف في القانون التجاري الخولي، أكثم،   (2)
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وعقــــــــد التــــــــرخيص باســــــــتعمال  التجــــــــاري  الامتيــــــــاز عقــــــــدالفــــــــرق بــــــــين  :المطلــــــــ  الرابــــــــلا

 الع مة التجارية

عقـــــــد يتفــــــــق فيــــــــه مالــــــــك  بأنــــــــه: عقــــــــد التــــــــرخي  باســـــــتعما  العلامــــــــة التجاريــــــــةيعـــــــرف 

ــــــى  ر يســــــمىشــــــخ  آخــــــ مــــــع ويســــــمى المــــــرخ  العلامــــــة ــــــه عل ــــــوم الأخيــــــر  أنالمــــــرخ  ل يق

ـــــي العقـــــد دون  ينافســـــه  أن باســـــتعما  العلامـــــة المـــــرخ  بهـــــا داخـــــل النطـــــا  الجغرافـــــي المبـــــين ف

 .(1)، بحي  يستأثر الطرف المرخ  له دون سواه بهذا الحقحد في هذا الاستعما أ

ــــــــأن   ــــــــو  ب ــــــــك يمكــــــــن الق ــــــــى ذل ــــــــاز التجــــــــاري عقــــــــد اوعل ــــــــد التــــــــرخي  و يتفــــــــق  لامتي عق

ين دمنهمـــــا يتضـــــمن فـــــي محلـــــه الســـــما  لأحـــــد المتعاقـــــ فـــــي أن كـــــلاً  عما  العلامـــــة التجاريـــــةباســـــت

 أن كــــــلاً  فــــــي  يتفــــــق العقــــــدان كــــــذلكو باســــــتعما  العلامــــــة التجاريــــــة الخاصــــــة بالمتعاقــــــد الآخــــــر، 

ــــــد الامتيــــــاز التجــــــاري،  مــــــن ــــــو  لــــــه فــــــي عق ــــــهوالمــــــرخ  الممن ــــــرخي   ل ــــــي عقــــــد الت يتمتعــــــان ف

 . منهما يعمل لحسابه الخا  ن كلاً لأ الغير،اتجاه  بالاستقلا  القانوني

وبـــــالرغم مـــــن اشـــــتراك العقـــــدين فـــــي جـــــزء مـــــن محلهمـــــا وهـــــو العلامـــــة التجاريـــــة، وبـــــالرغم 

ـــــف عـــــن افـــــ ن عقـــــد  ,المشـــــتركة مـــــن اســـــتقلالية أطرافهمـــــا ـــــاز التجـــــاري يختل ـــــرخي لامتي  عقـــــد الت

مـــــــرخ   ال ســــــما  يعــــــد فيـــــــه ، ففــــــي الحــــــين الـــــــذييتمثــــــل فـــــــي محــــــل العقـــــــد جـــــــوهري فــــــر   فــــــي

إلــــــى  _ فــــــي عقــــــد التــــــرخي  محــــــل العقــــــد الوحيــــــد باســــــتعما  علامتــــــه التجاريــــــةللمــــــرخ  لــــــه 

جانـــــب البــــــد  المــــــالي الــــــذي يتقاضـــــاه المــــــرخ _ فــــــ ن محــــــل عقـــــد الامتيــــــاز يتعــــــد  ذلــــــك إلــــــى 

ــــــه الفنيــــــة ةالمســــــاعدو  المعرفــــــة تقــــــديمو  نقــــــلعناصــــــر أخــــــر  أهمهــــــا التــــــزام المــــــان   فــــــي هــــــذا و ، ل

ـــــــذهب الصـــــــدد  ـــــــه الفبعـــــــض ي ـــــــد الفق ـــــــى أن عق ـــــــاز التجـــــــاري رنســـــــي إل ، يجـــــــب أن يتضـــــــمن الامتي

                                                 
 . 15م،  2003، الطبعة الأولى، دار الثقافة، عمان، عقد الترخيصالجبور، علاء،  (1)
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تقـــــــــــديم المعرفـــــــــــة و  ،عنصـــــــــــرين أساســــــــــــيين، همــــــــــــا: التـــــــــــرخي  باســـــــــــتعما  العلامـــــــــــة التجاريـــــــــــة

 . (1)هالفنية للممنو  لوالمساعدة 

ـــــى تقـــــديم ســـــلعة أو خدمـــــة، فيمـــــا لا  كـــــذلك ـــــاز التجـــــاري قـــــد ينصـــــب عل ـــــ ن عقـــــد الامتي ف

ذلــــك فـــــ ن عقــــد الامتيـــــاز التجـــــاري  عـــــن فضــــلاً ســـــلع، و ينصــــب عقـــــد التــــرخي  إلا علـــــى تقــــديم ال

هـــــــو كيـــــــان متكامــــــــل يتضـــــــمن عمليــــــــة الإشـــــــراف والرقابـــــــة ومــــــــا يرافقهـــــــا مــــــــن تبعيـــــــة، ويشــــــــترا 

غيـــــر تلـــــك  الحصـــــرية، ويرتـــــب التزامـــــات أخـــــر  أكثـــــر تعقيـــــداً علـــــى عـــــاتق المتعاقـــــدين بواســـــطته،

 التي يرتبها عقد الترخي .

 وعقد التوزيلا الحصري  التجاري  ازالامتيعقد الفرق بين  :المطل  الخامس

عقـــــد التوزيـــــع الحصـــــري هـــــو ذلـــــك العقـــــد الـــــذي يلتـــــزم بمقتضـــــاه تـــــاجر بشـــــراء البضـــــائع 

جــــــين آخــــــرين مــــــن منــــــت  معــــــين يســــــمى المــــــورد، دون أن يكــــــون لــــــه الحــــــق فــــــي التوريــــــد مــــــن منت

ــــــرز (2)منافســــــين ــــــ  إ الاخــــــتلاف، وهنــــــا يب ــــــين العقــــــدين حي ــــــد ب ــــــه فــــــي عق  الامتيــــــازن الممنــــــو  ل

فـــــــي أغلـــــــب نمـــــــا يتعـــــــد  دوره جـــــــل إعـــــــادة بيعهـــــــا، إئع مـــــــن أالبضـــــــا باســـــــتلاملا يقـــــــوم  ري التجـــــــا

ـــــــى  ـــــــد التوريـــــــد لا يشـــــــكل ، كـــــــذلك فـــــــ قيامـــــــه بتصـــــــنيعها أو إعـــــــدادهاالأحيـــــــان إل رابطـــــــة  أين عق

بعــــدم قيــــام المــــورد لــــه بشــــراء البضــــائع  الالتــــزامشــــراف بــــين المــــورد و المــــورد لــــه، حيــــ  ينحصــــر إ

 دم وجــــــود مــــــا يتعلــــــق بالمعرفــــــة والمســــــاعدة الفنيــــــة، أو حتــــــى، ناهيــــــك عــــــن عــــــمــــــن غيــــــر المــــــورد

 .(3)العلامة التجارية في محل عقد التوزيع الحصري ك الحقو  المعنوية

 

                                                 
 .وما بعدها 61،   مرجع سابقالصغير،  (1)

 .37الجبور، مرجع سابق،   (2)

 . 46النجار، مرجع سابق،   (3)
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 وعقد الشركة التجاري  الامتيازعقد الفرق بين  :ل  السادسطالم

مــــــــن عقــــــــد الشــــــــركة، وذلــــــــك بســــــــبب طبيعــــــــة وحقيقــــــــة  التجــــــــاري  الامتيــــــــازعقــــــــد  يقتــــــــرب

العقـــــــدين، كـــــــذلك بســـــــبب الهـــــــدف المشـــــــترك الـــــــذي  كـــــــلا ين الطـــــــرفين فـــــــيالتعـــــــاون المفتـــــــرض بـــــــ

 أنيســــــــعى طرفــــــــا العقــــــــد إلــــــــى تحقيقــــــــه وهــــــــو الوصــــــــو  إلــــــــى الكســــــــب أو الــــــــرب  التجــــــــاري، إلا 

 :أهمهاعدة جوانب في بينهما يبرز  الاختلاف

عقد الشركة ينش  شخصـاً معنويـا جديـداً وهـو الشـركة، بمـا يحمـل هـذا الشـخ  مـن  أن :1

يرتـب  لا ام، بين...الذمة المالية، والمقر والمركز والجنسيةكالشخصية الاعتبارية و نية خصائ  قانو 

شخصـية المـان   عقـد الامتيـاز التجـاري، ففـي مشابهة آثار أيةالتعاقد بواسطة عقد الامتياز التجاري 

   .(1)ذمة المان  المالية تبقى مستقلة عن ذمة الممنو  لهلا تندم  مع شخصية الممنو  له، و 

: أنه عادة ما يكون الشركاء في الشركة متضامنون إما في حدود أموا  الشركة إذا كانـت 2

ـــى فـــي حـــدود أمـــوالهم الشخصـــية إذا مـــا كانـــت الشـــركة مـــن شـــركات  مـــن شـــركات الأمـــوا  ، أو حت

 الأشخا ، أما في عقد الامتياز التجاري فلا يوجد تضامن بين المان  والممنو  له. 

ركات في الأربـا  التـي تحققهـا الشـركة، بينمـا فـي عقـد الامتيـاز التجـاري : يتمثل عائد الش3

رغم مــن أن عائــدات الممنــو  لــه هــي الأربــا  التــي حصــل عليهــا نتيجــة ممارســة نشــاا الامتيــاز بــالف

إلـــى الشـــبكة التـــي يـــدفعها  الانضـــمامالتجـــاري، إلا أن عائـــدات الممنـــو  لـــه تكـــون علـــى شـــكل رســـم 

 الرسوم الدورية. الممنو  له، إضافة إلى 

: فــي عقــد الشــركة يتقاســم الشــركاء الأربــا  والخســائر، فيمــا لا يتحمــل أي مــن المــان  أو 4

 رة الآخر، ولا يشاركه في أرباحهالممنو  له خسا

                                                 
 . 56اقجطا ، مرجع سابق،   (1)
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 التزامات العاقدين في عقد الامتياز التجاري  :الثانيالفصل 

 

مـــــن العقـــــود الملزمـــــة تقـــــدم أن عقـــــد الامتيـــــاز التجـــــاري يمتـــــاز بأنـــــه عقـــــد معاوضـــــة وبأنـــــه 

ـــــع ـــــ  يق ـــــه مجموعـــــة  لجـــــانبين، حي ـــــى عـــــاتق كـــــل مـــــن طرفي تشـــــكل فـــــي حقيقتهـــــا  الالتزامـــــاتمـــــن عل

ــــــــد الامتيــــــــاز التجــــــــاري، وشــــــــروطه،  حقوقــــــــاً للطــــــــرف الآخــــــــر، وهــــــــذه الالتزامــــــــات تشــــــــكل محــــــــل عق

ـــــاز التجـــــاري وأحكامـــــه، وســـــيتم فـــــي هـــــذا الفصـــــل دراســـــة  ـــــد الامتي ـــــدين فـــــي عق بشـــــكل  التزامـــــات العاق

 : المبحثين التاليين قسمت هذا الفصل إلىحتى يتم ذلك و ، مفصل

 التزامات مانح الامتياز :المبحث الأول

 الممنوح لهالتزامات  الثاني:المبحث 
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 المبحث الأول: التزامات مانح الامتياز

، وقــــــــد خصــــــــ  هــــــــذا جــــــــاري عقــــــــد يحــــــــوي الكثيــــــــر مــــــــن التفاصــــــــيلعقــــــــد الامتيــــــــاز الت 

لالتزامــــات التــــي تقــــع علــــى عــــاتق مــــان  الامتيــــاز، ومــــان  الامتيــــاز كمــــا لعــــرض وبيــــان االمبحــــ  

ـــــــل الطـــــــرف الأو  فـــــــي هـــــــ ـــــــدم يمث ـــــــك الاســـــــم والعلامـــــــة تق ـــــــذي يمل ـــــــد، أي هـــــــو الطـــــــرف ال ذا العق

ـــــة تشـــــمل  ـــــق خبـــــرات العمـــــل فـــــي شـــــركته فـــــي أدل ـــــذي قـــــام بتوثي ـــــة، وال التجاريـــــة والأســـــرار الإنتاجي

 .ف استثمارهاكافة مراحل النشاا )الإنتاج، الإدارة، التسويق...الخ(، بهد

مكـــــن القـــــو  بـــــأن وبـــــالن ر إلـــــى طبيعـــــة التزامـــــات المـــــان   فـــــي عقـــــد الامتيـــــاز التجـــــاري ي

التــــــي تشـــــــكل  الجوهريـــــــة: الالتزامـــــــات العقديــــــة هــــــو تنقســـــــم إلــــــى نـــــــوعين، الأو هــــــذه الالتزامــــــات 

المحــــــــل المميــــــــز لعقــــــــد الامتيــــــــاز التجــــــــاري، والتــــــــي يشــــــــكل وجودهــــــــا العنصــــــــر الجــــــــوهري لعقــــــــد 

تشـــــكل عنصـــــراً  التـــــي لاوأمـــــا النـــــو  الثـــــاني هـــــو والالتزامـــــات غيـــــر الجوهريـــــة  ،الامتيـــــاز التجـــــاري 

ـــــز  ـــــاز اً ممي ـــــؤثر فـــــي وصـــــف العقـــــد إالتجـــــ لعقـــــد الامتي ـــــه عـــــادة بهـــــدف نّ اري وهـــــي لا ت ـــــرن ب مـــــا تقت

  ، وعلى ذلك تم تقسيم هذا المبح  إلى المطلبين التاليين:إنجاحه

 : الالتزامات الجوهرية للمانح في عقد الامتياز التجاري الأول المطل  

حقيقــــــي، وهــــــي التــــــي تشــــــكل هــــــذه الالتزامــــــات جــــــوهر عقــــــد الامتيــــــاز التجــــــاري ومحلــــــه ال

، وفــــي مــــا التــــي تتشــــابه معــــه عــــن بــــاقي العقــــود اً متميــــز  اً تجعــــل مــــن عقــــد الامتيــــاز التجــــاري كيانــــ

 : في الفرو  الثلاثة التالية يلي عرض لهذه الالتزامات

 المعرفة الفنية نقلالفرف الأول:الالتزام ب

ــــــــه بمثابــــــــة المحــــــــل  ــــــــو  ل ــــــــة الفنيــــــــة للممن ــــــــل المعرف ــــــــزام المــــــــان  بنق ــــــــر الت الرئيســــــــي يعتب

والجــــوهري لعقـــــد الامتيـــــاز التجــــاري، لا بـــــل يعتبـــــر بعــــض الفقـــــه أن انعـــــدام المعرفــــة الفنيـــــة يـــــؤدي 
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، وبـــــــالرغم مــــــــن وجـــــــود العديـــــــد مــــــــن (1)إلـــــــى بطـــــــلان عقــــــــد الامتيـــــــاز التجـــــــاري لانعــــــــدام المحـــــــل

التعريفــــــات التــــــي تناولــــــت مفهــــــوم المعرفــــــة الفنيــــــة، إلا أن هــــــذه التعريفــــــات تــــــذهب فــــــي اتجاهــــــات 

منهـــــا مـــــا هـــــو اقتصـــــادي، ومنهـــــا مـــــا هـــــو قـــــانوني، وتأخـــــذ باعتبـــــارات معينـــــة تقتضـــــيها متنوعـــــة، 

طبيعـــــة كـــــل موضـــــو ، ولعـــــل أنســـــب تعريـــــف للمعرفـــــة الفنيـــــة فـــــي مجـــــا  عقـــــود نقـــــل التكنولوجيـــــا 

 عموماً، وعقد الامتياز التجاري خصوصاً هو القو  بأنها:

 ببــــــراءة المشــــــمولة يــــــرغ والعمليــــــة الن ريــــــة التكنولوجيــــــة المعــــــارفالخبــــــرات و  مجموعــــــة"  

فــــــي جميــــــع  إذ أن لهــــــا قيمــــــة اقتصــــــادية ســــــري  بشــــــكل المشــــــروعات بهــــــا تحــــــتفلاالتــــــي و  ختــــــرا لاا

 تفـــــت  المجـــــا وهـــــي قابلـــــة للانتقـــــا  , والماليـــــة، وغيرهـــــا والإداريـــــةالمجـــــالات الصـــــناعية والتجاريـــــة 

ذا أمـــــــــام حائزهـــــــــا الحـــــــــق فـــــــــي احتكـــــــــار اســـــــــتغلاله لهـــــــــا والاســـــــــتفادة مـــــــــن العائـــــــــد مـــــــــن وراء هـــــــــ

 . (2)لاستغلا "ا

وقــــــد أورد الفقــــــه مجموعــــــة الخصــــــائ  التــــــي لابــــــد أن تتــــــوفر فــــــي المعرفــــــة الفنيــــــة التــــــي 

  ترقى لأن تكون محلًا لعقد الامتياز التجاري، وهي:

 أن تتمتلا بالأصالة والسرية : 1

فـــــلا بـــــد أن تتمتـــــع المعرفـــــة الفنيـــــة محـــــل عقـــــد الامتيـــــاز التجـــــاري بالأصـــــالة، ومـــــؤد  ذلـــــك  

ـــــرتب  أن تنتمـــــي المع ـــــى وجـــــه الخصـــــو ، وهـــــذا ي ـــــه عل ـــــ  تـــــرتب  ب ـــــة إلـــــى صـــــاحبها، بحي ـــــة الفني رف

ــــــد  ــــــة وهــــــي الســــــرية، إذ  أنبصــــــفة أخــــــر  لاب ــــــوافر بالمعرفــــــة الفني ــــــة تتت ــــــر الســــــرية جــــــوهر المعرف عتب

ــــة ــــااعــــادة مــــا , فالفني ــــي تضــــمن لهــــم المحاف ــــة علــــى هــــذه الســــرية  يحت مالكوهــــا بجميــــع الوســــائل الت

                                                 
 . 28ساسية، مرجع سابق،   (1)

ــانوني لحمايتهــامحمــدين جــلا ،  (2) ــة والأســاس الق ــة الفني ، الطبعــة الأولــى، دار الجامعــة الجديــدة للنشــر، فكــرة المعرف
 . 46م،  1995القاهرة، 
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حيـــــ  إن ", ســـــرية المعرفـــــة الفنيـــــة نســـــبية , ويـــــر  الفقهـــــاء أنجمهـــــوروصـــــولها للمنافســـــين أو الومنـــــع 

ــــــين مجموعــــــة مــــــن الأشــــــخا  ــــــي  ــــــل تقاســــــمها ب ــــــى ف ــــــي تعتمــــــدها  الســــــرية تبق أو المشــــــروعات الت

 . (1)أساساً للإنتاج"

 تكون المعرفة الفنية قابلة ل نتقال   : أن2

ـــــة للانتقـــــا  للغيـــــر،  يصـــــ  أن تكـــــون مهـــــارة إذ لا يشـــــترا فـــــي المعرفـــــة الفنيـــــة أن تكـــــون قابل

أو خبـــــــرة مـــــــا لا يســـــــتطيع ممارســـــــتها إلا شـــــــخ  أو جهـــــــة بعينهـــــــا، فالمعرفـــــــة الفنيـــــــة كمحـــــــل لعقـــــــد 

 .(2)الامتياز لابد أن تكون قابلة للاستخدام والتطبيق من قبل الشخ  الذي تمن  له

 : أن تكون ذات قيمة مالية3

أن تكـــــون ذات قيمـــــة  حتـــــى تكـــــون المعرفـــــة الفنيـــــة محـــــلا فـــــي عقـــــد الامتيـــــاز، ف نهـــــا لابـــــد

ــــــرب  مــــــن اســــــتخدامها أو  ــــــق ال ــــــة تحقي ــــــة، وقابلي ــــــة هــــــذه المعرف ــــــي ضــــــرورة نفعي ــــــة، وهــــــذا يعن مالي

تطبيقهــــــا، وهــــــذا يفتــــــرض بطبيعــــــة الحــــــا  أن تكــــــون المعرفــــــة الفنيــــــة متطــــــورة ومبتكــــــرة، وهــــــو مــــــا 

 . (3)له إمكانية استغلا  قيمة جديدة للنشاا تتي  ممارسته والمنافسة فيه للممنو يضيف 

وعلـــــى مـــــا تقـــــدم فـــــ ن المعرفـــــة الفنيـــــة التـــــي تتمتـــــع بالخصـــــائ  أنفـــــة الـــــذكر تصـــــل  لأن 

ــــه، ويســــتوي أن تكــــون هــــذه المعرفــــة ذات  ــــو  ل طبيعــــة تكــــون محــــلًا لالتــــزام المــــان  بتقــــديمها للممن

، أو خلــــــي  مــــــن هــــــذه المعــــــارف أو بعضــــــها، غيرهــــــا ماليــــــة أو داريــــــة أوإتجاريــــــة أو  أو صــــــناعية

لأولــــــى علــــــى نــــــو  عقــــــد الامتيــــــاز المزمــــــع إبرامــــــه، طالمــــــا أنهــــــا معروفــــــة وهــــــذا يعتمــــــد بالدرجــــــة ا

                                                 
، الطبعــة الأولــى، دار المســتقبل العربــي، نقــل التكنولوجيــا: دراســة االيــات القانونيــة للتبعيــة الــدولي، عيســى، حســام (1)

 . 122م،  1987

 . 135المرجع نفسه،   (2)

 . 53محمدين، مرجع سابق،   (3)
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ــــــى،  ــــــى اســــــتخدامها بالصــــــورة المثل ــــــه قــــــادراً عل ــــــو  ل ــــــه وبمجــــــرد نقلهــــــا يصــــــب  الممن ومحــــــددة، وأن

 .(1)وبالتالي يكون قادرا على ممارسة نشاطه

والجــــــدير بالــــــذكر أنــــــه لا يهــــــم شــــــكل وماهيــــــة الطريقــــــة التــــــي ينقــــــل بهــــــا المــــــان  المعرفــــــة 

فنيـــــــة للممنـــــــو  لـــــــه، فقـــــــد تكـــــــون مكتوبـــــــة أو مرســـــــومة أو مصـــــــورة أو حتـــــــى منقولـــــــة بـــــــالقو  أو ال

الفعــــــل، فالمعيــــــار هــــــو نقــــــل المعرفــــــة الفنيــــــة بشــــــكل كامــــــل، بحيــــــ  لا تــــــؤثر طريقــــــة نقلهــــــا علــــــى 

ـــــى ـــــى اســـــتخدامها بالطريقـــــة المثل ـــــه عل ـــــو  ل ـــــة الممن ـــــد مـــــن الإشـــــارة (2)جوهريتهـــــا، وقابلي ـــــا لاب ، وهن

ــــى أن هــــذا الاســــتخد ــــزام آخــــر إل ــــة الفنيــــة، إنمــــا يلزمــــه الت ــــالي لا يتحقــــق بمجــــرد نقــــل المعرف ام المث

ـــــذي ســـــنتناوله فـــــي الفـــــر   ـــــة، وال ـــــزام بتقـــــديم المســـــاعدة الفني ـــــو ، وهـــــو الالت ـــــى عـــــاتق الممن يقـــــع عل

 الثاني من هذا المطلب. 

وهنـــــا لا بـــــد مـــــن التأكيـــــد علـــــى أن امتنـــــا  المـــــان  عـــــن نقـــــل المعرفـــــة الفنيـــــة فـــــي مرحلـــــة 

ـــــذ ال ـــــزام أهـــــم عناصـــــر عقـــــد تنفي ـــــك لكـــــون هـــــذا الالت ـــــد، وذل ـــــى إبطـــــا  أو فســـــخ العق ـــــؤدي إل ـــــد ي عق

 أنالامتيــــاز التجــــاري وجــــوهر عمليــــة الامتيــــاز، وهــــذا الالتــــزام هــــو التــــزام بتحقيــــق نتيجــــة، فــــلا بــــد 

تســــــتوفي الشــــــروا ســــــابقة الــــــذكر  أنترقــــــى هــــــذه المعرفــــــة لأن تكــــــون محــــــلًا لعقــــــد الامتيــــــاز، أي 

 ة والسرية، وقابليتها لتحقيق الرب  المالي. وهي الجدة والإبتكاري

وبـــــالعودة إلـــــى التن ـــــيم القـــــانوني الفلســـــطيني، لا نجـــــد تعريفـــــاً محـــــدداً للمعرفـــــة الفنيـــــة فـــــي 

أي مـــــن مجلــــــة الأحكــــــام العدليــــــة أو أي مــــــن مشـــــاريع القــــــانون المــــــدني الفلســــــطيني المختلفــــــة، إلا 

قـــــل المعرفـــــة الحديثـــــة، وبـــــالرغم مـــــن أن مشـــــرو  قـــــانون التجـــــارة الفلســـــطيني وفـــــي تن يمـــــه لعقـــــد ن

                                                 
 . 37جلو ، مرجع سابق،  (1)

 . 48_46محمدين، مرجع سابق،  (2)
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ــــــة، إلا أنــــــه اشــــــترا وجــــــود خصيصــــــة معينــــــة فيهــــــا وهــــــي  ــــــم يعــــــرف مفهــــــوم المعرفــــــة الفني ــــــه ل ان

 (  من المشرو  حي  جاء فيها:78التطور، ويتض  ذلك من ن  المادة )

المــــــــــورد أن ينقــــــــــل بمقابــــــــــل  هعقـــــــــد نقــــــــــل المعرفــــــــــة الحديثـــــــــة اتفــــــــــا  يتعهــــــــــد بمقتضـــــــــا" 

 ... ".طـورة إلـى المسـتوردمعلومـات مت

ــــة للعناصــــر  ــــد مبين ــــة محــــل العق ــــة الفني ــــه أن تكــــون المعرف ــــد أوجــــب المشــــرو  ذات كــــذلك فق

ـــــة الفنيـــــة علـــــى ســـــبيل المثـــــا ،  ـــــي تتكـــــون منهـــــا، كمـــــا  أورد مجموعـــــة مـــــن طـــــر  نقـــــل المعرف الت

( مــــن 79وجعلهــــا جــــزءاً لا يتجــــزأ مــــن العقــــد، وهــــذا مــــا يفهــــم مــــن نــــ  الفقــــرة الثانيــــة مــــن المــــادة )

 المشرو ، والتي جاء فيها:

أن يشــــــتمل العقــــــد علــــــى بيــــــان عناصــــــر المعرفــــــة وتوابعهــــــا التــــــي تنقــــــل إلــــــى  بيجــــــ: 2" 

ائ  الخـــــــــر لرســـــــــومات الهندســـــــــية و باالمســــــــــتورد، ويجــــــــــوز أن يــــــــــرد ذكـــــــــر هـــــــــذا البيـــــــــان مصـــــــــحوبا 

ق بالعقـــــد ترفـــــلاحـــــق وغيرهـــــا مـــــن الوثـــــائق الموضـــــحة للمعرفـــــة فـــــي موبـــــرام  الحاســـــوب والصـــــور 

 زءاً منه". وتعتبر ج

ــــــة  ــــــى مــــــا تقــــــدم ف نــــــه يلاحــــــلا أن تن ــــــيم المشــــــرو  لأحكــــــام عقــــــد نقــــــل المعرفــــــة الفني وعل

 يتوافق مع مجمل الأحكام النموذجية لنقل المعرفة الفنية في عقد الامتياز التجاري.  

 الفرف الثاني:الالتزام بتقديم المساعدة الفنية

أن تســـــتكمل المعرفـــــة الفنيـــــة الن ريـــــة بالمســـــاعدة  كـــــي تتحقـــــق الغايـــــة مـــــن العقـــــد فـــــلا بـــــد

ـــــــة اللازمـــــــة، ف ـــــــالرغم مـــــــن أن االفني ـــــــةب ـــــــة لمعرف ـــــــيالجـــــــوهري  العنصـــــــرهـــــــي  الفني محـــــــل عقـــــــد  ف

ـــــــذي الرئيســـــــي الالتـــــــزام هـــــــو الفنيـــــــة المســـــــاعدة بتقـــــــديم الالتـــــــزامالامتيـــــــاز، إلا أن  ـــــــى يجـــــــب ال  عل

، إليــــــه المنقولـــــة الفنيـــــة عرفـــــةالم مــــــن الاســـــتفادة مـــــن لـــــهالممنـــــو   يــــــتمكن كـــــيالمـــــان  القيـــــام بـــــه 
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ويســـــتمد الالتـــــزام بتقـــــديم المســـــاعدة الفنيـــــة أهميتـــــه مـــــن الالتـــــزام بنقـــــل المعرفـــــة الفنيـــــة، إذ أن هـــــذه 

 تقـــــديميترافـــــق معهـــــا  أن دون الأخيـــــرة لا يمكـــــن الاســـــتفادة منهـــــا واســـــتخدامها علـــــى الوجـــــه الأمثـــــل 

اً، مســـــتحدثو  جديـــــدًا أمـــــرًا تعـــــدة فالمعرفـــــة الفنيـــــة المجـــــرد أتجعلهـــــا صـــــالحة للتطبيـــــق فنيـــــة مســـــاعدة

 . (1)ب مكانيته العادية، وبدون مساعدة لازمة وتطبيقه فهمهعلى المان   يصعب

فـــــي مجـــــا  التـــــزام المـــــان  فـــــي عقـــــد الامتيـــــاز التجـــــاري بأنهـــــا:  الفنيـــــة المســـــاعدةوتعـــــرف 

 رفــــــةالمع فهــــــم فــــــي تنقصــــــه التــــــي، و لــــــهمنــــــو  للم والوســــــائل الأدوات كافــــــة ب تاحــــــةالمــــــان   التــــــزام"

 .(2)التطبيق موضع وجعلها المنقولة الفنية

ــــزاماو  ــــديمب لالت ــــة المســــاعدة تق ــــي الفني ــــد ف ــــاز التجــــاري  عق ــــل مــــن يعــــدالامتي  الالتزامــــات قبي

ــــــى الحاجــــــة، إذ لا العقــــــد طبيعــــــة تفرضــــــها التــــــي ــــــه رد يــــــ أن إل ــــــعلي ــــــود ضــــــمن صــــــراحة ن ال  بن

ـــــل إلـــــى يـــــؤدي لا  عليـــــه الصـــــري  الـــــن  مـــــن العقـــــد خلـــــو فـــــ ن هـــــذا وعلـــــى العقـــــد ، (3)منـــــه التحل

 الجوهريـــــة الالتزامـــــات أحـــــدالفنيـــــة هـــــو  المســـــاعدة وجـــــودف نـــــه يمكـــــن القـــــو   ,ذلـــــك علـــــىتأسيســـــاً و 

 الامتياز التجاري. عقد بدونها يقوم لا التي

ـــــة  ـــــي المســـــاعدة الفني ـــــة ذات تكـــــون  أنويشـــــترا ف ـــــو  لل بالنســـــبة أهمي ـــــممن ه، وأن تغطـــــي ل

 بكيفيــــــةتلــــــك التــــــي تتعلــــــق  ســــــواءفنيــــــة المنقولــــــة، جميــــــع الجوانــــــب اللازمــــــة لاســــــتغلا  المعرفــــــة ال

أو غيـــــــر ذلـــــــك مـــــــن أعمـــــــا   ، أو توزيعهـــــــا، أو أســـــــلوب وكيفيـــــــة إدارة النشـــــــااالمنتجـــــــات تصـــــــنيع

                                                 
، دار النهضــة نقــل التكنولوجيــا إلــى الــدول الناميــة والمشــروعات التابعــة لهــاالعــمانات القانونيــة لســليمان، انــس،  (1)

 وما بعدها.  308م،  1996العربية، القاهرة، 

م، 1987، )رســالة دكتــوراه(، جامعــة الاســكندرية، عقــود نقــل التكنولوجيــا فــي مجــال التبــادل الــدوليســعدي، نصــير،  (2)
 212  . 

 . 223النجار، مرجع سابق،   (3)
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الممنــــو  لــــه، إنمــــا  أعمــــا  مــــن يســــير بجــــزء متعلقــــة المســــاعدة تكــــون  أن يكفــــي الممنــــو  لــــه، إذ لا

 . (1)يجب أن تمتد لتشمل سائر تلك الأعما 

منـــــو  الم نشــــاافــــي مرحلــــة مبكـــــرة، تســــبق بدايــــة  الفنيــــة المســـــاعدة بتقــــديم الالتــــزامينشــــأ و 

فـــــي هـــــذه المرحلـــــة المبكـــــرة،  صـــــور، ويأخـــــذ مجموعـــــة مـــــن الالاتفـــــا  إتمـــــام منـــــذ، فهـــــو ينشـــــأ لـــــه

صـــــلاحهاالامتيـــــاز  أعمـــــا  إدارة لكيفيـــــة تدريبيـــــة بـــــرام  تقـــــديمومـــــن قبيلـــــه علـــــى ســـــبيل المثـــــا  :  وا 

نشــــــاء، و المبيعــــــات وشــــــكل  ويســــــتمر، وغيرهــــــا، للتشــــــغيل مفصــــــل دليــــــل تقــــــديم، و اســــــبةالمح ن ــــــم ا 

 .(2)قيام هذا الالتزام على عاتق المان  طيلة فترة سريان العقد

ــــى عــــاتق المــــان   ــــزام مســــتمر عل ــــة هــــو الت ــــوفير المســــاعدة الفني ــــى أن ت وتجــــدر الإشــــارة إل

ذ أنهــــا تشــــكل طيلــــة فتــــرة تنفيــــذ العقــــد، وذلــــك كــــون المعرفــــة الفنيــــة قابلــــة للتطــــوير وغيــــر جامــــدة، إ

 وسيلة استخدام وتطبيق المعرفة الفنية، وتأخذ المساعدة الفنية الأشكا  التالية: 

ــــديم النصــــ  و 1 ــــديم النصــــ  والإرشــــاد للممنــــو  لــــه فيمــــا : تق الإرشــــاد، إذ يلتــــزم المــــان  بتق

إلــــى كيفيــــة  والإرشــــاداتيتعلــــق باســــتخدام المعرفــــة الفنيــــة، فهــــو يوجهــــه مــــن خــــلا  هــــذه النصــــائ  

ــــاقي عناصــــر التعامــــ ــــة التعامــــل مــــع ب ــــى كيفي ل ــــى، وا  ــــة بالدرجــــة الأول ــــة الفني ــــازل مــــع المعرف  الامتي

 بالدرجة الثانية.

: الإعــــداد والتـــــدريب، حيــــ  يلتـــــزم المــــان  ب عـــــداد وتــــدريب الممنـــــو  لــــه علـــــى اســـــتخدام 2

ــــــد يأخــــــذ هــــــذا  ــــــى، وق ــــــة بالصــــــورة المثل ــــــدريب أشــــــكالًا متنوعــــــة،  الإعــــــدادالمعرفــــــة الفني إلا أن والت

ــــــ ــــــد أب ــــــام المــــــان  بعق ــــــة رز هــــــذه الأشــــــكا  هــــــي قي ــــــة أو عملي ــــــه أو لكــــــادره دورات علمي ــــــو  ل للممن

 العامل. 
                                                 

 . 214_213سعدي، مرجع سابق،   (1)

 . 211، الطبعة الاولى، القاهرة،  عقد نقل التكنولوجيا في ظل أحكام قانون التجارة الجديدسري الدين، هاني،  (2)
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: إجـــــــراء الرقابـــــــة الدائمـــــــة، يعتبـــــــر مـــــــن قبيـــــــل المســـــــاعدة الفنيـــــــة قيـــــــام المـــــــان  بـــــــ جراء 3

ــــــه، وهــــــذا بهــــــدف ضــــــمان جــــــودة النشــــــاا محــــــل  ــــــى عمــــــل الممنــــــو  ل أعمــــــا  الرقابــــــة الدائمــــــة عل

ـــــاز التجـــــاري، وهـــــذه ـــــاز  الامتي ـــــه بنشـــــاا الامتي ـــــو  ل ـــــام الممن ـــــى التأكـــــد مـــــن قي ـــــة تنصـــــب عل الرقاب

 بالصورة التي حددها المان  ابتداءً. 

: وضـــــــع عناصـــــــر جـــــــذب الزبـــــــائن تحـــــــت تصـــــــرف الممنـــــــو  لـــــــه، ويـــــــتم هـــــــذا الالتـــــــزام 4

ــــة عناصــــر  ــــة، والتــــزام المــــان  كــــذلك بحماي ــــه لعلامتــــه التجاري بســــما  المــــان  باســــتعما  الممنــــو  ل

 ية في النطا  الجغرافي الذي يمارس الممنو  له نشاطه فيه. الملكية الفكر 

ـــــة فـــــي مشـــــرو  قـــــانون التجـــــارة الفلســـــطيني،  وبـــــالرجو  لأحكـــــام عقـــــد نقـــــل المعرفـــــة الحديث

نجــــد بــــأن المشــــرو  تنبــــه إلــــى أهميــــة الالتــــزام بتقــــديم المســــاعدة الفنيــــة فــــي هــــذا العقــــد، حيــــ  جــــاء 

 ( من المشرو :82في ن  المادة )

ــــــزم ال  ــــــي: " يلت ــــــدم للمســــــتورد المعلومــــــات 1مــــــورد بمــــــا يل ــــــا: أن يق وغيرهــــــا مــــــن  توالبيان

ــــه المســــتورد مــــن الخــــدمات  ــــة الحديثــــة، وكــــذلك مــــا يطلب ــــائق الفنيــــة اللازمــــة لاســــتيعاب المعرف الوث

 الفنية اللازمة للتشغيل، وعلى وجه الخصو  الخبرة والتدريب". 

 التجارية( الحقوق المعنوية) جذ  الزبا ن الفرف الثالث: الالتزام بتقديم عناصر

ــــى أنهــــا: " ــــة بوجــــه عــــام عل ــــى شــــيء تعــــرف عناصــــر الحقــــو  المعنوي ســــلطة لشــــخ  عل

ـــــا   ـــــر مـــــادي، ســـــواء أكـــــان نتاجـــــاً ذهني ـــــة –غي ـــــة الأدبي ـــــف فـــــي المصـــــنفات العلمي أو  –كحـــــق المؤل
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بــــــه التـــــــاجر لجلـــــــب  بــــــراءة اختـــــــرا  فـــــــي المخترعــــــات الصـــــــناعية، أو ثمـــــــرة لنشــــــاا تجـــــــاري يقـــــــوم

 . (1)التجاريين الاسموالعنوان و  العلامة التجاريةا في كم-العملاء

ــــــائن،  ــــــة التــــــي تســــــهم فــــــي جــــــذب الزب ــــــديم عناصــــــر الحقــــــو  المعنويــــــة التجاري ويشــــــكل تق

ــــه، إذ  هــــذه يلتــــزم المــــان  بوضــــع أحــــد الالتزامــــات التــــي تقــــع علــــى عــــاتق المــــان  اتجــــاه الممنــــو  ل

 العناصر هي:ة لمنتجاته تحت تصرف الممنو  له، وهذه المميز ر عناصال

 ع مة التجارية: ال1

 ،أو خدمـــــة عـــــن غيـــــره ،ســـــلعة كـــــان ،العلامـــــة التجاريـــــة هـــــي كـــــل مـــــا يميـــــز منـــــت  معـــــين

ــــــام والرســــــوم والرمــــــوز  كالأســــــماء المتخــــــذة شــــــكلا"مميزاً  والإمضــــــاءات والكلمــــــات والحــــــروف والأرق

 .(2)والنقو  البارزة أو مجموعة ألوان تتخذ شكلا" مميزا" وغيرها

ة التجاريــــــة بــــــدور مهــــــم فـــــــي عقــــــد الامتيــــــاز التجــــــاري، فيتوجــــــب علـــــــى وتح ــــــى العلامــــــ

تصــــــرف الممنــــــو  لــــــه، ويشــــــترا أن يكــــــون المــــــان  حــــــائزاً علــــــى حــــــق  تحــــــت هاالمــــــان  أن يضــــــع

ــــــه حــــــق مــــــن  رخصــــــة اســــــتغلالها، وتــــــأتي أهميــــــة العلامــــــة  التصــــــرف فــــــي العلامــــــة التجاريــــــة، ول

ــــــ ــــــو  ل ــــــاز التجــــــاري فــــــي كــــــون أن الممن ــــــد الامتي ــــــة فــــــي عق ــــــى تكــــــرار النجــــــا  التجاري ه يهــــــدف إل

الاقتصـــــادي الـــــذي حققـــــه المـــــان ، فهـــــو يســـــعى إلـــــى الاســـــتفادة مـــــن شـــــهرة علامتـــــه وقـــــدرتها علـــــى 

                                                 
، م5/2008، مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمن مة العالم الإسلامي، الدورة بيلا الاسم التجاري لنشمي، عجيل، ا (1)

 .2284،  3ء، الجز 5العدد 

. http://www.startimes.com، )مقالـــة( منشـــورة علـــى موقـــع ســـتار تـــايمز: الع مـــة التجاريـــةالكبيـــر، أحمـــد،  (2)
 م.20/4/2012مشار إليها بتاريخ: 

http://www.startimes.com/
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جلـــــب الزبـــــائن، كـــــذلك لـــــم فـــــ ن شـــــهرة العلامـــــة التجاريـــــة للمـــــان  هـــــي أهـــــم الأســـــباب التـــــي دفعـــــت 

 . (1)الممنو  له للتعاقد معه

 : الاسم التجاري والعنوان التجاري 2

ان  فـــــي عقـــــد الامتيـــــاز التجـــــاري أن يضـــــع اســـــمه وعنوانـــــه التجـــــاريين، يتوجـــــب علـــــى المـــــ

ــــائن، فيمــــا  ــــك لأن الاســــم التجــــاري هــــو وســــيلة مهمــــة لجــــذب الزب ــــه، وذل ــــو  ل تحــــت تصــــرف الممن

يلعـــــب العنـــــوان التجـــــاري دوراً مهمـــــاً يتمثـــــل فـــــي كونـــــه وســـــيلة يســـــتد  بهـــــا علـــــى المـــــان  بالنســـــبة 

 .(2)للغير

الممنـــــو  لـــــه والســـــلعة أو الخدمـــــة التـــــي يقـــــدمها للغيـــــر ومـــــؤد  هـــــذا الالتـــــزام هـــــو  هـــــور  

بم هــــــر المــــــان  نفســــــه، وهكــــــذا يســــــتطيع الغيــــــر معرفــــــة نــــــو  ودرجــــــة جــــــودة الســــــلعة أو الخدمــــــة 

 . (3)التي يرغب بالاستفادة منها، دون عناء تقصي مد  مطابقتها مع ما يقدمه المان 

د بـــــــأن مشـــــــرو  قـــــــانون وبــــــالرجو  لهـــــــذا الالتـــــــزام فـــــــي التن ـــــــيم القــــــانوني الفلســـــــطيني نجـــــــ

التجــــــارة الفلســــــطيني لــــــم يــــــورد مــــــا يتعلــــــق بالعلامــــــة التجاريــــــة أو الاســــــم والعنــــــوان التجــــــاريين فــــــي 

ـــــه وكقاعـــــدة عامـــــة أجـــــاز التصـــــرف بالعلامـــــة  ـــــة، إلا ان ـــــة الحديث ـــــد نقـــــل المعرف إطـــــار تن يمـــــه لعق

دة التجاريــــــة فـــــــي مشـــــــرو  قـــــــانون حمايــــــة الملكيـــــــة الصـــــــناعية، فقـــــــد نصــــــت الفقـــــــرة )أ( مـــــــن المـــــــا

 نه:( من مشرو  القانون المذكور على أ40)

                                                 
 . 1228النشمي، مرجع سابق،   (1)

 .232سري الدين، مرجع سابق،   (2)

 . 234فسه،  المرجع ن (3)
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" يجـــــــوز نقـــــــل ملكيـــــــة العلامـــــــة التجاريـــــــة أو التنـــــــاز  عنهـــــــا أو رهنهـــــــا دون نقـــــــل ملكيـــــــة  

, دون التنــــــاز  عنــــــه المحــــــل التجــــــاري الــــــذي يســــــتعمل العلامــــــة التجاريــــــة فــــــي تمييــــــز بضــــــائعه أو

 .كما يجوز الحجز على العلامة التجارية مستقلة عن المحل التجاري "

ـــــا نجـــــد أن مشـــــرو   ـــــة الصـــــناعية الفلســـــطيني، أجـــــاز التصـــــرف  وهن ـــــة الملكي ـــــانون حماي ق

فــــــــي العلامــــــــة التجاريــــــــة مســــــــتقلة عــــــــن المشــــــــرو  , كمــــــــا أجــــــــاز التــــــــرخي  باســــــــتعما  العلامــــــــة 

 التجارية دون أي قيد يرد على حرية صاحب العلامة التجارية.

لمانح الامتياز غير الجوهرية: الالتزامات الثانيالمطل    

، التــــــي تقــــــع علــــــى عــــــاتق مــــــان  غيــــــر الجوهريــــــةفــــــي هــــــذا المطلــــــب الالتزامــــــات  ننــــــاق 

الامتيــــاز، والتــــي وبــــالرغم مــــن أنهــــا لا تشــــكل فــــي حقيقتهــــا الالتزامــــات الجوهريــــة التــــي تميــــز عقــــد 

أنهــــــا فـــــي الغالــــــب  مــــــن التزامـــــات المـــــان ، إذ اً مهمـــــ ا تشـــــكل جــــــزءً الامتيـــــاز عـــــن غيــــــره ، إلا أنهـــــ

 ، وهذه الالتزامات هي: دو العق هذه نجا إلكونها تسهم في  التجارية تقترن بعقود الامتياز

في مرحلة ما قبل التعاقد الإع مبالالتزام الفرف الأول:   

ـــــزام  ـــــيعـــــد الالت ـــــي تقـــــع  احـــــدعلام الإب ـــــى الالتزامـــــات الت ـــــة عل عـــــاتق المتعاقـــــدين فـــــي مرحل

بشــــــكل  لرضــــــا فــــــي العقــــــدبــــــركن ا والإعــــــلاميــــــرتب  الالتــــــزام بالتبصــــــير مــــــا قبــــــل إبــــــرام العقــــــد، إذ 

أحــــــــد  بوجــــــــوب تقــــــــديممباشــــــــر، والالتــــــــزام بالتبصــــــــير هــــــــو التــــــــزام ســــــــابق علــــــــى التعاقــــــــد يتعلــــــــق 

ـــــــدين  ـــــــد الآخـــــــرالمتعاق ـــــــة اللازمـــــــة للمتعاق ـــــــات والمعلومـــــــات الجوهري ـــــــق بمحـــــــل البيان ـــــــي تتعل ، والت

ــــــد وأحكامــــــه،ال ــــــد يشــــــوب  لإيجــــــاد رضــــــاء ســــــليم عق ــــــوب كــــــالغل  أو  الإرادةخــــــالي ممــــــا ق مــــــن عي

التــــزام متبــــاد  يقــــع فــــي الأســــاس علــــى عــــاتق الطــــرف الــــذي يحــــوز بــــالإعلام  الالتــــزامو ، سالتــــدلي
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ــــات ال ــــي يجهلهــــا الطــــرف الآخــــر الأساســــيةمعلومــــات والبيان ــــي وجــــودهو ، الت ــــة  يســــتند ف ــــى الن ري إل

 .(1)للعقودالعامة 

ـــــالرغم مـــــن أن مع ـــــم  ـــــة  هـــــذا وب ـــــن  القـــــوانين المدني ـــــم ت ـــــزام صـــــراحةل ـــــى هـــــذا الالت ، عل

 مــــن أهمهــــا الأحكــــام الخاصــــة بعيــــوبلحمايتــــه،  عــــدة أن مــــة قانونيــــةوصــــها تضــــمنت نص إلا أن

الرضـــــا، حيـــــ  تشـــــير جميـــــع القـــــوانين علـــــى مبـــــدأ حســـــن النيـــــة فـــــي التنفيـــــذ، وســـــلامة الرضـــــا فـــــي 

ــــع الطــــرف المتعاقــــد معــــه  ــــة، وأن يطل التعاقــــد، ممــــا يقتضــــي أن يتســــم كــــل متعاقــــد بالنزاهــــة والأمان

أي عنصـــــر قـــــد يـــــؤدي إلــــــى ن لا يـــــتم إخفـــــاء لعقـــــد، ومحلـــــه، وأالمتعلقـــــة با عـــــن كـــــل المعلومـــــات

 الطرف الآخر في الغل  أو التدليس.  إيقا 

العديـــــد مـــــن الـــــدو  قـــــوانين تفـــــرض الالتـــــزام قبـــــل التعاقـــــدي بـــــالإعلام  أصـــــدرتلـــــذلك فقـــــد 

ــــــة  ــــــأثير القضــــــاء ب رســــــاء ن ري ــــــام المشــــــر  الفرنســــــي وتحــــــت ت ــــــ  ق ــــــاز، حي ــــــى مــــــانحي الامتي عل

ووجــــدت علام قبــــل التعاقــــدي فــــي كــــل العقــــود التــــي لا يتســــاو  فيهــــا الأطــــراف عامــــة للالتــــزام بــــالإ

ـــــانون  ـــــك ب صـــــدار الق ـــــاز التجـــــاري، وكـــــان ذل ـــــي عقـــــد الامتي ـــــة تطبيقهـــــا ف  1008_89هـــــذه الن ري

الـــــذي نـــــ  علـــــى الالتـــــزام بـــــالإعلام مـــــا قبـــــل التعاقـــــدي فـــــي عقـــــد الامتيـــــاز التجـــــاري فـــــي المـــــادة 

كــــل شــــخ  يضــــع تحــــت تصــــرف آخــــر اســــماً تجاريــــاً منــــه والتــــي نصــــت علــــى مــــا يلــــي: " الأولــــى

ــــــع العقــــــد وللمصــــــلحة المشــــــتركة للطــــــرفين  ــــــزم قبــــــل توقي ــــــاً يلت ــــــة أو شــــــعاراً مطابق أو علامــــــة تجاري

بـــــأن يقـــــدم للطـــــرف الآخـــــر وثيقـــــة تحتـــــوي معلومـــــات صـــــحيحة حـــــو  تفاصـــــيل المؤسســـــة والنشـــــاا  

حالتهوشرا فسخه   "وكذا نطا  الحصرية وا 

                                                 
، بيـروت، الحقوقيـة الحلبـي منشـورات الطبعة الأولى، ،المقارن  القانون  في التعاقد إلى السعي محمد، مصطفى الجما ، (1)

 . 22م،  2001
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عقــــــد ما لا ســــــي ،هميــــــة كبيــــــرة فــــــي عقــــــود التكنولوجيــــــا الحديثــــــةأ  الالتــــــزام الإعــــــلامويحتــــــل 

الاخــــــتلا  فــــــي فــــــي  ــــــل وجــــــود تكمــــــن أهميــــــة هــــــذا الالتــــــزام و الامتيــــــاز التجــــــاري بصــــــفة خاصــــــة 

ـــــين أ ـــــة، و طـــــراف العقـــــد و التـــــوازن العقـــــدي ب قـــــوة القـــــدرة التفاوضـــــية فـــــي تركـــــز المعلومـــــات الجوهري

ير هــــو التــــزام مشــــترك والتبصــــ بــــالإعلامام الالتــــز  أن فبــــالرغم مــــن، وهــــو المــــان  حــــد الإطــــرافيــــد أ

التجــــــاري إلا أن هــــــذا الالتــــــزام يقــــــع علــــــى عــــــاتق  الامتيــــــازالممنــــــو  لــــــه فــــــي عقــــــد بــــــين المــــــان  و 

يلتـــــزم مـــــان  تعاقـــــد، إعـــــلام الممنـــــو  لـــــه برغبـــــة المـــــان  فـــــي الفـــــ لى جانـــــب ، المـــــان  بصـــــورة أكبـــــر

نــــــــو  النشــــــــاا الــــــــذي  عــــــــن الأساســــــــية تقــــــــديم بعــــــــض المعلومــــــــاتالعقــــــــد ب إبــــــــرامقبــــــــل  الامتيــــــــاز

 .(1)يمارسه

ـــــى أســـــاس مبـــــدأ لتـــــزاموقـــــد تـــــن  أغلبيـــــة عقـــــود الامتيـــــاز علـــــى هـــــذا الا حســـــن النيـــــة , عل

ـــــزام, إذا أن هـــــذا والاســـــتقامة فـــــي التعامـــــل ـــــهيخـــــو   الالت ـــــو  ل هـــــو  الاســـــتعلام عـــــن كـــــل مـــــا الممن

ــــذلك يســــتطيع الأالمــــان ضــــروري بالنســــبة لــــه مــــن   صــــو و اوز مرحلــــة التفــــاوض والطــــراف تجــــ, وب

ــــقــــد و ، (2)لإبــــرام للعقــــد ــــى أن ــــب الفقــــه إل ــــى هــــذا الالتــــزام  هذهــــب أغل ســــواء أنــــ  عقــــد الامتيــــاز عل

 والمعلومات التالية: عن البياناتمنو  له مالمان  يلتزم بالإفصا  للأم لم ين ، ف ن 

 بشخصية المانح المتعلقة :المعلومات والبياناتأولاً 

الشــــــــركة صــــــــاحبة الامتيــــــــاز، حيــــــــ   المـــــــان  أوب وهـــــــي المعلومــــــــات والبيانــــــــات المتعلقــــــــة

ـــــزم  ـــــو  بـــــاطلا المـــــان  يلت ـــــى اســـــم الشـــــركة ومالكهـــــا، ورأس مالهـــــا وعنوانهـــــا، وشـــــركائها  الممن عل

ـــــه الامتيـــــاز، ، كـــــ_إن وجـــــدوا_ ـــــذي ســـــيكون في ـــــي القطـــــا  ال ـــــه ف ذلك يلتـــــزم ب طلاعـــــه بمـــــد  خبرت

ـــــرزو ، وتطـــــوره نشـــــأتهفيـــــه، ومراحـــــل  ئـــــهوتـــــاريخ بد ا وســـــيلة نهـــــفـــــي كو هـــــذه المعلومـــــات أهميـــــة  تب
                                                 

 . 184النجار، مرجع سابق،   (1)

 . 140مغبغب ، مرجع سابق،   (2)
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وقوتـــــه الاقتصـــــادية، وهـــــو الأمـــــر الـــــذي قـــــد  الممنـــــو  لـــــه فـــــي التعـــــرف علـــــى حجـــــم وقـــــدرة المـــــان 

 . (1)تبعا لاعتبارات اقتصادية إبرامهيؤثر على الممنو  له فيجعله يبرم العقد أو يعد  عن 

 : المعلومات والبيانات المتعلقة بمحل الامتيازثانياً 

لــــه عــــن حقــــو  الملكيــــة الفكريــــة التــــي تتعلــــق بمحــــل  يلتــــزم المــــان  بــــ علام الممنــــو كــــذلك 

ـــــة،  ـــــة العلامـــــة التجاري ـــــى ملكي ـــــة عل ـــــق بهـــــا مـــــن مشـــــتملات كالمســـــتندات الدال ـــــاز، ومـــــا يتعل الامتي

نـــــــو   يضـــــــاً وأ، أو الاســــــم التجـــــــاري، ونــــــو  وطبيعـــــــة وخصوصـــــــية المعرفــــــة الفنيـــــــة التـــــــي يمتلكهــــــا

ـــــــي ســـــــيقدمها ـــــــد ، وأي معلومـــــــات أخـــــــر  تومـــــــد  المســـــــاعدة الفنيـــــــة الت ـــــــق بطبيعـــــــة محـــــــل عق تعل

تســـــاعد الممنــــو  لـــــه فـــــي  أنهــــاوتكمــــن أهميـــــة هــــذه المعلومـــــات والبيانــــات فـــــي الامتيــــاز الخاصـــــة، 

ــــــىكــــــان باســــــتطاعته الانضــــــمام  إذامــــــا تقــــــدير  ــــــاز إل ــــــه، تبعــــــاً لمعرفتــــــه بشــــــبكة الامتي ــــــى  قدرت عل

 . (2)الانخراا بهذه الأنشطة أم لا

 والــــذي غالبــــاً مــــاالطــــابع الســــري ب تميــــزوتجــــدر الإشــــارة بــــأن هــــذا النــــو  مــــن المعلومــــات ي

كشــــــفها للغيــــــر دون وجــــــود ضــــــمان  تــــــم للخطــــــر فــــــي حــــــا  -مالكهــــــا-لحة المــــــان يعرض مصــــــســــــ

نــــــو  لــــــه فــــــي مقابــــــل هــــــذا الالتــــــزام، وهــــــو م، وهنــــــا أوجــــــد الفقــــــه التزامــــــا علــــــى عــــــاتق للملحمايتــــــه

لحــــدي  عــــن الحفــــاى علــــى الســــرية فــــي مرحلــــة مــــا قبــــل التعاقــــد، والــــذي ســــنتناوله بالتفصــــيل عنــــد ا

 التزامات الممنو  له. 

 

 لامتيازالمعلومات المتعلقة بشروط وأحكام عقد ا ثالثاً:

                                                 
 . 187قايدي، مرجع سابق،   (1)

 . 24جلو ، مرجع سابق،  (2)
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يلتـــــزم المـــــان  بعـــــرض وتوضـــــي  كافـــــة الأحكـــــام والشـــــروا التـــــي يتضـــــمنها العقـــــد المزمـــــع 

ــــى عــــاتق المتعاقــــدين،  ــــة هــــذه المعلومــــات إبرامــــه، بمــــا فيهــــا الالتزامــــات التــــي تقــــع عل وترجــــع أهمي

ـــــ ـــــو  ل ـــــد فـــــي أن الممن ـــــل إه لاب ـــــد قب ـــــة عـــــن العق ـــــب أن يشـــــكل صـــــورة كلي برامـــــه ف مـــــا أن يجـــــده مل

مـــــا حاجتـــــه وطموحاتـــــهل ، وخصوصـــــاً فـــــي مســـــألة الـــــرب  التجـــــاري، فيقبـــــل بـــــه بجميـــــع التزاماتـــــه، وا 

 . (1)ان لا يناسبه فيبح  عن فرصة أفضل

ــــذكر أن  ــــالإعلام والجــــدير بال ــــزام ب ــــي القــــوانين الغربيــــة، بخــــلاقــــد وجــــالالت ــــاً ف ــــه مكان ف د ل

التقنــــين الخــــا  بســــلوك نــــ   فــــي فرنســــاالقــــوانين العربيــــة التــــي لــــم تــــن م عقــــد الامتيــــاز أساســــا، ف

م علـــــــى هـــــــذا الالتـــــــزام، 1902فـــــــي العـــــــام  المتعاقـــــــدين الـــــــذي أعـــــــده الاتحـــــــاد الفرنســـــــي للامتيـــــــاز

فـــــي البيئـــــة التجاريـــــة  تمســـــكت بـــــهالأعـــــراف التجاريـــــة التـــــي و قواعـــــد الوجـــــود العديـــــد مـــــن كنتيجـــــة ل

نــــــذاك، ومــــــع الوقــــــت صــــــدر قــــــانون آخــــــر يــــــن  علــــــى هــــــذا الالتــــــزام وهــــــو مــــــا يعــــــرف آالســــــائدة 

" كـــل إعـــلان يتضـــمن عـــرض امتيـــاز  جـــاء فيـــه:والـــذي (، AFNOR NF 20000بقـــانون:  )

وعنــــوان كــــل منهمــــا  ،الفرعيــــةيــــع العقــــد ببيــــان الوحــــدات الرئيســــية والوحــــدات يلــــزم المعلــــن قبــــل توق

 .(2)المتعلقة به وبمؤسسته " الأساسيةات وكذا تقديم كافة المعلوم إنشائهاوتاريخ 

وسلســـــــلة مـــــــن التشـــــــريعات التـــــــي  القـــــــوانينوالجـــــــدير بالـــــــذكر أن هنـــــــاك مجموعـــــــة مـــــــن " 

ــــائع المحتــــرف,  أومــــن غــــ  المنــــت   تحمــــي المســــتهلك كــــذلك النصــــو  التــــي تحمــــي المتلقــــي الب

قــــــــم ( ر دوبــــــــينأهمهــــــــا قــــــــانون )مــــــــن أولهــــــــا و المســــــــتهلكين، وكــــــــان  منهــــــــا قــــــــانون حمايــــــــة وا عــــــــلام

ـــــــى مـــــــن الإعـــــــلامالخـــــــا  بـــــــالالتزام فـــــــي ، 1991لســـــــنة  (1008) ـــــــذي نصـــــــت الفقـــــــرة الأول ، وال

"يلتــــزم كــــل شــــخ  يضــــع تحــــت تصــــرف شــــخ  آخــــر اســــماً المــــادة الأولــــى منــــه علــــى مــــا يلــــي: 

                                                 
 . 25 ، مرجع سابق،  جلو  (1)

 المرجع نفسه.  (2)
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ـــــاً   شـــــبه الحصـــــرية فـــــي ممارســـــة نشـــــاطه  أوبالحصـــــرية   إيـــــاهتجاريـــــاً أو علامـــــة أو شـــــعاراً مطالب

وثيقــــــة  خــــــرالآبــــــأن يقــــــدم للطــــــرف  –حة المشــــــتركة للطــــــرفين قبــــــل توقيــــــع أي عقــــــد يــــــتم للمصــــــل–

  .(1)لمام بكافة تفاصيل النشاا "معلومات صحيحة تتي  له الإتحوي 

 الســـــــبعينيات فـــــــي بدايـــــــة ولا يختلـــــــف الوضـــــــع كثيـــــــرا فـــــــي الن ـــــــام القـــــــانوني الأمريكـــــــي، ف

ن  المــــا تعســــفكــــان ي عــــادة مــــا ، حيــــ  هــــرت العديــــد مــــن حــــالات التعســــف فــــي عقــــود الامتيــــاز

, ورغبـــــــتهم الســـــــريعة فـــــــي جنـــــــي ضـــــــعف خبـــــــرتهم فـــــــي مجـــــــا  النشـــــــاا مســـــــتغلاً  اتجـــــــاه المتلقـــــــين

الولايــــــات  العديــــــد مــــــن قامــــــتفأي دراســــــة حقيقــــــة للمشــــــاريع التــــــي يــــــدخلونها,  إعــــــداددون  ربــــــا الأ

ــــة ــــى  الأمريكي ــــي تفــــرض عل ــــوانين خاصــــة بهــــا للإعــــلام , والت ــــاز مــــانحي المختلفــــة بوضــــع ق الامتي

ـــــزام ب مـــــداد ا ـــــو  لهـــــم ملالالت ـــــة تكشـــــف كـــــل المعلومـــــات من ـــــين مـــــن الأساســـــيةبوثيق , لتمكـــــين المتلق

ـــــــرار المناســـــــب بشـــــــأن الانضـــــــمام  ـــــــىاتخـــــــاذ الق ـــــــاز إل ـــــــة ، شـــــــبكة الامتي ـــــــاوتعـــــــد ولاي  أو  كاليفورني

ـــــن م موضـــــو   ـــــات واضـــــعة تشـــــريعاً ي ـــــدي الإعـــــلامالولاي ـــــل التعاق ـــــانون  قب , (لانهـــــام)تحـــــت اســـــم ق

ــــذي  ــــزموال ــــ أل ــــا  امتيــــاز تجــــاري از بتالمــــانحين فــــي عقــــد الامتي , بالإضــــافة ســــجيل أي عــــرض لاتف

 .(2)ن ام الامتيازالى توضي  كافة الحقائق المادية فيما يتعلق ب

 الممنــــــو  لــــــه المرشــــــ  إعــــــلام إلزاميــــــةيقــــــرر  قــــــانون م تــــــم التصــــــديق علــــــى 1978وفــــــي  

متطلبــــــات الاعــــــلام والمح ــــــورات فيمــــــا عليــــــه اســــــم " وأطلــــــق، قبــــــل عشــــــرة أيــــــام مــــــن ابــــــرام العقــــــد

ــــــة " ي ــــــر  الشــــــراكة التجاري ــــــاز التجــــــاري وف ــــــق بالامتي  يعــــــد وهــــــو ،( Ful Disciosure Act)تعل

المرشـــــ  ويضـــــع مســـــتو  ثابـــــت مـــــن المعلومـــــات  ممنـــــو  لـــــهيحقـــــق الحمايـــــة للحقيقـــــي تشـــــريع  أو 

ــــات المتحــــدةيقــــدمها المــــان  فــــي  أنالتــــي يجــــب  ــــد الولاي ــــف عــــن هــــذا الالتــــزام بالعدي ، ويــــرب  التخل

                                                 
 . 26جلو ، مرجع سابق،   (1)

 . 186النجار، مرجع سابق،   (2)
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ــــ ــــانون ة والجزائيــــةمــــن الجــــزاءات المدني ــــلا هــــذا الق ــــي  ، القــــانون ، وت ــــدرالي المــــؤر  ف مــــارس  30الفي

 . (1)والذي مدد مهلة الإعلام إلى أربعة شهور 2007من العام 

 أمــــــا عــــــن المســــــؤولية المترتبــــــة جــــــراء الإخــــــلا  بــــــالالتزام قبــــــل التعاقــــــدي بــــــالإعلام، حــــــا 

فهــــــذه المســــــؤولية تأخــــــذ  ، أو تقديمــــــه لمعلومــــــات خاطئــــــةعــــــدم تقــــــديم المــــــان  معلومــــــات صــــــحيحة

 شكلين: 

عقــــــد الامتيـــــاز التجــــــاري و أو المطالبــــــة  إبطـــــا ، وتتمثـــــل فــــــي : المســـــؤولية المدنيــــــةالأو 

ـــــى  ـــــه عمـــــا لحقـــــه مـــــن ضـــــرر ومـــــا فاتـــــه مـــــن كســـــب عل المســـــؤولية  أســـــاسبـــــالتعويض للممنـــــو  ل

 التقصيرية.

تصــــــل مريكــــــي علــــــى غرامــــــة ماليــــــة لية الجزائيــــــة، فقــــــد نــــــ  القــــــانون الأالثــــــاني: المســــــؤو 

إلــــــى عشــــــرة آلاف دولار حــــــا  قيــــــام المــــــان  بأيــــــة أفعــــــا  مضــــــللة أو غيــــــر عادلــــــة، وكــــــذلك فقــــــد 

 يورو.  آلافن  القانون الفرنسي على مثل هذه الغرامات التي قد تصل إلى ثلاثة 

ـــــــم  إلـــــــى التن ـــــــيم القـــــــانوني الفلســـــــطيني نجـــــــد بـــــــأن  وبـــــــالعودة مجلـــــــة الأحكـــــــام العدليـــــــة  ل

المصــــري و  الأردنــــي وهــــذا شــــأن القــــانون المــــدنيي ســــائر العقــــود بــــالإعلام فــــ ن  علــــى الالتــــزامتــــ

مشـــــرو  قـــــانون التجـــــارة الفلســـــطيني وفـــــي تن يمـــــه لعقـــــد نقـــــل المعرفـــــة الحديثـــــة لـــــم يـــــن  وكـــــذلك 

ـــــزام  ـــــرإلا أن هـــــذا علـــــى هـــــذا الالت ـــــى   الأخي ـــــهأشـــــار إل ـــــد حصـــــراً،  فكرت ـــــق بعقـــــود التوري فيمـــــا يتعل

 :الفلسطيني تجارةمشرو  قانون المن  (81) المادةحي  جاء في 

ـــــــزم المـــــــورد " ـــــــي العقـــــــد  للمســـــــتورد يكشـــــــف أنيلت ـــــــي تســـــــبق  أوف خـــــــلا  المفاوضـــــــات الت

 ما يلي  :  إبرامه
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ــــى وجــــه  خطــــارالأ:1 ــــة الحديثــــة محــــل التعاقــــد , وعل ــــد تنشــــأ عــــن اســــتخدام المعرف التــــي ق

, وعليــــــه الأمــــــوا  أو الأروا ســــــلامة  أوالصــــــحة العامــــــة  أوالخصــــــو  مــــــا يتعلــــــق منهــــــا بالبيئــــــة 

 . خطارالأيطلعه على ما يعلمه من وسائل لاتقاء هذه  أن

الحقــــــو  المتصــــــلة القضــــــائية وغيرهــــــا مــــــن العقبــــــات التــــــي تعــــــو  اســــــتخدام    الــــــدعاو : 2

 , لاسيما ما يتعلق منها ببراءات الاخترا  .بالمعرفة الحديثة

المعرفــــــــــة  تصـــــــــري  بتصـــــــــديرالالقـــــــــانون المحلـــــــــي بالنســـــــــبة للمـــــــــورد بشـــــــــأن  أحكـــــــــام: 3

 " الحديثة.

 بعــــده، ومــــا الإبــــرام قبــــل مــــا مرحلتــــي فــــي الالتــــزام طبيعــــة وحــــدة علــــى الــــن  هــــذا يؤكــــدو "

 وردالمــــــ عـــــاتق علــــــىيقـــــع  تعاقــــــدي، قبـــــل أو اً تعاقـــــدي كــــــان ســـــواء عامــــــا، التزامـــــا يقــــــرر ثـــــم ومـــــن

 . (1)"ببعض المعلومات المعينة العقد إبرام وقت الآخر للطرف بالإدلاء

التمســــك بالأحكــــام المتعلقــــة  للــــن  الســــابق اوفقــــو لــــه  للممنــــو وعلــــى مــــا تقــــدم فــــلا يحــــق 

ت عليــــــه المــــــادة الســــــابقة، والــــــذي نصــــــإلا بالقــــــدر الــــــذي التجــــــاري،  الامتيــــــازبــــــالإعلام فــــــي عقــــــد 

ـــــزم المـــــورد  بـــــالإعلام عـــــن أمـــــور محـــــددة، فـــــلا يشـــــمل جميـــــع عناصـــــر الإعـــــلام ســـــالفة الـــــذكر يل

 .بالرغم من أهميتها في عقد الامتياز

كــــــــــام المتعلقــــــــــة بعيــــــــــوب الإرادة، وحســــــــــن النيــــــــــة فــــــــــي التنفيــــــــــذ، نــــــــــه تبقــــــــــى الأحعلــــــــــى أ

ــــةللعقــــد  والمنصــــو  عليهــــا فــــي الأحكــــام العامــــة ــــة الأحكــــام العدلي ــــواردة فــــي مجل ــــ ال ــــي  ةالمطبق ف

التـــــي العامـــــة للعقـــــد المنصـــــو  عليهـــــا فـــــي مشـــــرو  القـــــانون المـــــدني  الأحكـــــامتلـــــك  أو ،فلســـــطين

مــــــن  ه الحـــــق فــــــي الإعـــــلام قبــــــل التعاقـــــدأساســـــاً يمكــــــن للممنـــــو  لــــــه أن يؤســـــس عليــــــ الفلســـــطيني
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، فحتـــــى يكـــــون رضـــــا الممنـــــو  لـــــه صـــــحيحاً، ولا يقـــــع فـــــي أي عيـــــب مـــــن عيـــــوب الناحيـــــة المدنيـــــة

بـــــد أن يكـــــون علــــى علـــــم بمحـــــل العقــــد بعيـــــداً عـــــن أي غلــــ  جـــــوهري أو تـــــدليس مـــــن فــــلا الإرادة، 

نــــــه يجــــــوز ، علــــــى أ(1)العقــــــدطــــــرف المــــــان ، حتــــــى لا يقــــــوم للممنــــــو  لــــــه حــــــق المطالبــــــة ب بطــــــا  

ــــده مــــع المــــان  هــــذا  ــــه، إذا مــــا تضــــمن عق ــــالتزام الإعــــلام والتبصــــير بحرفيت ــــه التمســــك ب ــــو  ل للممن

 . (2)الالتزام، وذلك أيضاً تطبيقاً للقواعد العامة التي تحكم العقود

ــــــدير الباحثــــــة ف نــــــه يبقــــــى حــــــق الممنــــــو  لــــــه فــــــي تحريــــــك  ومــــــن ناحيــــــة أخــــــر  وفــــــي تق

ــــــانون العقوبــــــات الأردنــــــي قائمــــــا إذا مــــــا ارتقــــــت الشــــــكو  الجزائيــــــة عــــــن جــــــرم الاحتيــــــا  و  فقــــــاً لق

 تصرفات المان  لقيام هذه الجريمة. 

(الإمداد)الحصرية الإقليمية، حصرية  الفرف الثاني: الالتزام بالحصرية  

 مــــــن الفقـــــه بعــــــض يســـــتخدمه أن يفضــــــل كمـــــا القصــــــر شـــــرا أو الحصــــــرية شـــــرا عتبـــــري

ــــــاز  بهــــــا يتســــــمي التــــــ الأساســــــية الشــــــروا  فــــــي الحصــــــريةا بشــــــر  ويقصــــــدالتجــــــاري، عقــــــد الامتي

 محــــل النشــــاا احتكــــار فــــي الحــــق منــــو  لــــهالم عطــــيي شــــرا كــــلالامتيــــاز التجــــاري:  عقــــد مجــــا 

 ممارســـــة فـــــي الحـــــق الغيـــــر أو نفســـــه تخويـــــل مـــــن بموجبـــــه المـــــان  ويمنـــــع معـــــين إقلـــــيم فـــــي العقـــــد

 .(3)جاري الامتياز الت عقد سريان مدة ذات وفي الإقليم ذات في به المرخ   النشاا ذات

 مســـــتلزمات علـــــى الحصـــــو  بعـــــدمالممنـــــو  لـــــه  إلـــــزام شـــــأنه مـــــن شـــــرا كـــــل هـــــو وكـــــذلك 

ــــــــزمالمــــــــان ،  خــــــــلا  مــــــــن إلا لنشــــــــاطه اللازمــــــــة الإنتــــــــاج ــــــــد بعــــــــدم كــــــــذلك الأخيــــــــر ويلت  أي توري

                                                 
 م.2012(، لسنة 4القانون المدني الفلسطيني، رقم: ) مشرو  من( 130_118ان ر المواد )  (1)

 ذات المشرو .  من( 148_471ان ر المواد )  (2)

 . 72شفيق، مرجع سابق،   (3)
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ـــــاج مســـــتلزمات ـــــر إنت ـــــي للغي ـــــيم ذات ف ـــــه المحـــــدد الإقل ـــــو ال نشـــــاا في ـــــه ممن ـــــك يمكـــــن ل ـــــى ذل ، وعل

 . (1)الممنو  لهبين المان  و  الأمرمتباد  في حقيقة  التزامالقو  بأن هذا الالتزام هو 

 هـــــو شـــــروا الأو ، الحصـــــر شـــــروا مـــــن نـــــوعين ثمـــــة أن الســـــابق التعريـــــف مـــــنر وي هـــــ

، الإقليميـــــة الحصـــــرية عليـــــه يطلـــــق مـــــا وهـــــو معـــــين إقلـــــيم فـــــي النشـــــاا ممارســـــة باحتكـــــار متعلقـــــة

ــــــاني والنــــــو  ــــــة شــــــروا: الث ــــــد بتحديــــــد متعلق ــــــ مســــــتلزمات توري  بحصــــــرية ىيســــــم مــــــا وهــــــو اجالإنت

 يلي تفصيل هذه الأنوا : ما، وفيالإمداد

 أولا: الحصرية الإقليمية

ـــــــه أن الحصـــــــرية هـــــــذه ومعنـــــــى  ـــــــو  ل ـــــــه يكـــــــون  الممن  بالنشـــــــاا الاســـــــتئثار فـــــــي الحـــــــق ل

 لـــــه المـــــرخ   هـــــو يكـــــون  بحيـــــ ، معينـــــة منطقـــــة فـــــي الامتيـــــاز التجـــــاري  عقـــــد فـــــي عليـــــه المتفـــــق

  :(2)هما، بأمرينالمان   يلتزم لذلك نتيجة، و المنطقة هذه في الوحيد

 .بالعقد المحددة المنطقة ذات في بنفسه المحدد النشاا ذات في يعمل أن لا :1

ـــــوم أن لا: 2 ـــــر تخويـــــل شـــــأنه مـــــن قـــــانوني عمـــــل بـــــأي يق ـــــي الحـــــق الغي  النشـــــاا ذات ممارســـــة ف

 .ساريًا ا يز  لا العقد مادام وذلك، له المحددة المنطقة ذات في له المرخ   به يقوم الذي

 أنللمــــــان   يكــــــون  ،المخالفــــــة بمفهــــــومو  ذكرهــــــا الســــــالف المقيــــــدة الالتزامــــــات علــــــى وبنــــــاءً 

 يجــــوز وكــــذلك الأخيــــر لنشــــاا مغــــاير نشــــاا فــــي ولكــــن ،لــــه ممنــــو ال إقلــــيم ذات فــــي بنفســــه يعمــــل

 .الأخير منطقة في وذلك له ممنو ال نشاا غير نشاا بممارسة للغير السما  مان لل

                                                 
 .235الحديدي، مرجع سابق،   (1)

 . 54النجار، مرجع سابق،   (2)
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ــــة الحصــــرية شــــرا طبيعــــة وحــــو  ــــار الإقليمي ــــي خــــلاف ث  هــــذا كــــان إذا مــــا حــــو  الفقــــه ف

ــــلا العقــــد طبيعــــة تفرضــــه شــــرا هــــو الشــــرا ــــزم ف ــــن  يل ــــه ال ــــود ضــــمن علي ــــا  بن  هــــذا أن أم الاتف

  .المان  و الممنو  له من كل به يلتزم كي عليه الن  يلزم الشرا

 يـــــــ بح يفتــــــرض لا شــــــرا حصـــــــرية أو القصــــــرلا شــــــرا أن إلــــــى  الأو  الاتجــــــاه يــــــذهبو 

 يكــــون  فــــلا بالقصــــر صــــريحًا شــــرطًا العقــــد يتضــــمن لــــم فــــ ذا ولهــــذا العقــــد فــــي بــــه التصــــري  يتعــــين

ــــا ــــي ،للطــــرفين ملزمً ــــر   حــــين ف ــــان اتجــــاه ي ــــة الحصــــرية شــــرا أن ث  العقــــد طبيعــــة تفرضــــه الإقليمي

للاتجـــــاه الأو   ةثـــــتميـــــل الباحو  ،(1)للعقـــــد المتميـــــز للمحـــــل كـــــأثر يبـــــرز جوهريًـــــا شـــــرطا يعـــــد حيـــــ 

ــــذي يقضــــي ــــه  ال ــــى نــــ  صــــري  فــــي العقــــد ، وأن ــــر مفتــــرض ويحتــــاج إل ــــأن شــــرا الحصــــرية غي ب

ــــد او  ــــى وصــــف العق ــــؤثر عل ــــلا يكــــون ملزمــــاً للطــــرفين، ولا ي ــــن  ف ــــل هــــذا ال ــــة غيــــاب مث فــــي حال

 صحته. 

 ثانياُ:حصرية الإمداد 

 مســـــتلزمات بشـــــراء يتعلـــــق فيمـــــا العقـــــد طرفـــــي علـــــى تبـــــادلي التـــــزامهـــــي  الإمـــــداد حصـــــرية

 بمســـــــتلزمات التـــــــزود بعـــــــدم لـــــــهالممنـــــــو   تعهـــــــد فـــــــي الالتـــــــزام هـــــــذا يتجســـــــدو  ،وتوريـــــــدها الإنتـــــــاج

 الســـــلع مـــــن يلـــــزم مـــــا بتوريـــــد يلتـــــزم الـــــذي المـــــان  طريـــــق عـــــن إلا والخـــــدمات الســـــلع مـــــن الإنتـــــاج

ــــه ممنــــو ال لنشــــاا اللازمــــة والخــــدمات  وعــــادة، ويحــــدده المــــان  يقبلــــه خــــرآ مــــورد طريــــق عــــن أو ل

 عــــن يزيــــد بســــعر تلــــك الإنتــــاج مكونــــات يبيــــع المــــان  نكــــا ولــــو الشــــرا هــــذا علــــى الــــن  يــــتم مــــا

 . (2)السو   سعر

                                                 
 . 64جلو ، مرجع سابق،   (1)

 .85اقجطا ، مرجع سابق،   (2)
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 وخــــــدمات ســــــلع مــــــن يحتاجــــــه بمــــــا الممنــــــو  لــــــه تزويــــــد علــــــى المــــــان  التــــــزام يقتصــــــر ولا

نمـــــا لنشـــــاطه ـــــة فـــــي وخـــــدمات ســـــلع أي إمـــــداد عـــــدم ليشـــــمل التزامـــــه يتوســـــع وا  ـــــه منطق ـــــو  ل  الممن

 بـــــــأي الغيـــــــر تزويـــــــد للمـــــــان  يكـــــــون  لا ثـــــــم ومـــــــن ،_باســـــــتثناء الممنـــــــو  لـــــــه_ ،بالعقـــــــد والمحـــــــددة

 يقدمـــــه مـــــا كـــــان إذا أمـــــا ، القصـــــر منطقـــــة فـــــي الممنـــــو  لـــــه نشـــــاا فـــــي داخلـــــة إنتـــــاج مســـــتلزمات

 لــه فيجــوز نشــاطه عــن اً مختلفــ اً نشــاط تخــ  الممنــو  لــه منطقــة فــي للغيــر وخــدمات ســلع مــن

  .(1)ذلك

 إن الأو  أن فــــــــي الإمــــــــداد حصــــــــرية شــــــــرا عــــــــن الإقليميــــــــة الحصــــــــرية شــــــــرا ويختلــــــــف

 لــــم إذا مفترضًــــا شــــرطًا يعــــد وبالتــــالي العقــــد طبيعــــة تفرضــــه  شــــرا أنــــه فيــــه الغالــــب الاتجــــاه كــــان

 حيـــــ  تفـــــاقيألا الطـــــابع عليـــــه يغلـــــب الإمـــــداد حصـــــرية شـــــرا فـــــ ن ،دالعقـــــ فـــــي عليـــــه الـــــن  يـــــتم

الممنــــو   حريــــة يعنــــى لا الشــــرا لهــــذا العقــــد تضــــمين عــــدم أن غيــــر ،العقــــد فــــي عليــــه الــــن  يلــــزم

ــــه ــــي ل نمــــا ,المــــوردين مــــن يشــــاء نمــــ مــــع التعامــــل ف ــــد ي ــــل وا  ــــة امقي ــــي الجــــودة برقاب  يفرضــــها الت

ـــــى المـــــان  ـــــ  ،نشـــــاطه عل ـــــى يـــــدخلا مـــــ كـــــل إن بحي ـــــه نشـــــاا إل ـــــو  ل ـــــق أن يجـــــب الممن  مـــــع يتف

ســـــــمعة علـــــــى  يحـــــــافلا بمـــــــا ،موافقتـــــــه تنـــــــا  وأن المـــــــان ، يضـــــــعها التـــــــي والمواصـــــــفات المعـــــــايير

 . (2)منتجه أو خدمته

لســــــلع التــــــي بــــــأن يتــــــزود الممنــــــو  مــــــن مكــــــان آخــــــر بــــــبعض ا فعــــــادة مــــــا يســــــم  المــــــان  

وهـــــــذا لا يتعـــــــارض مــــــع شـــــــرا الحصـــــــرية كمــــــا تأكـــــــد فـــــــي قـــــــرار  تــــــدعم النشـــــــاا المـــــــرخ  بــــــه،

أن  الامتيـــــاز التجـــــاري محكمـــــة الـــــنقض الفرنســـــية والـــــذي جـــــاء فيـــــه: "يحـــــق للممنـــــو  لـــــه فـــــي عقـــــد 

ـــــر المـــــان يتـــــزود بالســـــلع الضـــــرورية للنشـــــاا التجـــــاري  المـــــا لـــــم يشـــــترا هـــــذا ط ،مـــــن مـــــوردين غي

                                                 
 . 86المرجع نفسه،   (1)

 .239_238الحديدي،مرجع سابق،  (2)
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طالمـــــا كـــــان هـــــذا التـــــزود ضـــــرورياً وملحـــــاً مـــــن وجـــــه  أن يكـــــون توريـــــدها حصـــــريا بـــــه، أو الأخيـــــر

 . (1)"ن ر الممنو  له 

وتجـــــــدر الإشـــــــارة إلـــــــى أن التـــــــزام المـــــــان  بشـــــــرا الحصـــــــرية يفتـــــــرض بالضـــــــرورة التزامـــــــه 

و إلا نتيجــــة لالتـــــزام بعــــدم المنافســــة، فــــالالتزام بعــــدم منافســــة الممنــــو  لـــــه مــــن قبــــل المــــان  مــــا هــــ

ــــزام بهــــا  هــــذا الأخيــــر بمقتضــــيات شــــرا الحصــــرية والتــــي لا يتصــــور مــــع ــــام المنافســــة الالت إلا  قي

 . (2)من ناحية تحسين جودة المنت  النهائي أو اعتماد تسعيرة منافسة

ولا بــــــد أن تهـــــــدف حصـــــــرية الإمــــــداد إلـــــــى إعـــــــادة تكـــــــرار نجــــــا  المـــــــان ، فبنـــــــد حصـــــــرية 

ــــه نجــــا  مماثــــل لنجــــا  المــــان ، دون ان يتحــــو   الإمــــداد والتمــــوين يهــــدف ــــو  ل ــــى تحقيــــق الممن إل

هـــــذا الشـــــرا إلـــــى وســـــيلة لتســـــل  المـــــان  علـــــى الممنـــــو  لـــــه، تضـــــعه فـــــي حالـــــة تبعيـــــة اقتصـــــادية 

تعســـــفية ، وتحملـــــه أعبـــــاء ماديـــــة تخـــــدم مصـــــلحة المـــــان  فقـــــ ، وبمعنـــــى آخـــــر ف نـــــه حتـــــى يكـــــون 

 ون ضرورياً لحماية هوية وسمعة الشبكة. شرا  حصرية الإمداد مشروعاً، ف نه لابد أن يك

وقـــــد ســـــكت مشـــــرو  القـــــانون المـــــدني الفلســـــطيني عـــــن تن ـــــيم مثـــــل هـــــذا الشـــــرا، فهـــــو لا 

ــــــه، ولكــــــن  بموجــــــب العقــــــد يعــــــدو إلا أن يكــــــون التزامــــــا عقــــــدياً ينشــــــأ ــــــا  علي ــــــي حــــــا  تــــــم الاتف ف

نــــراه  ،نيمشــــرو  قــــانون التجــــارة الفلســــطي فــــي التزامــــاتوببحــــ  شــــرا الحصــــرية ومــــا يفرضــــه مــــن 

واضـــــ  ، وذلـــــك  قـــــد وضـــــع أحكـــــام خاصـــــة تتعلـــــق بهـــــذا الشـــــرا فـــــي عقـــــد نقـــــل المعرفـــــة الحديثـــــة

يكــــــون  أن"يجــــــوز الاتفــــــا  علــــــى : جــــــاء فيهــــــا والتــــــي المشــــــرو ( مــــــن 85) مــــــن منطــــــو  المــــــادة 

, بشــــــرا أن يحــــــدد هــــــذا عرفــــــة الحديثــــــة والاتجــــــار فــــــي المنــــــت للمســــــتورد وحــــــده حــــــق اســــــتخدام الم

 ."وبمدة يتفق عليها الطرفان ،معينةالحق بمنطقة جغرافية 
                                                 

 )1( Cass. com 18.12.2007, n° 88-16.421, Bull.civ , IV , n° 403 , 2008 . 

.MAGNIN, op. cit. p. 316 (2) 
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شــــــــــرا الحصــــــــــرية فــــــــــي الفقــــــــــرتين السادســــــــــة  المشــــــــــرو  عــــــــــاد وأجــــــــــاز إبطــــــــــا  إلا أن  

 حي  جاء فيها: ه ( من80والسابعة من المادة )

" يجـــــوز إبطـــــا  كـــــل شـــــرا يـــــرد فـــــي عقـــــد نقـــــل المعرفـــــة الحديثـــــة يكـــــون مـــــن شـــــانه تقييـــــد 

ـــــة المســـــتورد ـــــي اســـــتخدامها أو تطويرهـــــا أو الت حري ـــــاج أوف ـــــف بالإنت ـــــه، وينطبـــــق  الإعـــــلان عري عن

علـــــــى الشـــــــروا التـــــــي يكـــــــون موضـــــــوعها إلـــــــزام المســـــــتورد بـــــــأمر ممـــــــا ذلـــــــك بوجـــــــه الخصـــــــو  

: شــــــراء المــــــواد الخــــــام أو المعــــــدات أو الآلات أو الأجهــــــزة أو قطــــــع الغيــــــار لتشــــــغيل 6يــــــأتي:... 

: قصـــــر بيـــــع 7 المعرفـــــة الحديثـــــة مـــــن المـــــورد وحـــــده أو مـــــن المنشـــــ ت التـــــي يعينهـــــا دون غيرهـــــا.

 الإنتاج أو التوكيل في بيعه على المورد أو الأشخا  الذين يعينهم". 

ــــــة المــــــادة ذاتهــــــا  ــــــك الشــــــروا وفــــــي نهاي اســــــتثنى مــــــن جــــــواز إبطــــــا  شــــــرا الحصــــــرية تل

، والمقــــــررة لحمايــــــة المســــــتهلك، أو تلــــــك المقــــــررة لحمايــــــة مصــــــلحة بــــــين العاقــــــدين المتفــــــق عليهــــــا

 ن تكون مشروعة وجدية. المورد، واشترا في هذه المصلحة أ

لنشـــــــاا  الإقليميـــــــةالحصـــــــرية ب الالتـــــــزام أجـــــــازالقـــــــانون  أن مشـــــــرو ويلاحـــــــلا ممـــــــا ســـــــبق 

، ولكــــن هــــذا حصــــرية الإمــــداد والتمــــوين علــــى يقــــرر جــــواز الاتفــــا الممنــــو  لــــه، وكأصــــل عــــام لــــم 

 الن  يتعلق بعقد نقل المعرفة الحديثة وليس بعقد الامتياز التجاري. 

 يســــعى فيـــــه المـــــان  إلـــــى  مــــع طبيعـــــة عقـــــد الامتيــــاز التجـــــاري الـــــذيمـــــا لا يتوافـــــق وهــــذا 

المســــــتويات وأهمهــــــا  وصــــــو  الممنــــــو  لــــــه لمنــــــت  أو خدمــــــة مطــــــابق لمــــــا يقدمــــــه، علــــــى جميــــــع

مســــــتو  الجــــــودة، فضــــــاب  شــــــرا الحصــــــرية هــــــو المشــــــروعية ، وحتــــــى يكــــــون مشــــــروعاً لابــــــد أن 

 هوية وسمعة شبكة الامتياز. مذكوراً في العقد ، ولا بد أن يكون مقرراً لحماية وضمان 

لعمانالفرف الثالث: الالتزام با  
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الامتيــــاز التجــــاري شــــأنه شــــأن غيــــره مــــن العقــــود يقــــع الضــــمان فيــــه علــــى محــــل الالتــــزام، 

فــــ ذا كــــان محــــل التــــزام المــــان  هــــو تقــــديم المعرفــــة المســــاعدة الفنيــــة، وعناصــــر الحقــــو  المعنويــــة، 

 ثـــــم ومـــــن التســـــليم لأحكـــــام تخضـــــع العقـــــد هـــــذا أحكـــــام فـــــ نوتمـــــوين الســـــلع فـــــي بعـــــض الأحيـــــان، 

 أو ســــــتحقا ا ضــــــمان وأ تعــــــرض ضــــــمان كــــــان ســــــواء بأنواعــــــه، الضــــــمان أحكــــــام عليهــــــا تســــــري 

 ، وفي ما يلي تفصيل لهذه الأنوا :(1)ةالخفي العيوب ضمان

 : عمان التعرض 1

 حرمـــــــان إلـــــــى يـــــــؤدي أن شـــــــأنه مـــــــن عمـــــــل بـــــــأي القيـــــــام عـــــــن بالامتنـــــــا  المـــــــان  يلتـــــــزم

 ةمباشــــر بصــــورة  ذلــــك كــــانأ ســــواء بشــــكل كلــــي أو جزئــــي، العقــــد بمحــــل الانتفــــا  مــــن لــــه ممنــــو ال

تعــــــرض مــــــا يعرقــــــل انتفــــــا  المــــــرخ  بــــــأن لا يصــــــدر عنــــــه ة، إذ يلتــــــزم المــــــان  مباشــــــر  غيــــــر أو

ــــه  ــــؤدي إلــــى حرمــــان الممنــــو  ل بمحــــل العقــــد بكافــــة عناصــــره، أو أن يتصــــرف أي تصــــرف آخــــر ي

 مـــــن الصـــــادر التعـــــرض يكـــــون  أن ذلـــــك فـــــي ســـــتوي وي، ومســـــتقرة هادئـــــة حيـــــازةمـــــن حيـــــازة المحـــــل 

 .(2)قانونيًا أو ماديًا تعرضًاالمان  

متعــــــددة، لا يمكــــــن حصــــــرها، فمــــــن  شــــــكالاً ض بنوعيــــــه المــــــادي والقــــــانوني يأخــــــذ أوالتعــــــر 

لنشــــــاا الممنــــــو  لــــــه فــــــي  منــــــافس نشــــــاا ب نشــــــاءالأمثلــــــة علــــــى التعــــــرض المــــــادي قيــــــام المــــــان  

ــــ ــــازمنطق ــــى الة الامتي ــــة عل ــــه  منازعــــةتعــــرض القــــانوني ، ومــــن الأمثل ــــو  ل ــــيالممن أحــــد عناصــــر  ف

تجــــــدر هنــــــا و ، (3)مــــــن خــــــلا  القضــــــاء أو غيــــــره ، أو العلامــــــة التجاريــــــةالفنيــــــة المعرفــــــةالمحــــــل ك

ممنـــــو  لـــــه المـــــان ، فـــــ ن القبـــــل التعـــــرض مـــــن  أي نـــــو  مـــــن نـــــه فـــــي حالـــــة صـــــدورالإشـــــارة إلـــــى أ

                                                 
 .92 مرجع سابق، ، شفيق (1)

 . 94_93بشتاوي، مرجع سابق،   (2)

 . 225،  1998،الطبعة الأولى، دار الثقافة، عمان، بيلا المحل التجاري في التشريلا المقارن الصالحي، حسين،  (3)
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 التعــــــرض عـــــدم بضـــــمان  ن فيهـــــا المـــــا يطالـــــب ،دعـــــو   يملـــــك أن يقـــــيم وطبقـــــاً لقواعـــــد الضـــــمان

 . (1)منه الصادر

 الاستحقاق: عمان 2

 حـــــق إلـــــى فيـــــه يســـــتند الـــــذي الغيـــــر عـــــن الصـــــادر القـــــانوني التعـــــرض بـــــدفع المـــــان  يلتـــــزم

زالــــــة آثــــــار تعرضــــــه، العقــــــد محــــــل علــــــى يدعيــــــه لــــــم  فــــــ ذا، فيتوجــــــب عليــــــه رد مــــــزاعم الغيــــــر، وا 

 دون  حـــــا الامتيـــــاز  عقـــــد محـــــل علـــــى حـــــق للغيـــــر تقـــــرر ، وبالتـــــاليالتعـــــرض ذلـــــك دفـــــعيســـــتطع 

 فــــي اً مــــملز  مــــان ال كــــان ،مــــن هــــذا الانتفــــا  بصــــورة أو بــــأخر   أنقــــ  الممنــــو  لــــه بــــه، أو انتفــــا 

 تنفيــــــذًا التزامــــــه تنفيــــــذ عــــــن ن االمــــــ عجــــــز عــــــن كبــــــديلوذلــــــك  الممنــــــو  لــــــه بــــــالتعويض، ةمواجهــــــ

 .  (2)الاستحقا  بضمان، فيما اصطل  عليه عينيًا

 يكــــــون  أنام العامــــــة فــــــي ضــــــمان الاســــــتحقا ، وهــــــي ويجــــــري علــــــى هــــــذا الالتــــــزام الأحكــــــ

ـــــا تعـــــرضً  الغيـــــر عـــــن الصـــــادر التعـــــرض  الصـــــادر المـــــادي التعـــــرض المـــــان  يضـــــمن فـــــلا ،قانونيً

ـــــــ عـــــــن  ينشـــــــأ لا التعـــــــرض وقـــــــو  احتمـــــــا  مجـــــــرد إن إذ فعـــــــلًاأ التعـــــــرض يقـــــــع أن كـــــــذلك ،رالغي

ــــا الغيــــر يدعيــــه الــــذي الحــــق يكــــون  وأن ,الالتــــزام  المــــان  نفســــه بفعــــل هعــــدب أو العقــــد وقــــت لــــه ثابتً

 . (3)المان  حتى يقوم التزامه إلى منسوبًا التعرض سبب يكون  فلا بد أن

 :عمان العيو  الخفية3

ــــــاز التجــــــاري  محــــــل بتســــــليم المــــــان  يلتــــــزم ــــــد الامتي ــــــ ،عناصــــــره بكامــــــل عق  أي مــــــناً خالي

ـــــوب ـــــه عي ـــــر تجعل ـــــل أي عنصـــــر أو  المخصـــــ  للغـــــرض صـــــال  غي ـــــ ذا انتق ـــــه، ف ـــــر مـــــن أجل أكث
                                                 

 .235م،  2008دار الفكر دمشق،  الطبعة الثامنة، ،ماننظرية العالزحيلي، وهبة،  (1)

 . 95مرجع سابق،  ، شفيق (2)

 . 97_96مرجع سابق  ، شفيق (3)
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ـــــك غيـــــر_ صـــــر المحـــــل بصـــــورة معيبـــــةمـــــن عنا التـــــزام المـــــان   نشـــــأ _عليهـــــا الاتفـــــا  تـــــم التـــــي تل

تــــــوافر الشــــــروا العامــــــة فــــــي العيــــــب الخفــــــي، وهــــــي أن  ذلكبضــــــمان العيــــــب الخفــــــي، ويشــــــترا لــــــ

 . (1)لممنو  لهل معلوم غير، إضافة إلى كونه اً يوخف اً وقديم، راً مؤثداً، و و موجيكون العيب 

مجلــــــــة لفة الــــــــذكر ، نجــــــــد هــــــــذه الأحكــــــــام مقــــــــررة فــــــــي لأحكــــــــام الضــــــــمان ســــــــا وبــــــــالعودة

ضــــــــمان  ، والتــــــــي ن مــــــــت أحكــــــــاممجلــــــــةال( مــــــــن 355 - 336المــــــــواد ) العدليــــــــة فــــــــي الأحكــــــــام

ــــوان  ــــة تحــــت عن فــــي نصــــو   مقــــررةنجــــد أحكــــام الضــــمان كــــذلك ، (خيــــار العيــــب)العيــــوب الخفي

ـــــه المـــــادة ) القـــــانون المـــــدني، ســـــواء أكـــــان ضـــــمان تعـــــرضمشـــــرو   ، أو (461والـــــذي نصـــــت علي

عيــــــب ال، أو ضــــــمان المشــــــرو مــــــن ذات  (486الــــــذي نصــــــت عليــــــه المــــــادة ) ســــــتحقا لاضــــــمان ا

ــــــيال ــــــه المــــــواد ) خف ــــــذي ن مت ــــــى468ال ، ولكــــــن نجــــــد هــــــذه الأحكــــــام مشــــــرو ال ذاتمــــــن  (476إل

ــــى ــــق بعــــض العقــــود المســــماة المحــــل فــــي مقصــــورة عل ــــد البيــــع، ومــــن هــــذا المنطل ، وخصوصــــاً عق

   بالضمان المقرر فقهاً. ف نها لا تنطبق على التزام المان

( فــــــــي الفقــــــــرة 83المــــــــادة ) تقــــــــانون التجــــــــارة الفلســــــــطيني فقــــــــد نصــــــــمشــــــــرو  أمــــــــا فــــــــي 

فـــــي عقـــــد نقـــــل المعرفـــــة الحديثـــــة المـــــورد  قبـــــل الالتـــــزام بالضـــــمان مـــــنأحـــــد أنـــــوا  الخامســـــة علـــــى 

 حي  جاء فيها:

ـــــــي""  ـــــــ :5...... :يلتـــــــزم المـــــــورد بمـــــــا يل ـــــــة والوث ـــــــة المعرفـــــــة الحديث ائق أن يضـــــــمن مطابق

ــــــة بهــــــا ل ــــــد, كمــــــا يضــــــمن إالمرفق ــــــة بالعق ــــــي اتفــــــق لشــــــروا المبين ــــــاج الســــــلع وأداء الخــــــدمات الت نت

 "عليها بالمواصفات المبينة في العقد

                                                 
 . 111قايدي، مرجع سابق،    (1)



............................................................................................................................................. 

- 88 - 

 

 بحيـــــــ  نتيجـــــــة، بتحقيـــــــق هـــــــو الـــــــن  فـــــــي الـــــــوارد الوصـــــــف بهـــــــذا الالتـــــــزاميلاحـــــــلا أن و 

ــــــى ينصــــــرف ــــــه اســــــتيعاب ضــــــمان إل ــــــت التــــــي الفنيــــــة للمعلومــــــات الممنــــــو  ل حــــــدا و  ،إليــــــه انتقل  ا 

ــــــه ،تطبيقهــــــا مــــــن المرجــــــوة النتيجــــــة ــــــذي الضــــــمان فهــــــذا وعلي ــــــى ال  ضــــــمانا يعــــــد  و المشــــــر  بــــــه أت

ـــــــرر فقهـــــــاً  محـــــــدودا ـــــــد الامتيـــــــاز التجـــــــاري  إذا مـــــــا قـــــــورن بالضـــــــمان المق ـــــــد أن (1)فـــــــي عق ، فـــــــلا ب

ــــي فلســــطين ــــذه ف ــــذي يزمــــع علــــى تنفي ــــاز التجــــاري ال ــــد الامتي ــــن ، يتضــــمن عق شــــروا  بحســــب ال

 .فالن  كما تقدم لا يلزم المان  إلا بنو  واحد من الضمان، جميعها وأحكام الضمان

( مــــــن ذات المشــــــرو  علــــــى نــــــو  آخــــــر مــــــن الضــــــمان، 85فقــــــد نصــــــت المــــــادة ) أيضــــــاً 

وهــــــو ضــــــمان الضــــــرر الــــــذي ينشــــــأ عــــــن اســــــتعما  المعرفــــــة الحديثــــــة اتجــــــاه الغيــــــر، حيــــــ  جــــــاء 

 فيها: 

ــــــر تضـــــــامن بينهمـــــــا عمـــــــا يل "   ـاخــــــشالأ حـــــــقيســــــأ  كــــــل مــــــن المــــــورد والمســــــتورد بغي

أو عـــــــن الســـــــلعة الناتجـــــــة عـــــــن  المعرفـــــــة الحديثـــــــة ســـــــتخداممــــــــن ضــــــــرر ناشــــــــ  عــــــــن الأمـــــــوا  وا

 ". اتطبيقه

الممنوح له في عقد الامتياز التجاري  : التزاماتالثانيالمبحث   

ــــاز التجــــاري،  ــــد الامتي ــــي عق ــــى عــــاتق المــــان  ف ــــع عل ــــي تق ــــك الالتزامــــات الت ــــل تل ــــي مقاب ف

ــــه مجموعــــة مــــن الالتزامــــات، والتــــي هــــي يترتــــب علــــى عــــاتق الممنــــو   تشــــكل  الأمــــرفــــي حقيقــــة ل

 امــــأولهإلــــى نــــوعين، ها يمكــــن تقســــيمبــــالن ر إلــــى طبيعــــة هــــذه الالتزامــــات، ف نــــه حقــــو  المــــان ، و 

ـــــي تنشـــــأ فـــــي مواجهـــــة المـــــان  الالتزامـــــات الماليـــــةهـــــو  ا فهـــــو التزامـــــات تفرضـــــه امـــــثانيه، أمـــــا الت

                                                 
، )بحـ  منشـور(، عقد الترخيص التجاري"الفرنشايز" وفقـاً لأحكـام مشـروف قـانون التجـارة الفلسـطينيبارود، حمدي،  (1)

 . 828م،  2008، يونيه 2، العدد:6سلامية، غزة، المجلد:مجلة الجامعة الا
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فـــــــي  تفصـــــــيلاً  هـــــــذا المبحـــــــ  هـــــــذه الالتزامـــــــات ننـــــــاق  فـــــــيطبيعـــــــة عقـــــــد الامتيـــــــاز التجـــــــاري، و 

 المطلبين التاليين:

 المطل  الأول: الالتزامات المالية للممنوح له

يترتــــــب علــــــى عــــــاتق الممنــــــو  لــــــه أن يلتــــــزم بــــــدفع مقابــــــل مــــــادي إلــــــى المــــــان  لقــــــاء مــــــا 

عناصـــــــــر المعنويـــــــــة التحصــــــــل عليـــــــــه مـــــــــن عناصــــــــر الامتيـــــــــاز كالمعرفـــــــــة والمســــــــاعدة الفنيـــــــــة، و 

ـــــائنزمـــــة اللاالتجاريـــــة  ـــــازلجـــــذب الزب ـــــلو ، ، وغيرهـــــا مـــــن عناصـــــر الامتي ـــــل يتمث ـــــذي هـــــذا المقاب  ال

ـــــه  يدفعـــــه ـــــو  ل ـــــيالممن ـــــ ف ـــــوري  أداء : هـــــوالأو ، (1)ينأدائ ـــــ ف ـــــد للمـــــان  دفعي ـــــة عن ـــــد بداي  ،(2)التعاق

ـــــــاني فـــــــي  نالأدائـــــــي، ونوضـــــــ  هـــــــذين العقـــــــد ســـــــريان طيلـــــــة فتـــــــرة دفعيـــــــ مســـــــتمر دوري  أداء والث

 الفرعين التاليين:  

 لأول: المقابل المدفوف عند بداية العقدالفرف ا

التعاقـــــد معـــــه، وهـــــذا  علـــــى الأخيـــــر موافقـــــة لقـــــاء للمـــــان  مقابـــــل يلتـــــزم الممنـــــو  لـــــه بـــــأداء

 علــــى ويطلــــق التعاقــــد بــــدء عنــــد واحــــدة مــــرة يــــدفع مــــن المــــا  اً مبلغــــاً محــــدد يكــــون  مــــا عــــادةالأداء 

 فـــــي فقـــــ  واحـــــدة مـــــرة المبلـــــغ هـــــذا وُيـــــدفع "،  الـــــدخو  رســـــم " أو "الأصـــــلية الإتـــــاوة" الالتـــــزام: هـــــذا

 .(3)العقد بداية

، فهـــــو عـــــادة مــــا يحـــــدد مـــــن قبـــــل المـــــان ، وفـــــق معـــــايير الأداءوفيمــــا يتعلـــــق بمقـــــدار هـــــذا 

معينــــة تؤخــــذ بعــــين الاعتبار،منهــــا مــــا يتعلــــق ببنــــود العقــــد كنــــو  ســــلعة الامتيــــاز أو حجــــم الســــو  

                                                 
 . 36م،  2010، منشورات الحلبي الحقوقية، المحل في عقد الامتياز التجاري محمد، أحمد،  (1)

تجدر الإشارة إلى انه يمكن أن يسم  المـان  للممنـو  لـه بتأجيـل دفـع الـثمن كليـاً أو جزئيـاً ، وان هـذا يرجـع إلـى إرادة  (2)
 ف العقد على أي حا .  أطرا

 . 77جلو ، مرجع سابق،   (3)
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لــــق بالمــــان  نفســــه كمــــد  أهميــــة الــــذي ســــيمارس فيــــه الممنــــو  لــــه نشــــاطه التجــــاري، ومنهــــا مــــا يتع

، المعرفــــــة الفنيــــــة التــــــي يمتلكهــــــا، أو مــــــد  انتشــــــار وشــــــهرة علامتــــــه التجاريــــــة أو اســــــمه التجــــــاري 

كمــــا يــــدخل فــــي تقــــدير بــــد  الــــدخو  المــــالي الوقــــت الــــذي يتــــوفر للمتلقــــي، لإضــــافة إلــــى الفوائــــد 

 . (1)المتوقعة من انضمامه إلى الشبكة

ـــــة التـــــ ـــــد تعـــــدد الاتجاهـــــات الفقهي ـــــزام، حيـــــ  وق ـــــد طبيعـــــة هـــــذا الالت ر  يـــــي حاولـــــت تحدي

ـــــ ـــــزام مـــــا هـــــو إلا  بعضال ـــــي التكـــــاليف عـــــنللمـــــان   تعـــــويضأن هـــــذا الالت ـــــاء فتـــــرة ت الت حملهـــــا أثن

 حصـــــل لمـــــا مقابـــــل بمثابـــــة الأداء هـــــذا عتبـــــري، إذ إعـــــداد الممنـــــو  لـــــه لممارســـــة النشـــــاا التجـــــاري 

أو الفتـــــرة التـــــي ســـــبقت ممارســـــة التـــــي ســـــبقت العقـــــد،  الفتـــــرة فـــــي خـــــدمات مـــــن الممنـــــو  لـــــه عليـــــه

ــــــو  لــــــه للنشــــــاا التجــــــاري  ــــــي حــــــين يــــــذهب اتجــــــاه آخــــــر لاعتبــــــار هــــــذا الأداء التزامــــــ(2)الممن  اً ، ف

 .(3)عاتق الممنو  له مقابل قبوله للتعاقد مع المان يقع على  اً،جزافي

 

 

 الدورية خ ل مدة سريان العقد الدفعاتالفرف الثاني: 

، وهـــــي تعتبـــــر دوريـــــة للمـــــان  طيلـــــة فتـــــرة ســـــريان العقـــــديلتـــــزم الممنـــــو  لـــــه بـــــأداء دفعـــــات 

ــــثمنــــاً للتعــــاون المســــتمر مــــع المــــان  ــــدفعات يتفــــق عل ، وقــــد دان ابتــــداءً المتعاقــــى مقــــدارها ، وهــــذه ال

عينيـــــاً يتمثـــــل كميـــــة معينـــــة مـــــن  ي مبلـــــغ مـــــن المـــــا ، وقـــــد تكـــــون أداءً تكـــــون أداء ماليـــــاً يتمثـــــل فـــــ

ـــــو  لـــــه  يتـــــولى التـــــي الســـــلع ـــــدفعات مبـــــالغ كمـــــا ،إنتاجهـــــاالممن ـــــد تكـــــون هـــــذه ال ثابتـــــة ومحـــــددة  ق
                                                 

 . 269الكيلاني، مرجع سابق،   (1)

 . 208مغبغب، مرجع سابق،    (2)

 . 210_208المرجع نفسه،   (3)
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المقـــــدار، وقـــــد تكـــــون نســـــبية ومرتبطـــــة بحجـــــم نشـــــاا الممنـــــو  لـــــه، إذ يـــــتم ربطهـــــا بكميـــــة الإنتـــــاج 

ـــــرب  الـــــذي يتحصـــــل عليـــــه الممنـــــو  لـــــه د تن ـــــيم عقـــــ ، وهـــــذا هـــــو الاتجـــــاه الغالـــــب فـــــيوهـــــام  ال

 . (1)الامتياز التجاري 

ن ف نـــــه يتعـــــي الإنتـــــاج أو الـــــرب ،اطهـــــا بحجـــــم ومـــــن منطلـــــق نســـــبية الـــــدفعات الدوريـــــة وارتب

أن يتضــــمن عقــــد الامتيــــاز التجــــاري مــــا يلــــزم الممنــــو  لــــه مســــك الــــدفاتر التجاريــــة المتعلقــــة بحجــــم 

والمبيعــــات وغيرهـــــا  الإنتـــــاجحجــــم  المبيعــــات، أو مــــا يشـــــابهها مــــن أن مـــــة تضــــمن للمــــان  معرفـــــة

ــــــ الأمــــــورمــــــن  د نصوصــــــاً تعــــــال  موضــــــو  المحاســــــبية وقتمــــــا أراد، كــــــذلك يتوجــــــب تضــــــمين العق

ـــــــوانين ال الأخيـــــــرةإذ عـــــــادة مـــــــا تخضـــــــع هـــــــذه , الأســـــــعارتقلـــــــب  ـــــــبلق ـــــــي تحكـــــــم  عـــــــرض والطل الت

 . (2)والاقتصادية وما يشكله من تأثير السياسية ، فضلًا عن تقلب الأوضا الأسوا 

ـــــدفعات، وقـــــتأمـــــا عـــــن  ـــــدين،فهـــــذا يعـــــود أ أداء هـــــذه ال ـــــين المتعاق ـــــا  ب فهـــــي  يضـــــاً للاتف

، وهـــــذا مـــــا طـــــر  مختلفـــــة، ف مـــــا أن تكـــــون شـــــهرية أو موســـــمية، أو حتـــــى ســـــنويةتـــــتم بأن يمكـــــن 

 .(3)يحدده غالبا  العقد

مجلــــــة الإحكــــــام العدليــــــة مــــــن فتخلــــــو  وعــــــن التن ــــــيم القــــــانوني الفلســــــطيني لهــــــذا الالتــــــزام،

ــــي ذلــــك هــــوتن ــــيم خــــا  لمثــــل هــــذا الأداء المــــالي، و  لتن ــــيم العقــــود،  يخضــــع للقواعــــد العامــــة ف

آخــــــر ، أمــــــا عــــــن  لشــــــيءلــــــى حريــــــة فــــــرض التزامــــــات ماليــــــة كعــــــوض أو بــــــد  والتــــــي تتأســــــس ع

ــــــل ــــــد أورد بعــــــض صــــــور المقاب ــــــانون التجــــــارة الفلســــــطيني فق ــــــي  الخاصــــــة مشــــــرو  ق ــــــد نقــــــل ف عق

                                                 
 . 80جلو ، مرجع سابق،   (1)

 . 302الكيلاني، مرجع سابق،   (2)

 .81شفيق، مرجع سابق،   (3)
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أ، ب( مـــــن المشـــــرو ، والتـــــي جـــــاء /83/3المعرفـــــة الحديثـــــة، ويتضـــــ  ذلـــــك ممـــــا أوردتـــــه المـــــادة )

 فيها: 

 يــــــــؤد  دفعــــــــة واحــــــــدة أو علــــــــى دفعــــــــات " أ. يجــــــــوز أن يكــــــــون المقابــــــــل مبلغــــــــاً إجماليــــــــاً 

متعـــــددة, كمـــــا يجـــــوز أن يكـــــون نصـــــيباً مـــــن رأس المـــــا  المســـــتثمر فـــــي تشـــــغيل المعرفـــــة الحديثـــــة 

ـــــة معينـــــة مـــــن الســـــلعة التـــــي  ـــــل كمي أو نصـــــيباً مـــــن عائـــــد التشـــــغيل . ب. يجـــــوز أن يكـــــون المقاب

ــــــي إنتاجهــــــا, أو مــــــادة أوليــــــة ينتجهــــــا المســــــتورد ويت عهــــــد بتصــــــديرها تســــــتخدم المعرفــــــة الحديثــــــة ف

 للمستورد". 

ـــــــأن المشـــــــر  ـــــــر  ب ـــــــة، و وبقـــــــراءة المـــــــادة الســـــــابقة ن ـــــــة الفني   تصـــــــور وجـــــــود مقابـــــــل للمعرف

ــــى دفعــــات، كــــذلك ف نــــه أجــــاز  وأجــــاز يكــــون هــــذا المقابــــل  أنأن يكــــون أداؤه دفعــــة واحــــدة، أو عل

بــــــل مقامــــــا هــــــو إلا تن ــــــيم لل ، وهــــــذا التصــــــورالإنتــــــاجمقــــــابلًا عينيــــــا مــــــن  أومبلغــــــاً مــــــن المــــــا ، 

نـــــه لـــــم ذا المقابـــــل علـــــى أقســــاا، إلا أنــــه أجـــــاز دفـــــع هــــ، فبـــــالرغم مـــــن أالمــــدفو  عنـــــد بدايـــــة العقــــد

ه بأدائهـــــا طيلـــــة فتـــــرة ســـــريان العقـــــد، كمـــــا يتصـــــور وجـــــود دفعـــــات دوريـــــة أخـــــر  يلتـــــزم الممنـــــو  لـــــ

  هو الحا  في التزام الممنو  له بدفع أداءات دورية للمان  في عقد الامتياز التجاري. 

 

 

 الثاني: التزامات الممنوح له التي تفرعها طبيعة العقد المطل 

ـــــى عـــــاتق الممنـــــو  لـــــه  الخاصـــــة بعـــــض الالتزامـــــات فـــــي عقـــــد الامتيـــــاز التجـــــاري  يقـــــع عل

بـــــالن ر  الالتزامـــــاتن تقســـــيم هـــــذه كـــــيمو  ،ذاتـــــه التـــــي تســـــتمد خصوصـــــيتها مـــــن خصوصـــــية العقـــــد

الالتزامــــــات ، و ذ عقــــــد الامتيــــــازالالتزامــــــات المتعلقــــــة بتنفيــــــإلــــــى طبيعتهــــــا إلــــــى ثلاثــــــة أنــــــوا  هــــــي: 



............................................................................................................................................. 

- 93 - 

 

، ونتنـــــــــاو  هـــــــــذه الالتزامـــــــــات المتعلقـــــــــة بديمومـــــــــة النشـــــــــاا التجـــــــــاري ، و المتعلقـــــــــة بحســـــــــن النيـــــــــة

 الالتزامات في الفرو  الثلاثة التالية: 

 الالتزامات المتعلقة بتنفيذ عقد الامتيازالفرف الأول: 

 الأخيـــــرهـــــذا  ةمعســـــالخدمـــــة التـــــي يقـــــدمها المـــــان ، تـــــرتب   أوإلـــــى جانـــــب جـــــودة المنـــــت  

أبرزهـــــــا وحـــــــدة م هـــــــره الخـــــــارجي والـــــــداخلي، وتنـــــــاغم نشـــــــاطه  العوامـــــــلوشـــــــهرته بالعديـــــــد مـــــــن 

ــــه فــــي كــــل مكــــان، وحو  فكلمــــا  هــــرت شــــبكة الامتيــــاز بصــــورة موحــــدة كلمــــا زاد بريقهــــا وقيمتهــــا دت

يـــــق هـــــذه الغايـــــة يقـــــع علـــــى عـــــاتق الممنـــــو  لـــــه مجموعـــــة مـــــن الالتزامـــــات، قلـــــد  الجمهـــــور، ولتح

 وهي:

 لالتزام بمعايير المانحا:1

ــــــل شــــــخ   ــــــى ممارســــــة نشــــــاا معــــــين مــــــن قب ــــــاز التجــــــاري عل ــــــد الامتي تتركــــــز فكــــــرة عق

ـــــدعى الممنـــــو  لـــــه بصـــــورة ون مـــــع شـــــخ  آخـــــر يـــــدعى تتطـــــابق مـــــن حيـــــ  الشـــــكل والمضـــــم ي

ــــــى فــــــي وحــــــدة نــــــو  وشــــــكل النشــــــاا بــــــين المــــــان  المــــــان ، حيــــــ  إ ن هــــــدف عقــــــد الامتيــــــاز يتجل

ـــــه،  ـــــو  ل ـــــك فـــــلاوالممن ـــــتم ذل ـــــى ي ـــــه أ وحت ـــــو  ل ـــــد للممن ـــــة ب ـــــزم بممارســـــة النشـــــاا ملتزمـــــاً بكاف ن يلت

، ويـــــــتم ذلـــــــك مـــــــن خـــــــلا  مجموعـــــــة مـــــــن الم ـــــــاهر التـــــــي تشـــــــكل فـــــــي حقيقتهـــــــا معـــــــايير المـــــــان 

 برز هذه الالتزامات:لتزامات تقع على عاتق الممنو ، وأا

الكــــــوادر البشــــــرية وفقــــــاً لشــــــروا المــــــان ، إذ يلتــــــزم الممنــــــو  لــــــه ب عــــــداد كــــــوادره  إعــــــدادأ: 

البشـــــرية عـــــن طريـــــق إخضـــــاعهم للـــــدورات التدريبيـــــة التـــــي يجريهـــــا المـــــان ، وقـــــد تتضـــــمن معـــــاير 

 .(1)المان  أن يقوم الممنو  له بتو يف أشخا  بمواصفات معينة وفقاً لمعايير محددة

                                                 
 . 98،  2008، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، نشيزية للفر الحماية القانونالقاضي، حسن،  (1)
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ـــــــى مثـــــــل هـــــــذا الالتـــــــزام مشـــــــرو  قـــــــانون التجـــــــارة الفلســـــــطيني فـــــــي إطـــــــار  وقـــــــد نـــــــ  عل

 ( على ما يلي:83نصت الفقرة الأولى من المادة ) التزامات المستورد اتجاه المورد حي 

: أن يســـــتخدم فـــــي 1"مــــا لـــــم يتفـــــق الطرفـــــان علـــــى غيـــــر ذلــــك يلتـــــزم المســـــتورد بمـــــا يلـــــي: 

لأمـــــر تشـــــغيل المعرفـــــة الحديثـــــة عـــــاملين علـــــى قـــــدر مـــــن الدرايـــــة الفنيـــــة، وأن يســـــتعين كلمـــــا لـــــزم ا

طينيين كلمــــــا كــــــان ذلــــــك ختيــــــارهم عــــــاملين وخبــــــراء مــــــن الفلســــــبخبــــــراء فنيــــــين علــــــى أن يكــــــون ا

 متاحاً". 

ــــه  ب: تطبيــــق المعرفــــة الفنيــــة المقدمــــة مــــن المــــان  وفقــــاً لمعــــاييره، حيــــ  يلتــــزم الممنــــو  ل

اد بتطبيـــــق المعرفـــــة الفنيـــــة بشـــــكل مطـــــابق لتطبيـــــق المـــــان ، فعلـــــى الممنـــــو  لـــــه أن يســـــتعمل المـــــو 

ســــــمها لــــــه المــــــان ، ن يــــــدير النشــــــاا التجــــــاري بالطريقــــــة التــــــي ر الأوليــــــة التــــــي حــــــددها المــــــان ، وأ

 .(1)جل القيام بالنشاا التجاري تي حددها المان  من أوالوسائل ال الأدواتوأن يلتزم بكافة 

فم هــــــر شــــــبكة الامتيــــــاز هــــــو عنصــــــر ق المعــــــايير المتعلقــــــة بم هــــــر الشــــــبكة، بيــــــتط ج:

فــــي جــــذب الزبــــائن، وعلــــى ذلــــك يلتــــزم الممنــــو  لــــه بــــال هور أمــــام الغيــــر بم هــــر يراعــــي  أساســــي

ع معــــاير المـــــان ، وقـــــد تتضــــمن هـــــذه المعـــــايير نمــــ  ديكـــــور المحـــــل الــــذي يمـــــارس فيـــــه فيــــه جميـــــ

ـــــــه ـــــــس العـــــــاملين في ـــــــو  وشـــــــكل معـــــــين لملاب ـــــــو  نشـــــــاطه، أو ن ـــــــة عـــــــرض الســـــــلع الممن ، أو طريق

، وغيرهـــــا مـــــن الأمـــــور الإداريـــــة المتعلقـــــة والخـــــدمات، أو كيفيـــــة ووقـــــت القيـــــام بـــــالحملات الدعائيـــــة

 .(2)بالنشاا

  فـــــي الفقــــــرة الخامســــــة و جـــــارة الفلســــــطيني نجـــــد المشــــــر   قــــــانون التوبـــــالرجو  إلــــــى مشـــــرو 

 ( أجــــــاز إبطــــــا  أي شــــــرا يتضــــــمن اشــــــتراك المــــــورد فــــــي إدارة منشــــــأة المســــــتورد80مــــــن المــــــادة )
                                                 

 .256سري الدين، مرجع سابق،   (1)

 .104مرجع سابق،  ، شفيق (2)
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متيـــــاز التجـــــاري أو تدخلـــــه فـــــي اختيـــــار العـــــاملين فيهـــــا، وهـــــو مـــــا لا يتوافـــــق مـــــع طبيعـــــة عقـــــد الا

ـــــه ضـــــمن ـــــه بمعمل ـــــو  ل ـــــام الممن ـــــي تتضـــــمن وجـــــوب قي ير المـــــان  وتحـــــت إشـــــرافه، ومـــــن يمعـــــا الت

 وما يتعلق بها.  ذلك أعما  الإدارة

 :الالتزام بالمحافظة على جودة المنتج2

ــــــه،  ــــــدمها لزبائن ــــــي يق ــــــت  أو الخدمــــــة الت ــــــى جــــــودة المن ــــــه بالمحاف ــــــة عل ــــــو  ل ــــــزم الممن يلت

مجـــــرد  نأ وهـــــذا الالتـــــزام يبـــــدو حتميـــــاً مـــــن خـــــلا  الالتـــــزام بمعـــــايير المـــــان _الالتزام الســـــابق_، إلا

ـــــزام بمعـــــايير المـــــان  لا ينفـــــي ـــــدنى جـــــو  أن الالت ـــــت  أو الخدمـــــة لســـــبب أو تت ، كـــــذلك لآخـــــردة المن

فــــ ن المــــان  لا يلتــــزم فقــــ  بعــــدم تــــدني جــــودة المنــــت  أو الخدمــــة التــــي يقــــدمها، لا بــــل يلتــــزم بعــــدم 

 لـــــه مـــــن ةالمحـــــددجـــــوهر هـــــذا الالتـــــزام هـــــو تطـــــابق جـــــودة المنـــــت  مـــــع المعـــــايير  إنتحســـــينها، إذ 

، فـــــالالتزام الحقيقـــــي علـــــى الـــــذي يقـــــع علـــــى عـــــاتق الممنـــــو  لـــــه هـــــو الحفـــــاى علـــــى قبـــــل المـــــان 

 . (1)الجودة الموحدة للمنت  موضو  الامتياز

ـــــة الأمريكيـــــة هـــــو تطبيـــــق قضـــــائي علـــــى  إحـــــد   ولعـــــل مـــــا قضـــــت بـــــه المحـــــاكم الفدرالي

 لن  التالي: هذا الالتزام وتوضي  جلي لطبيعته القانونية، حي  جاء في حيثيات الحكم ا

 الســــــــريعة وجبــــــــاتلل (Domino's Pizza) دمونــــــــوز بيتــــــــزا سلســــــــلة نجــــــــا  جــــــــوهرإن "  

ـــــى ـــــات  مســـــتو  عل ـــــة المتحـــــدة الولاي ـــــي يكمـــــن الأمريكي ـــــت  ف  والمتســـــاوية الموحـــــدة الجـــــودة ذي المن

 متجـــــر أي مـــــن البيتـــــزا شـــــراء للعمـــــلاء يمكـــــن حيـــــ  لهـــــمأ للمـــــرخ  فوائـــــد التوحيـــــد ذلـــــك ويحقـــــق

 البيتــــزا وشــــكل ومــــذا  بجــــودة تكـــون  ســــوف البيتــــزا بــــأن يقــــين علـــى ويكــــون  (دومينــــوز) اســــم يحمـــل

 توحيــــد يــــؤد  حيــــ  لمــــان ل الفائــــدة تتحقــــق كــــذلك، الأصــــلية بيتــــزا دومينــــوز فــــي المقدمــــة المألوفــــة
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ـــــى الجـــــودة ـــــه الشـــــهيرة التجاريـــــة العلامـــــة تـــــدعيم إل ـــــم ومـــــن ل  بمـــــا العمـــــلاء جـــــذب فـــــي ستســـــتمر ث

 . (1)"بدفعها له ممنو ال يلتزم التي الدورية اتوالأداء الامتياز رسوم في زيادة إلى يؤدي

 عليه والإشرافالالتزام بالسماح للمانح بمراقبة النشاط  :3

 لإشـــــرافه وا  لـــــه بالســـــما  للمـــــان  بمراقبـــــة النشـــــاا التجـــــاري الـــــذي يقـــــوم بـــــو يلتـــــزم الممنـــــ

جميعــــا للمــــان ، بعــــدة طــــر  علــــى الممنــــو  لــــه أن يتيحهــــا  والإشــــرافعليــــه، وتــــتم عمليــــة المراقبــــة 

ــــــاج ، وفحــــــ  عينــــــات مــــــن  ــــــدوري أو المف ــــــاجومــــــن هــــــذه الطــــــر  التفتــــــي  ال ــــــو  لــــــه،  إنت الممن

عليـــــه،  والإشـــــرافوغيرهـــــا، ولا يتعـــــين علـــــى الممنـــــو  لـــــه مجـــــرد الســـــما  للمـــــان  بمراقبـــــة نشـــــاطه 

 . (2)لا بل أنه يلتزم أيضا بتسهيل مهمته وبذ  كل ما استطاعته من أجل ذلك

تــــزام يقـــــع علـــــى عــــاتق المـــــان  تقـــــديم النصــــ  والإرشـــــاد للممنـــــو  لـــــه وفــــي مقابـــــل هـــــذا الال

ـــــل معـــــين، وعلـــــى هـــــذا  ـــــرحـــــا  وجـــــود خل ـــــذ  الأخي ـــــى تنفي ـــــزم بتوجيهـــــات المـــــان  ويعمـــــل عل أن يلت

 . (3)ملاح اته وبالسرعة الممكنة

  الالتزامات المتعلقة بحسن النية: لثالثا المطل 

ــــــاك مجموعــــــة مــــــن  ــــــى عــــــاتق ا تالالتزامــــــاهن ــــــع عل ــــــي تق ــــــه مــــــن شــــــأنها أن الت ــــــو  ل لممن

، وهــــــذه الالتزامــــــات تهــــــدف فــــــي حقيقتهــــــا إلــــــى تحــــــافلا علــــــى مبــــــدأ حســــــن النيــــــة بــــــين المتعاقــــــدين

 المحاف ة على شبكة الامتياز، وعدم الإضرار بالمان ، وهذه الالتزامات هي: 

 الالتزام بالسرية  :1

                                                 
، )بحـ  منشـور(، مجلــة العلـوم القانونيــة آثــار عقـد الفرنشــايز فـي عــوء قواعــد الفرنشـايز الأمريكيــةسـادات، محمـد،  (1)

 . 61_60م،  2017، 15اسية، جامعة الشهيد حمه لخضر، الجزائر ، العدد: والسي
 . 217مغبغب، مرجع سابق،   (2)

 . 41محمد، مرجع سابق،   (3)
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ـــــة الأســـــرار مـــــن مجموعـــــةيمتلـــــك المـــــان   ـــــة الفني ـــــةال قيمتهـــــا تفـــــو  قـــــد  والتجاري  قيمـــــة فعلي

ــــــد ــــــاز التجــــــاري،  عق ــــــ حيــــــ الامتي ــــــرد المــــــان ، بالمعلومــــــات الكافيــــــة عــــــن المن الخدمــــــة،  أو  تينف

 ن ــــامقيمــــة اقتصــــادية  فــــي حــــد ذاتهــــا، كمــــا ويســــتأثر بالمعرفــــة ب الأمــــروالتــــي تشــــكل فــــي حقيقــــة 

ـــــــة والإجـــــــراءات والمعـــــــايير العمـــــــل ـــــــي التنفيذي ـــــــه يضـــــــطر وبحكـــــــم عقـــــــد بتطويرهـــــــا قـــــــام الت ، ولكن

 والخبـــــرات والمعلومـــــات الأمـــــور مـــــن العديـــــد عـــــن نـــــو  لـــــهمللم يكشـــــف ز التجـــــاري إلـــــى أنالامتيـــــا

 لأصــــحاب كشــــفها الأقــــل علــــى أو للكافــــة كشــــفها يعــــد والتــــي ســــري  طــــابع ذي أكثرهــــا يكــــون  التــــي

المــــان ، ومــــن هــــذا المنطلــــق، فــــ ن التــــزام الممنــــو  لــــه بالســــرية  لنشــــاا هــــدم بمثابــــة مماثلــــة أنشــــطة

 .  (1)امات الملقى على عاتقهيعتبر أحد أهم الالتز 

ــــــه ب  غيــــــر أو مباشــــــرة بصــــــورة يقيــــــدنــــــه: التــــــزام الســــــرية علــــــى أويعــــــرف التــــــزام الممنــــــو  ل

 مــــع عقــــد الامتيــــاز التجــــاري  فــــي كممنــــو  لــــه الشخصــــية خبراتــــه مناقشــــة فــــي الممنــــو  لــــه مباشــــرة

 بـــــدأي لا فهـــــو المفاوضـــــاتء بـــــد لح ـــــة منـــــذ بالســـــرية الممنـــــو  لـــــه التـــــزامويبـــــدأ ، آخـــــر شــــخ  أي

نمــــا الالتزامــــات مع ــــم فــــي الشــــأن هــــو كمــــا العقــــد إتمــــام بمجــــرد  الســــابقة المرحلــــة علــــى ينســــحب وا 

تنصــــــب  أنويجــــــب ، التعاقــــــد بعــــــد مــــــا إلــــــى ويســــــتمر المفاوضــــــات مرحلــــــة فــــــي أي التعاقــــــد علــــــى

ــــى  ــــة التــــي أالســــرية عل ــــة الفني ــــع عناصــــر المعرف ــــى كــــجمي ــــو ، وعل ل مــــا مــــن كســــبها المــــان  للممن

 .(2)أو التعامل فيهمنافسين الانخراا في النشاا ر من الشأنه أن يسهل للغي

ويتعـــــد  التـــــزام الممنـــــو  لـــــه بالســـــرية مجـــــرد التزامـــــه شخصـــــياً بهـــــا فهـــــو يتحمـــــل مســـــؤولية 

ـــــه، كمـــــا أالمحاف ـــــة علهـــــا  ـــــع العـــــاملين لدي ـــــل جمي ـــــرة مـــــن قب ـــــرة الســـــابقة للعقـــــد وفت ـــــه يتعـــــد  الفت ن

                                                 
 .133مرجع سابق،  ، شفيق (1)

 مسقاوي، عمر، عقد الفرنشيز: دراسة في ضوء الفقه والاجتهاد والعقد النموذجي، المؤسسـة الحديثـة للكتـاب، بيـروت، (2)
 .178م،  2012
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زم الممنـــــــو  لــــــه بعــــــدم إفشــــــاء أي مـــــــن العقــــــد، إلــــــى الفتــــــرة مــــــا بعـــــــد انقضــــــاء العقــــــد، حيــــــ  يلتــــــ

 . (1)تشكل سراً صناعياً أو تقنياً أو غيره في الفترة اللاحقة لانتهاء العقد يالعناصر الت

جعلـــــه متبــــــادلا مشـــــرو  قـــــانون التجـــــارة الفلســــــطيني إلـــــى هـــــذا الالتـــــزام، حيـــــ  وقـــــد تنبـــــه 

ــــــة ــــــة الحديث ــــــل المعرف ــــــد نق ــــــين أطــــــراف عق ــــــدب ــــــنصــــــت الف ، فق ( مــــــن 83دة )رة الرابعــــــة مــــــن المــــــاق

 مشرو  على التزام المستورد بالمحاف ة على السرية حي  جاء فيها:ال

ــــك يلتــــزم المســــتورد بمــــا يلــــي..." ــــى  .4مــــا لــــم يتفــــق الطرفــــان علــــى غيــــر ذل أن يحــــافلا عل

ـــــدخل عليهـــــا وألا  ـــــي ت ـــــى ســـــرية التحســـــينات الت ـــــي يحصـــــل عليهـــــا وعل ـــــة الت ـــــة الحديث ســـــرية المعرف

هـــــذه الســـــرية ســـــواء  إفشـــــاءيض الضـــــرر الـــــذي ينشـــــأ عـــــن , ويســـــأ  عـــــن تعـــــو از  عنهـــــا للغيـــــريتنـــــ

 بعد ذلك ". أوالعقد  إبراموقع في مرحلة التفاوض على 

المــــــورد  التــــــزامعلــــــى   ( مــــــن ذات المشــــــرو 82فيمـــــا نصــــــت الفقــــــرة الرابعــــــة مــــــن المـــــادة )

 حاف ة على السرية حي  جاء فيها:مبال

: أن يحـــــافلا علـــــى 4..."مـــــا لـــــم يتفـــــق الطرفـــــان علـــــى غيـــــر ذلـــــك يلتـــــزم المـــــورد بمـــــا يلـــــي 

ســــــرية التحســـــــينات التـــــــي يـــــــدخلها المســـــــتورد، وينقلهـــــــا إليـــــــه بموجـــــــب شـــــــرا فـــــــي العقـــــــد، ويســـــــأ  

 رد عن تعويض الضرر الذي ينشأ عن إفشاء هذه السرية."و الم

 الالتزام بعدم المنافسة :2

منافســــــة مشــــــروعة أو هــــــذه ال أكانــــــتالمــــــان ، ســــــواء  (1)يلتــــــزم الممنــــــو  لــــــه بعــــــدم منافســــــة

ويأخــــذ هــــذا كمــــا يلتــــزم بعــــدم منافســــة الممنــــو  لهــــم الآخــــرين فــــي شــــبكة الامتيــــاز،  وعة،غيــــر مشــــر 

                                                 
 .157القاضي، مرجع سابق،   (1)
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ـــــي عينهـــــا  ـــــك الت ـــــت  بصـــــورة أفضـــــل مـــــن تل ـــــديم المن ـــــزام عـــــدة م ـــــاهر، مـــــن أهمهـــــا: عـــــدم تق الالت

والالتـــــزام بالنطـــــا  الجغرافـــــي  ،س الســـــعر الـــــذي حـــــدده المـــــان  ابتـــــداءً المـــــان ، وتقـــــديم المنـــــت  بـــــنف

يســــــو  الممنــــــو   أن، فــــــلا يصــــــ  ت  أو الخدمــــــة الخاصــــــة بالمــــــان  وحــــــده، وتســــــويق المنــــــللنشــــــاا

ــــره ــــه لســــلعة أو نشــــاا غي ــــة ، ل ــــه بمعــــاير المــــان  المتعلق ــــو  ل ــــزام الممن ــــ ن الت ــــأخر  ف وبصــــورة أو ب

افســـــــة اتجـــــــاه نقيامـــــــه بـــــــالتزام عـــــــدم الم وتعبـــــــر عـــــــن بالعمـــــــل أو المنـــــــت  محـــــــل النشـــــــاا، تضـــــــمن

 .(2)المان 

بيـــــة مشـــــروعية إدراج شـــــرا عـــــدم منافســـــة الممنـــــو  لـــــه محكمـــــة العـــــد  الأورو  أكـــــدتوقـــــد 

للمـــــان  فـــــي عقـــــد الامتيـــــاز التجـــــاري فيمـــــا يعـــــرف بقضـــــية )برونـــــو بيتـــــا( حيـــــ  جـــــاء فـــــي قرارهـــــا: 

"إن الاتفــــــا  علــــــى التــــــزام الممنــــــو  بعــــــدم فــــــت  محــــــل يــــــزاو  نشــــــاطاً ممــــــاثلًا، أو مشــــــابهاً لنشــــــاا 

عقولــــة فــــي منطقــــة جغرافيــــة معينــــة تتــــي  ســــريان العقــــد، أو بعــــد انقضــــائه بمــــدة م أثنــــاءالشــــبكة أو 

فــــي محــــل الشــــبكة، وكــــذلك الشــــرا القاضــــي بعــــدم التصــــرف  أعضــــاءحــــد أو ألــــه منافســــة المــــان  

                                                                                                                                                    
مشـــــرو  قـــــانون التجـــــارة الفلســـــطيني والقـــــانون الأردنـــــي وغيرهـــــا مـــــن التشـــــريعات بـــــالرجو  إلـــــى  : عـــــدم المنافســـــة  (1)

إلـــــى تعريـــــف شـــــرا عـــــدم المنافســـــة تاركـــــة الأمـــــر للفقـــــه، إذ يعـــــرف شـــــرا عـــــدم المنافســـــة  تتطـــــر  لـــــم  انجـــــده العربيـــــة

ســــــواء مــــــن خــــــلا  إنشــــــاء مشــــــرو  المتعاقــــــد الآخــــــر بعــــــدم منافســــــة  المتعاقــــــدبمقتضــــــاه يلتــــــزم  " الاتفــــــا  الــــــذيبأنــــــه: 

ــــاء ســــريان العقــــد بــــل حتــــى بعــــد انتهــــاءه".  ــــيس فقــــ  أثن ــــك ل ــــافس وذل ــــافس، أومــــن خــــلا  الاشــــتغا  عنــــد مشــــغل من من

اء ب نشـــــاء الآخـــــر بأنـــــه " الاتفـــــا  الـــــذي بمقتضـــــاه يلتـــــزم الأجيـــــر بعـــــدم منافســـــة مشـــــغله، ســـــو  كمـــــا عرفـــــه بعـــــض الفقـــــه

ــــد رب عمــــل منــــافس بعــــد انتهــــاء عقــــد ال ــــافس، او بالعمــــل عن ــــود  ، ويشــــيع"عمــــلمشــــرو  من ــــاً فــــي عق هــــذا الشــــرا غالب

المطبعـــــة والوراقـــــة  ،, الطبعـــــة الأولـــــىالوســـــيف فـــــي مدونـــــة الشـــــغلعبـــــد اللطيـــــف:  ،الخـــــالفيالعمـــــل، للمزيـــــد ان ـــــر: 

 .416،   م2004الوطنية، مراك ، 
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............................................................................................................................................. 

- 100 - 

 

ـــــهالعقـــــد بعـــــد  ـــــة المـــــان  المســـــبقة، هـــــذه الشـــــروا كلهـــــا مشـــــروعة لأنهـــــا  انتهـــــاء مدت إلا بعـــــد موافق

 . (1)"تهدف إلى حماية المعرفة الفنية المقدمة من المان 

لتــــــزام نــــــه وبــــــالرجو  إلـــــى مشــــــرو  قــــــانون التجــــــارة الفلســـــطيني نجــــــد أن هــــــذا الاوالحقيقـــــة أ

ـــــه ـــــتم الإشـــــارة ل ـــــذكر أو ي ـــــم ي ـــــد ل ـــــل العكـــــس تمامـــــاً فق ـــــرة الرابعـــــة مـــــن و المشـــــر  أجـــــاز، ب   فـــــي الفق

ثمنـــــــه أو كيفيـــــــة توزيعـــــــه أو  أونتـــــــاج ( إبطـــــــا  كـــــــل شـــــــرا يتعلـــــــق بتحديـــــــد كميـــــــة الإ80المـــــــادة )

ــــه أجــــاز إبطــــا  كــــل ــــى أشــــخا  معينــــين  تصــــديره، كــــذلك ف ن شــــرا فيــــه قصــــر لبيــــع الإنتــــاج عل

ــــــرة الســــــابعة مــــــن ذات المــــــادة، وهــــــو مــــــا  ــــــي الفق ــــــي لا ف يتوافــــــق مــــــع م ــــــاهر عــــــدم المنافســــــة الت

 يتطلبها عقد الامتياز التجاري.

 

 

 عن التحسينات الطار ة  بالإع مالالتزام :3

ــــت   ــــى المن ــــة عل ــــأي تحســــينات طارئ ــــ علام المــــان  ب ــــه ب الخدمــــة محــــل  أويلتــــزم الممنــــو  ل

إلـــــى قـــــد يـــــؤدي فـــــي بعـــــض الأحيـــــان ومســـــتمر النشــــاا، فقيـــــام الممنـــــو  لـــــه بالنشـــــاا بشـــــكل دوري 

أو الجــــــودة، أو  بالإنتــــــاج  أو الخدمــــــة محــــــل النشــــــاا، وقــــــد يــــــرتب  هــــــذا التحســــــين تتحســــــين المنــــــ

 .  (2)التسويق

: أن يجــــــد الممنــــــو  لــــــه الأولــــــىعــــــن التحســــــين المتعلــــــق بالإنتــــــاج فهــــــو يأخــــــذ صــــــورتين و 

ـــــى خفـــــض  أســـــر يقـــــة طر  ـــــؤدي إل ـــــة: أن يبتكـــــر طريقـــــة مـــــا ت ـــــت  أو الخدمـــــة، والثاني لتحضـــــير المن
                                                 

 )1( La cour de justice des communautés européennes ( CJCE ) 28 /01/1986 , affaire 

Pronuptia , n° 161/84 , recueils CJCE 1986 , p : 153 . 
 .68محمد، مرجع سابق،    (2)
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ـــــرب ،  التحســـــين المتعلـــــق بـــــالجودة فقـــــد يجـــــد  مـــــاوأتكـــــاليف النشـــــاا، وبالتـــــالي يزيـــــد مـــــن مقـــــدار ال

الممنــــــو  لــــــه طريقــــــة مــــــا تــــــؤدي إلــــــى زيــــــادة جــــــودة المنــــــت  بــــــدون تكلفــــــة أو بتكلفــــــة قليلــــــة، وعــــــن 

ــــويض مــــن التحســــين المــــرتب  بالت ــــي التســــويق بتف ــــة ف ــــة معين ــــه  طريق ــــو  ل ــــد يبتكــــر الممن ســــويق فق

 . (1)الأربا إلى زيادة المبيعات، وبالتالي زيادة  إتباعهاالمان  أو بدون تفويض، فيؤدي 

ـــــــي النشـــــــاا  ذا كـــــــان أمـــــــر اســـــــتخدام هـــــــذه التحســـــــينات مـــــــن عدمـــــــه ف ـــــــاز وا  محـــــــل الامتي

كيـــــة هـــــذه التحســـــينات هـــــي مثـــــار جـــــد  نـــــه ســـــلطة للمـــــان  وحـــــده، فـــــ ن ملمحســـــوماً فقهيـــــا علـــــى أ

فقهــــي، ففــــي حــــين يــــذهب بعــــض الفقــــه للقــــو  بــــأن هــــذه التحســــينات هــــي ملكيــــة خالصــــة للمــــان ، 

علـــى اعتبـــار أنهـــا مـــا كانــــت لتوجـــد لـــولا المعرفـــة الفنيـــة التــــي قـــدمها الأخيـــر، يـــذهب بعـــض الفقــــه 

دها، ويــــر  اتجــــاه نــــه مــــن أوجــــممنــــو  لــــه علــــى اعتبــــار أالآخــــر إلــــى القــــو  بأنهــــا ملكيــــة خالصــــة لل

ـــــــى أن أمـــــــر  ـــــــه، عل ـــــــو  ل ـــــــة مشـــــــتركة مـــــــن المـــــــان  والممن ـــــــ  أن هـــــــذه التحســـــــينات هـــــــي ملكي ثال

ـــــد ـــــرة ســـــريان العق ـــــاء فت ـــــع الأحـــــوا  يعـــــود للمـــــان  وحـــــده ،اســـــتعمالها مـــــن عدمـــــه أثن ـــــي جمي ، (2)وف

وهـــــــذا الاتجـــــــاه هـــــــو الأقـــــــرب لتحقيـــــــق التـــــــوازن التعاقـــــــدي بـــــــين أطـــــــراف العقـــــــد علـــــــى مـــــــا تعتقـــــــده 

 الباحثة. 

لا يتناســــــــب بــــــــالرجو  لمشــــــــرو  قــــــــانون التجــــــــارة الفلســــــــطيني نجــــــــد بأنــــــــه يــــــــأتي بحكــــــــم و 

ـــــد نصـــــت ـــــى النشـــــاا، فق ـــــاز التجـــــاري فيمـــــا يتعلـــــق بالتحســـــينات الطارئـــــة عل  وطبيعـــــة عقـــــد الامتي

 ( في الفقرة الثانية من مشرو  القانون المذكور على انه: 80المادة )

نه تقييـــــد حديثـــــة يكـــــون مـــــن شـــــأد نقـــــل المعرفـــــة ال" يجـــــوز إبطـــــا  كـــــل شـــــرا يـــــرد فـــــي عقـــــ

ـــــه، وينطبـــــق  ـــــاج أو الإعـــــلان عن ـــــف بالإنت ـــــي اســـــتخدامها أو تطويرهـــــا أو التعري ـــــة المســـــتورد ف حري
                                                 

 . 56، مرجع سابق،  الجبور (1)

 . 191مسقاوي، مرجع سابق،  (2)
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ذلـــــــك بوجـــــــه الخصـــــــو  علـــــــى الشـــــــروا التـــــــي يكـــــــون موضـــــــوعها إلـــــــزام المســـــــتورد بـــــــأمر ممـــــــا 

ـــــــتلائم ال ـــــــروف 2يـــــــأتي:... ـــــــة الحديثـــــــة ل ـــــــى المعرف : ح ـــــــر إدخـــــــا  تحســـــــينات أو تعـــــــديلات عل

 أو  روف منشأة المستورد، وكذا ح ر الحصو  على معرفة أخر ...". المحلية

ــــــــن  نجــــــــد بــــــــأوبالإم ــــــــه بــــــــ علام المــــــــان  عــــــــان فــــــــي ال ــــــــزم الممنــــــــو  ل ن المشــــــــر  لــــــــم يل

بالتحســــــــينات الطارئــــــــة علــــــــى النشــــــــاا، ناهيــــــــك علــــــــى أنــــــــه أجــــــــاز للمســــــــتورد أن يســــــــتعمل هــــــــذه 

إبطــــا  أي شــــرا يح ــــر التحســــينات حــــا  رغبتــــه بــــذلك بمعــــز  عــــن المــــورد، وذلــــك حــــين أجــــاز 

ن كـــــان لحمايـــــة الطـــــرف الأضـــــعف فـــــي العقـــــد وهـــــو  اســـــتعما  هـــــذه التحســـــينات، وهـــــذا الموقـــــف وا 

 المستورد، ف نه لا يتوافق مع أحكام عقد الامتياز التجاري النموذجي. 

 

 

  تزامات المتعلقة بديمومة النشاط التجاري لالا :المطل  الرابلا

لـــــى عــــاتق الممنـــــو  لــــه، والتـــــي مــــن شـــــأنها التـــــي تقــــع ع تالالتزامــــاهنــــاك مجموعــــة مـــــن 

 ، وهذه الالتزامات هي:تحافلا على ديمومة وبقاء عقد الامتياز التجاري  أن

 أو برفعها مبيعاتالمحافظة على نسبة الالتزام ب:1

بـــــالرغم مــــــن أن نســـــبة المبيعــــــات هـــــي أمــــــر متــــــروك للســـــو ، فقــــــد يشـــــترا المــــــان  علــــــى 

ـــــى نســـــبة مبيعـــــات م ـــــه، أن يحـــــافلا عل ـــــو  ل ـــــق الممن ـــــع نســـــبة المبيعـــــات وف ـــــزم برف ـــــة، أو أن يلت عين
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جــــدو  زمنـــــي معـــــين، فــــ ذا مـــــا ورد مثـــــل هـــــذا الشــــرا فـــــي العقـــــد، فـــــ ن الممنــــو  لـــــه يلتـــــزم بالقيـــــام 

 . (1)، أو على الأقل ببذ  قصار  جهده في تحقيقهبه

 وغيرها والحماية الالتزام بإبرام عقود التأمين :2

صـــــه مـــــا يلـــــزم الممنـــــو  لـــــه إبـــــرام عقـــــود يتضـــــمن عقـــــد الامتيـــــاز فـــــي نصو  أنمـــــن الـــــوارد 

التـــــــأمين والحمايـــــــة أو الحراســـــــة أو الن افـــــــة أو غيرهـــــــا مـــــــن العقـــــــود التـــــــي تضـــــــمن حســـــــن ســـــــير 

، فــــ ذا مــــا ورد مثــــل هــــذا الشــــرا للنشــــاا النشــــاا محــــل الالتــــزام بمــــا تقدمــــه مــــن خــــدمات لوجســــتية

 .(2)كان الممنو  له ملتزماً به، وعلى الوجه الذي يتفق مع معايير المان 

  حقوق الملكية الفكرية التجاريةالالتزام بالمساعدة على المحافظة  3

ـــــــى حقـــــــو  الملكيـــــــة الفك ريـــــــة التجاريـــــــة المملوكـــــــة للمـــــــان ، يلتـــــــزم المـــــــان  بالمحاف ـــــــة عل

العلامـــــة التجاريـــــة والاســـــم والعنـــــوان التجـــــاريين، فـــــلا يســـــم  لأحـــــد غيـــــر مخـــــو  مـــــن بالمتمثلـــــة و 

ـــــي من ـــــوض اســـــتعمالها لأحـــــد المـــــان  باســـــتعما  هـــــذه العناصـــــر ف ـــــه لا يف ـــــى أن طقـــــة النشـــــاا بمعن

ـــــم بوجـــــود  ذا عل ـــــة المـــــان ، وا  ـــــةدون موافق تعلـــــق بهـــــذه ة تغيـــــر مشـــــروع تأو اســـــتعمالاأنشـــــطة  أي

ــــار المــــان  عــــن ذلــــك، ويتخــــذ مــــا يمليــــه المــــان  عليــــه مــــن الإجــــراءات  العناصــــر ف نــــه يلتــــزم ب خب

 .  (3)حيا  ذلك

تن ــــيم القــــانوني الفلســــطيني أيــــة أحكــــام تتعلــــق وتجــــدر الإشــــارة إلــــى أنــــه لــــم يــــرد فــــي ال   

الخاصــــة التــــي تــــن م عقــــد نقــــل المعرفــــة الحديثــــة فــــي  الأحكــــامبهــــذه الالتزامــــات، كــــذلك قــــد خلــــت 

                                                 
 . 94جلو ، مرجع سابق،   (1)

 .157القاضي، مرجع سابق،   (2)

 .76محمد، مرجع سابق،   (3)
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ـــــل هـــــذه الالتزامـــــات، إذ مشـــــرو  قـــــانون التجـــــارة الفلســـــطيني ـــــم يتطـــــر   مـــــن مث ـــــع  المشـــــرو  ل لجمي

 مستورد والمورد. بين ال بديمومة النشاا التجاري  تتعلق لالتزامات التيهذه ا
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 وآثاره الفصل الثالث: انتهاء عقد الامتياز التجاري 

 

لأســـــــباب عديـــــــدة، فهـــــــو قـــــــد ينتهـــــــي الانتهـــــــاء المـــــــألوف  الامتيـــــــاز التجـــــــاري  ينتهــــــي عقـــــــد

، كمـــــا ، أو قـــــد ينتهـــــي بالتقايـــــل، أو الفســـــخبانتهـــــاء المـــــدة المحـــــددة لـــــه قـــــودفـــــي شـــــتى الع والمعتـــــاد

ـــــــر مألوفـــــــة لأســـــــباب  قـــــــد ينتهـــــــي ـــــــدان الشخصـــــــية غي ـــــــه الخاصـــــــة، فقـــــــد ينتهـــــــي بفق ـــــــع لطبيعت تتب

 للنشاا الذي يعتمده كأساس له. الاقتصاديةالمعنوية لأحد أطرافه، أو فقدان القيمة 
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 اً أو خاصــــــــ مألوفـــــــاً  انتهـــــــاءً اء أكــــــــان ســـــــو  عقــــــــد الامتيـــــــاز التجـــــــاري  انتهـــــــاءوينشـــــــأ عـــــــن 

عــــدم إنشــــاء ، و التــــزام المتلقــــي بالامتنــــا  عــــن اســــتغلا  عناصــــر العقــــد :مجموعــــة مــــن الآثــــار هــــي

مصـــــير البضـــــائع بار المتعلقـــــة الآثـــــوبعـــــض ، اســـــتحقا  كـــــل المبـــــالغ ذات الأجـــــل، و نشـــــاا مشـــــابه

 وعلى ما تقدم فقد تم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين هما:، المخزونة

 نتهاء عقد الامتياز التجاري أسبا  امبحث الأول: ال

 المبحث الثاني: آثار انتهاء عقد الامتياز التجاري 

 

 

 

 

 

 

 نتهاء عقد الامتياز التجاري أسبا  االمبحث الأول: 

ــــر ينتهــــي  ــــت مــــدة ســــريانه أم قصــــرت، ف مــــن العقــــود هعقــــد الامتيــــاز كغي للعقــــود لــــيس أطال

ـــــة ـــــاز ال ينتهـــــيو ، صـــــفة الأبدي ـــــد الامتي ـــــد مـــــن  تجـــــاري عق إمـــــا أن  الأســـــباب، وهـــــذه الأســـــبابللعدي

مــــــا أن تكـــــون أســـــباباً كـــــون مـــــن الأســـــباب المألوفــــــة التـــــي تنتت  خاصــــــةهـــــي بهــــــا ســـــائر العقـــــود، وا 
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شـــــتى  ، وقـــــد تـــــم فـــــي هـــــذا المبحـــــ  مناقشـــــة(1)تتعلـــــق بالطبيعـــــة الخاصـــــة لعقـــــد الامتيـــــاز التجـــــاري 

 طلبين التاليين:مسباب في الهذه الأ

 عقد الامتياز التجاري  لانتهاءالمألوفة  با الأسالمطل  الأول: 

للأحكـــــام العامـــــة التـــــي تنتهـــــي بهـــــا ســـــائر العقـــــود، فهـــــو  الامتيـــــاز التجـــــاري يخضـــــع عقـــــد 

ـــــد  ـــــلق ـــــه، أو بالتقاي ـــــي الفـــــرو  ينتهـــــي بانتهـــــاء مدت ـــــاق  هـــــذه الطـــــر  تفصـــــيلًا ف ، أو بالفســـــخ، ونن

 التالية:

 الفرف الأول: انتهاء مدة العقد

قــــــدين فــــــي عقــــــد الامتيــــــاز التجــــــاري علــــــى تحديــــــد مــــــدة العقــــــد، إذ عــــــادة مــــــا يتفــــــق المتعا

ــــــق  ــــــات تتعل ــــــد مــــــن ايجابي ــــــه هــــــذا التحدي ــــــاز التجــــــاري لمــــــا يحقق ــــــد مــــــدة لعقــــــود الامتي يشــــــيع تحدي

وهــــــذا التحديــــــد يحقــــــق ايجابيــــــات للمــــــان  و الممنــــــو  لــــــه، إذ يحقــــــق تحديــــــد مــــــدة بطرفــــــي العقــــــد، 

مــــع ممنــــو  لــــه غيــــر  ادي الارتبــــاا الطويــــلمعينــــة للعقــــد للمــــان  فرصــــة اختبــــار الممنــــو  لــــه، وتفــــ

ـــــد مـــــدة العقـــــد للم ـــــة، بينمـــــا يحـــــق تحدي ـــــه أو بســـــمعته التجاري ـــــه فرصـــــة مكـــــفء قـــــد يضـــــر ب نـــــو  ل

للاســـــــتقرار وتحديـــــــد مســــــــار اســـــــتثماره، بعيـــــــداً عــــــــن شـــــــب  الانتهـــــــاء المفــــــــاج  للعقـــــــد مـــــــن قبــــــــل 

 .(2)المان 

هائـــــــه دون أيـــــــة وفـــــــي حالـــــــة تحديـــــــد مـــــــدة العقـــــــد ف نـــــــه مـــــــن الســـــــهولة بمكـــــــان القـــــــو  بانت

ــــذكر، إلا  ــــة ت ــــد مــــدة لهــــا، ممــــا قــــد  أنمشــــاكل قانوني ــــتم تحدي ــــاز التجــــاري لا ي ــــود الامتي بعــــض عق

أبديـــــة العقـــــود، ومـــــن هـــــذا المنطلـــــق القانونيـــــة ومـــــن أبرزهـــــا عـــــدم جـــــواز  الإشـــــكالاتيثيـــــر بعـــــض 

                                                 
 . 276م،  2008، الطبعة الأولى، دار الثقافة عمان، لامتيازي الاستثمار في الترخيص احبيب، مصطفى،  (1)

 وما بعدها. 149مرسي، مرجع سابق،   (2)
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ــــف هــــذه المــــدةالفقــــه والقضــــاء فقــــد حــــدد  ــــة لعقــــود الامتيــــاز غيــــر المحــــددة المــــدة، وتختل  مــــدة معين

الفقــــه والقضــــاء  أنبــــين الفقهــــاء و المن ــــرين مــــن جهــــة وبــــين قضــــاءه وآخــــر مــــن جهــــة أخــــر ، إلا 

 .(1)الفرنسي والأمريكي قد حدد هذه المدة بحد أقصاه عشر سنوات

_ أي مـــــن أطــــراف عقــــد الامتيــــاز بتجديـــــد عقــــد الامتيــــاز التجـــــاري   أمــــا بخصــــو  حــــق

ــــداءســــواء أكــــان محــــدد المــــدة  ــــد أو كــــان غيــــر ابت _ مــــن دون قبــــو  الطــــرف محــــدد المــــدة فــــي العق

التجــــاري، ولا يتناســــب مــــع طبيعتــــه الرضــــائية،  فــــي عقــــد الامتيــــازجــــائز ، فهــــو أمــــر غيــــر الآخــــر

 :قراراتها أحد جاء في  وقد أكدت محكمة النقض الفرنسية هذا المبدأ حي

ـــــض التجديـــــد   ـــــه رف ـــــذي يمكن ـــــاز التجـــــاري يعـــــود لتقـــــدير المـــــان  ال ـــــد الامتي ـــــد عق "إن تجدي

ن يكـــــــون مجبـــــــراُ علـــــــى تقـــــــديم أي مبـــــــرر ودون دفـــــــع تعـــــــويض للممنـــــــو  لـــــــه، إلا إذا أثبـــــــت دون أ

 . (2)التعسف"

وفــــــي حالــــــة تجديــــــد العقــــــد يثــــــور الإشــــــكا  حــــــو  إذا مــــــا كــــــان هــــــذا الإتفــــــا  هــــــو اتفــــــا  

جديــــداً أو انــــه امتــــداد للعقــــد المنقضــــي، وبهــــذا الصــــدد فــــ ن القضــــاء الفرنســــي يعتبــــره عقــــداً جديــــداً 

ـــــد ولا يعـــــده مجـــــرد  ـــــى كـــــون العق ـــــ ن القضـــــاء الفـــــرنس مســـــتقر عل ـــــم ف ـــــد الأو ، ومـــــن ث ـــــد للعق تمدي

المجــــدد ضـــــمنياً عقـــــد غيـــــر محــــدد المـــــدة ، وبالتـــــالي فيتوجـــــب احتــــرام الأحكـــــام المتعلقـــــة بانقضـــــاء 

 هذا العقد ولا سيما وجوب وجود الإشعار المسبق. 

                                                 
 .186القاضي، مرجع سابق،   (1)

)2(Cass. com. July 05, 1994, Appeal No. 92-17918; contracts conc. consom., 1994, n ° 219, 

commentary: L. LEVENEURS. 



............................................................................................................................................. 

- 108 - 

 

ــــى ــــالن ر إل ــــانون التجــــارة الفلســــطيني مشــــرو  وب ــــد أجــــاز لأي مــــن أطــــراف ق ــــد نقــــل  فق عق

ســــنوات علــــى ســــريانه، وهــــذا مــــا يفهــــم مــــن  ديثــــة أن يطلــــب إنهــــاءه بعــــد مضــــي خمــــسالمعرفــــة الح

 التي نصت على ما يلي:و مشرو  ال( من 86ن  المادة )

ســـــــنوات مـــــــن تـــــــاريخ العقـــــــد، أن  خمــــــسمــــــن طرفــــــي العقـــــــد بعـــــــد انقضـــــــاء كــــــل يجــــــوز ل "

 الاقتصـــــادية ال ــــــروف مـــــع يـــــتلاءما بمــــــا أو إعــــــادة الن ــــــر فــــــي شــــــروطه بتعــــــديله هإنهــــــاء بيطلــــــ

ســـــنوات مـــــا لـــــم يتفـــــق  خمـــــسكلمــــــا انقضـــــت  بـرار تقــــــديم هــــــذا الطلــــــكـــــلعامــــــة القائمــــــة. ويجــــــوز تا

 أخر ". على مدة 

 الفرف الثاني: الانتهاء بالتقايل

ـــــهأ تقايـــــلعـــــرف الي ـــــد علـــــى :ن ـــــين أطـــــراف العق وهـــــو يـــــتم ب يجـــــاب ء العقـــــد، إنهـــــا اتفـــــا  ب

ـــــو   إلا إذا ثـــــر رجعـــــي مـــــن حيـــــ  الأصـــــل أ للتقايـــــلولا يكـــــون  أو ضـــــمنية، حةصـــــري طريقـــــةبوقب

نــــــه إذا مــــــا اجتمعــــــت إرادة ، وعلــــــى ذلــــــك ف (1)علــــــى أن يكــــــون لــــــه هــــــذا الأثــــــراتفــــــق المتعاقــــــدان 

ممنـــــــــو  لـــــــــه علـــــــــى إنهـــــــــاء عقـــــــــد الامتيـــــــــاز، ف نـــــــــه ينتهـــــــــي وتنتهـــــــــي معـــــــــه التزاماتـــــــــه المـــــــــان  وال

 ء العقد. التعاقدية،باستثناء ما يستمر منها بعد انقضا

ــــل لا يخــــرج عــــن  ءوانتهــــا ــــة التقاي ــــد بطريق ــــن م شــــتى العقــــود،  حكــــامالأالعق ــــي ت العامــــة الت

ــــــد  ــــــي وق ــــــانون المــــــدني   و مشــــــر ورد ف ــــــد،  الفلســــــطينيالق ــــــل العق ــــــرة  حكــــــم لتقاي ــــــ  نصــــــت الفق حي

العقــــــــد برضــــــــاهما بعــــــــد  لايتقـــــــاي أنعاقــــــــدين متلل :"علــــــــى انــــــــهه ( منـــــــ167)الأولـــــــى مــــــــن المــــــــادة 

 . ".انعقاده

                                                 
 .   268،  1987، دار الفكر، الأردنيالإماراتي و  العقود المسماة في قوانين المعام ت الماليةوهبة الزحيلي،   (1)
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ــــــ ويفهــــــ ــــــود يمكــــــن أن تنتهــــــي  ة الســــــابقادالمــــــ م مــــــن ن ــــــع العق ــــــا أن جمي أطرافهــــــا  باتف

ـــــــى إ ـــــــاز التجـــــــاري، حيـــــــ  عل ـــــــود عقـــــــد الامتي يمكـــــــن للأطـــــــراف نهائهـــــــا، ومـــــــن ضـــــــمن هـــــــذه العق

عقــــــد أن تتفــــــق علــــــي إنهــــــاء ذلــــــك العقــــــد فــــــي أي وقــــــت أثنــــــاء مــــــدة ســـــــريان  ى أيالموقعــــــة علــــــ

كمـــــا يحـــــد  أن تكـــــون "، التنـــــاز  المتبـــــاد  لعقـــــد مبنيـــــة علـــــيوقـــــد تكـــــون اتفاقيـــــة إنهـــــاء ا ،مفعولـــــه

اتفاقيـــــة إنهـــــاء العقـــــد مبنيـــــة علـــــي مـــــا يســـــمى "بالاتفـــــا  الجـــــوهري" بـــــين الأطـــــراف الموقعـــــة علـــــي 

 .(1)"العقد الأصلي ذاتها وذلك عندما يحل عقد جديد محل الاتفاقية الأصلية

لغــــــاء حكمـــــــه وآثـــــــاره بتراضـــــــي الطّــــــرفين، ومحـــــــلّ الإقالـــــــةف العقـــــــود  الإقالــــــة رفـــــــع العقـــــــد وا 

أ لأنّ هـــــذه العقـــــود لا يمكـــــن فســـــخها إلّا بـــــ رادة لطّـــــرفين ممّـــــا يقبـــــل الفســـــخ بالخيـــــارال لازمـــــة مـــــن ا

ــــــود البيــــــع والمضــــــاربة،  ــــــك فــــــ نّ الإقالــــــة تصــــــّ  فــــــي عق ــــــدين، وعلــــــى ذل ــــــرفين واتّفــــــا  المتعاق الطّ

، والجعالـــــة ولا تصـــــّ  الإقالـــــة فـــــي العقـــــود غيـــــر ال لازمـــــة كالإعـــــارة والوصـــــيّة، و المقاولـــــةوالإجـــــارة 

 .(2)أو العقود ال لازمة الّتي لا تقبل الفسخ بالخيار كالوقف والنّكا 

ــــــد الامتيــــــاز التجــــــاري شــــــأنه شــــــأ ويســــــتنت  مــــــن ذلــــــك ره مــــــن العقــــــود يفســــــخ ن غيــــــأن عق

طرافـــــه وفقـــــا للقواعـــــد العامـــــة، أمـــــا عـــــن أثـــــر تقايـــــل عقـــــد الامتيـــــاز فهـــــو لا يتعـــــد  بالتقايـــــل بـــــين أ

أن القــــــانون إعــــــادة الحــــــا  إلــــــى مــــــا كــــــان عليــــــه، إذ لإقالــــــة، وهــــــي تطبيــــــق القواعــــــد العامــــــة فــــــي ا

ـــــل  ـــــه اعتبـــــر التقاي القـــــانون المـــــدني الفلســـــطيني  مشـــــرو  ( مـــــن169) المـــــادةفســـــخ، وهـــــذا مـــــا اكدت

 . " في حق العاقدين فسخ. وفي حق الغير عقد جديد الإقالة حي  جاء فيها: "

 الفرف الثالث: الانتهاء بالفسخ

                                                 
 .76محمد، مرجع سابق،    (1)

م، 1999لأولـــى، دار النفـــائس، عمـــان، ، الطبعـــة ان الأردنـــيدراســـات فـــي فقـــه القـــانوأبـــو البصـــل، عبـــد الناصـــر،  (2)
 115 . 
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ـــــاا ا هـــــو الفســـــخ ـــــالإرادة، ويكـــــون فـــــيحـــــلّ ارتب ـــــع حكمـــــه ب ـــــد ورف ـــــوا  لعق ـــــود  شـــــتى أن العق

، فهــــــي مكنــــــة لوديعــــــة والشّــــــركة ونحوهــــــا اتّفاقــــــاً او الوكالــــــة و  المقاولــــــة طبيعتهــــــا كعقــــــد مهمــــــا كانــــــت

 أعطاهــــا القــــانون للعاقــــدين للتحلــــل مــــن العقــــد إذا مــــا تــــوافرت أي مــــن الحــــالات التــــي نــــ  عليهــــا

بطريقـــــة شــــأنه شــــأن جميـــــع العقــــود ينتهــــي  التجـــــاري  الامتيــــازعقــــد ، و (1)مــــع مراعــــاة عــــدم الضّـــــرر

 الفسخ وفقاُ للحالات التالية: 

 أ: الفسخ لاستحالة التتفيذ

فــــــ ذا اســــــتحا  تنفيــــــذ اي مــــــن التزامــــــات المتعاقــــــدين فــــــي عقــــــد الامتيــــــاز التجــــــاري، جــــــاز 

تنفيـــــذ كـــــل مـــــن التزامـــــات المـــــان  للمتعاقـــــد الآخـــــر أن يطلـــــب فســـــخ العقـــــد، ويتصـــــور أن يســـــتحيل 

 .(2)ال روف القاهرة كالحروب والكوار  الطبيعية بسببنو  الممو 

حيـــــ  مـــــدني الفلســـــطيني القـــــانون ال مشـــــرو  ( مـــــن172المـــــادة ) بـــــه وهـــــذا الحكـــــم جـــــاءت

ــــــ  جــــــاء فيهــــــا: " أجــــــازت ــــــذ حي ــــــد لاســــــتحالة التنفي ــــــود الملزمــــــة للجــــــانبين إذا  فســــــخ العق ــــــي العق ف

امـــــات المقابلـــــة وينفســـــخ العقـــــد مـــــن انقضـــــى الالتـــــزام بســـــبب اســـــتحالة تنفيـــــذه، تنقضـــــي معـــــه الالتز 

 ."تلقاء نفسه

 دم القيام بالالتزامات  : الفسخ لع

الوفــــــاء بالتزاماتــــــه بموجــــــب العقــــــد، ف نــــــه بحــــــد الأطــــــراف فــــــي عقــــــد مــــــا أ لا يقــــــومعنــــــدما 

ــــــدفع تعويضــــــات  يحــــــق للطــــــرف الآخــــــر إنهــــــاء العقــــــد ويكــــــون عندئــــــذ الطــــــرف المقصــــــر ملزمــــــا ب

، وهـــــذا الحكــــم ينطبـــــق علـــــى الأطـــــراف مــــن أضـــــرارمقابــــل مـــــا تعرضـــــت لــــه تلـــــك  الآخـــــرللطــــرف 
                                                 

 . 214،  1995، 2، دار الثقافة للنشر والتوزيع، االعقود المسماة :شرح القانون المدني الأردنيمنذر الفضل،   (1)

 .216مسقاوي، مرجع سابق،  (2)
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عقــــد الامتيــــاز التجــــاري فقــــد يلجــــا أي مــــن المــــان  أو الممنــــو  إلــــى طلــــب فســــخ العقــــد بســــبب عــــدم 

 . (1)التزام الطرف الآخر بالوفاء بأي من التزاماته

مشـــــرو  القـــــانون المـــــدني مـــــن  (170) وهـــــذا مـــــا نصـــــت عليـــــه الفقـــــرة الأولـــــى مـــــن المـــــادة

ــــــ  جــــــالفلســــــطيني ــــــدين  اء فيهــــــا:"، حي ــــــوف أحــــــد المتعاق ــــــم ي ــــــود الملزمــــــة للجــــــانبين إذا ل فــــــي العق

 . "هن أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخبالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذار المدي

أمــــا عــــن أثــــر هــــذا الفســــخ فهــــو لا يخــــرج عــــن تطبيــــق القواعــــد العامــــة للفســــخ، وهــــو إعــــادة 

بــــالتعويض، وهــــذا الحكــــم مقــــرر فــــي  الحكــــم، أو الحــــا  إلــــى مــــا كانــــت عليــــه إذا كــــان ذلــــك ممكنــــا

ــــ  جــــاء فيهــــا:"174) المــــادة ــــانون المــــدني الفلســــطيني حي ــــد إ ( مــــن مشــــرو  الق ــــد أعي ذا فســــخ العق

المتعاقــــــــدان إلــــــــى الحالــــــــة التــــــــي كانــــــــا عليهــــــــا قبــــــــل العقــــــــد، فــــــــ ذا اســــــــتحا  ذلــــــــك جــــــــاز الحكــــــــم 

 ". بالتعويض

خطـــــأ الطـــــرف الآخـــــر، علـــــى أنـــــه يبقـــــى الحـــــق فـــــي فســـــخ العقـــــد للطـــــرف المتضـــــرر مـــــن 

لــــــه فســــــخ العقــــــد إذا امتنــــــع المــــــان  عــــــن تنفيــــــذ بعــــــض التزاماتــــــه أو  للممنــــــو وعلــــــى ذلــــــك فيحــــــق 

كلهــــا، والعكــــس صــــحي  كــــذلك إذ يحــــق للمــــان  أن يفســــخ العقــــد إذا امتنــــع الممنــــو  لــــه عــــن تنفيــــذ 

 التزاماته أو بعضها، مع تقرير الحق بالمطالبة بالتعويض للطرف المتضرر. 

 لانتهاء عقد الامتياز التجاري  الخاصةني: الأسبا  الثاالمطل  

                                                 
ــة )الفرنشــايز( ودور الاوذن، عبــد الســميع،  (1) ، الطبعــة الاولــى، منشــاة التحكــيم فــي منازعاتهــاتســويق الشــهرة التجاري

 . 76م،  2009المعارف، الاسكندرية، 
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بســـــبب الطبيعـــــة الخاصـــــة التـــــي يتمتـــــع بهـــــا عقـــــد الامتيـــــاز التجـــــاري، ف نـــــه ينتهـــــي بطـــــر  

فقـــــــدان  أولأحـــــــد المتعاقـــــــدين،  القانونيـــــــةغيـــــــر مألوفـــــــة، وهـــــــذه الطـــــــر  هـــــــي: فقـــــــدان الشخصـــــــية 

 ن التاليين: القيمة الاقتصادية، وقد تم عرض هذه الطر  بالتفصيل في الفرعي

  لأحد المتعاقدين القانونيةفقدان الشخصية  أو الوفاة: الأولالفرف 

ـــــار  ـــــى الاعتب ـــــاز التجـــــاري  تقـــــوم عل ـــــى أن فكـــــرة عقـــــد الامتي ـــــا  الفقـــــه عل ـــــالرغم مـــــن اتف ب

ـــــت شخصـــــية المـــــان  ـــــار خـــــلاف فقهـــــي فيمـــــا إذا كان ـــــد ث ـــــه ق هـــــي محـــــل  وحـــــده الشخصـــــي، إلا ان

 الأو ، اتجـــــاهينإلـــــى  ويـــــتلخ  هـــــذا الخـــــلاف ،لـــــه الاعتبـــــار الشخصـــــي دون شخصـــــية الممنـــــو 

نـــــه مـــــن يملـــــك علـــــى اعتبـــــار أ يـــــر  أن شخصـــــية المـــــان  هـــــي وحـــــدها محـــــل الاعتبـــــار الشخصـــــي

 .(1)المعرفة الفنية ويستطيع تو يفها في النشاا محل الامتياز

ــــه محــــلًا  الاتجــــاهفيمــــا يــــذهب   ــــى اعتبــــار كــــل مــــن شخصــــية المــــان  والممنــــو  ل ــــاني إل الث

 أنهـــــذا الاتجـــــاه قـــــولهم فــــــي أن الممنـــــو  لـــــه أيضـــــاً لابــــــد  أصــــــحاب، ويبـــــرر خصـــــيللاعتبـــــار ش

ـــــاءة للقيـــــام بالنشـــــاا ـــــى درجـــــة مـــــن الكف ـــــاني ا، (2)يكـــــون عل ـــــى الاتجـــــاه الث ـــــة إل لـــــذي وتميـــــل الباحث

الممنــــــو  لــــــه محــــــلًا للاعتبــــــار، حيــــــ  لا يمكــــــن اســــــتبعاد يــــــر  فــــــي كــــــل مــــــن شخصــــــية المــــــان  و 

قـــــد يـــــؤثر فـــــي مـــــد  قدرتـــــه علـــــى الالتـــــزام بمقتضـــــيات الاعتبـــــار الشخصـــــي للممنـــــو  لـــــه، والـــــذي 

 العقد. 

وتـــــدور فكـــــرة الاعتبــــــار الشخصـــــي حــــــو  المـــــؤهلات الشخصــــــية التـــــي يمتلكهــــــا كـــــل مــــــن 

الشخصـــــية التـــــي تكـــــون ذات تـــــأثير فـــــي حســـــن تنفيـــــذ العمـــــل  صـــــفاتالكـــــل أطـــــراف العقـــــد، وهـــــي 

فنيــــــة الحاصــــــل وتمــــــام انجــــــازه ، وعلــــــى ذلــــــك يعــــــد مــــــن قبيــــــل المــــــؤهلات الشخصــــــية الشــــــهادات ال
                                                 

 وما بعدها.  191القاضي، مرجع سابق،   (1)

 . 834مرجع سابق،   بارود، (2)
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الــــــذي  مــــــد  الشــــــهرة والانتشــــــارفضــــــلًا عــــــن ،والســــــمعة التــــــي يتمتــــــع بهاحــــــد المتعاقــــــدين أ عليهــــــا

 . (1)التي تميزه عن غيره الأخر   الأموروغيرها من  ع بهماتيتم

ذا كانــــــت شخصــــــية المتعاقــــــدين محــــــل اعتبــــــار فــــــي عقــــــد الامتيــــــاز التجــــــاري فــــــ ن زوا   وا 

نتهـــــاء عقـــــد الامتيـــــاز التجـــــاري، فـــــ ذا كانـــــت هـــــذه ا أســـــبابهـــــذه الشخصـــــية وارد وهـــــو ســـــبب مـــــن 

، وأمـــــا إن كانـــــت معنويـــــة فهـــــي تـــــزو  بفقـــــدها لأي ســـــبب لوفـــــاةالشخصـــــية طبيعيـــــة ف نهـــــا تـــــزو  با

 زوا  الشخصية على النحو التالي: أسباب، وعلى ذلك نناق  الأسبابمن 

 وفاة: ال1

بيعيـــــــة جـــــــاري شخصـــــــية طتحـــــــد المتعاقـــــــدين فـــــــي عقـــــــد الامتيـــــــاز الإذا كانـــــــت شخصـــــــية أ

ـــــزو  با ـــــالرغم لوفـــــاةف نهـــــا يحتمـــــل أن ت ـــــاز التجـــــاري ، وب ضـــــعف هـــــذا الاحتمـــــا  فـــــي عقـــــود الامتي

يوجــــد مــــا يمنــــع مــــن ذلــــك،  نــــه لاتتمتــــع بالشخصــــية المعنويــــة، إلا أ  التــــي تــــتم عــــادة بــــين شــــركات

العقـــــد بوجـــــه عـــــام، إلا  انتهـــــاءويترتــــب علـــــى مـــــوت أحـــــد المتعاقـــــدين فـــــي عقـــــد الامتيـــــاز التجـــــاري 

 .(2)الطرف الآخر أن يقوم الخلف الخا  للميت بتولي التزاماته وافق إذا

 شخصية المعنوية: فقدان ال2

ــــــةتعــــــرف الشخصــــــية  ــــــات والمؤسســــــات وال علــــــى أنهــــــا: المعنوي ــــــي يريــــــد  شــــــركاتالهيئ الت

الحــــــق فــــــي ممارســــــة كافــــــة أنــــــوا  التصــــــرفات القانونيــــــة فــــــي  المشــــــر  أن يعتــــــرف بهــــــا, ويعطيهــــــا

                                                 
 . 283حبيب، مرجع سابق،   (1)

 .109محمد، مرجع سابق،   (2)
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وتحمـــــل الالتزامـــــات وأن يكـــــون لهـــــا ذمـــــة ماليـــــة مســـــتقلة شـــــأنها    التعامـــــل, وفـــــي اكتســـــاب الحقـــــو 

 .(1)الطبيعيين في ذلك شأن الأشخا 

وغالبـــــا مـــــا يتمتـــــع طرفـــــا عقـــــد الامتيـــــاز التجـــــاري بالشخصـــــية المعنويـــــة، فهمـــــا عـــــادة مـــــا 

ذا كــــــان المــــــوت غيــــــر متصــــــور للشــــــركات فــــــ ن مــــــا يقابلــــــه مــــــن زوا   يكونــــــا شــــــركات تجاريــــــة، وا 

، (2)ر وارد، وهـــــذا يرتـــــب_ كمـــــا ســـــبق _ انتهـــــاء عقـــــد الامتيـــــاز التجـــــاري الشخصـــــية المعنويـــــة أمـــــ

 وحالات انتهاء الشخصية المعنوية هي:

 

 

 

 

 أ: البط ن

مــــــن شــــــروا صــــــحة الشــــــركة إلــــــى بطلانهــــــا، ويــــــؤدي  أكثــــــر أوقــــــد يــــــؤدي تخلــــــف شــــــرا 

ــــــبطلان بشخصــــــية المــــــان  أو  ــــــة، وقــــــد يلحــــــق ال ــــــبطلان بالضــــــرورة إلــــــى زا  الشخصــــــية المعنوي ال

 . (3)ة الممنو  له المعنوية، مما يرتب انتهاء عقد الامتياز التجاري بشخصي

  : الإف س

                                                 
ت التجاريـــة، بحـــ  منشـــور علـــى منتـــد  ســـتار تـــايمز: بوكرمـــة، حمـــزة، اكتســـاب وانقضاءالشخصـــية المعنويـــة للشـــركا (1)

http://www.startimes.com:م. 15/9/2015. مشار إليه بتاريخ 

م، 2010، )رســـالة دكتـــوراة(، جامعـــة وهـــران، الجزائـــر، النظـــام القـــانوني لعقـــد الامتيـــاز التجـــاري الجيلالـــي، يوســـف،  (2)
 336. 

 . 836بارود، مرجع سابق،   (3)
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ـــــ  يعـــــد  ـــــلاسحي العامـــــة لانقضـــــاء الشـــــركات بشـــــكل عـــــام، ولا  الأســـــبابالشـــــركة مـــــن  إف

الشـــــركة  إفـــــلاس نإأو شـــــركات الأشـــــخا ، حيـــــ   الأمـــــوا يـــــؤثر فـــــي ذلـــــك كونهـــــا مـــــن شـــــركات 

ــــى الوفــــاء ــــى عــــدم قــــدرتها عل ــــيلًا عل ، والإفــــلاس لا يعنــــي انقضــــاء الشخصــــية بالتزاماتهــــا يعتبــــر دل

ــــــزو   ــــــة الانقضــــــاء، إذ لا ت ــــــة لمرحل ــــــوري، إنمــــــا هــــــو وضــــــعية تمهيدي ــــــة للشــــــركة بشــــــكل ف المعنوي

 .(1)الشخصية المعنوية عن الشركة المفلسة إلا بتمام تصفيتها

ــــــم يكــــــن إنتهــــــاءً والإفــــــلا ن ل ــــــه وا  ــــــي حــــــد ذات ــــــر مــــــن  س ف ــــــه يعتب ــــــة ف ن للشخصــــــية المعنوي

نـــــه يهـــــدد الاعتبـــــار الشخصـــــي الـــــذي يقـــــوم عليـــــه تهـــــاء عقـــــد الامتيـــــاز التجـــــاري، حيـــــ  إانأســـــباب 

العقــــــد علــــــى اعتبــــــار أن الشــــــركة المفلســــــة عــــــادة مــــــا تخضــــــع لإدارة الغيــــــر إلــــــى حــــــين تصــــــفيتها، 

فضــــلًا عــــن أن الإفــــلاس يلحــــق الضــــرر بالســــمعة التجاريــــة، ويســــاهم فــــي إفشــــاء المعرفــــة الســــرية 

 .(2)محل العقد

 

 

 اجج: الاندم

ـــــــدماج مـــــــن الأســـــــباب ـــــــر الان ـــــــي زوا  شـــــــركة أو  يعتب العامـــــــة لانقضـــــــاء الشـــــــركات، ويعن

ـــــر ـــــا   أكث ـــــى شـــــركة أخـــــر  تســـــمى بالشـــــركة الدامجـــــة أموالهـــــاوانتق ـــــدماج يكـــــون ، و وحقوقهـــــا إل الان

 أخــــــر  المــــــزج، وتــــــتم طريقــــــة الضــــــم مــــــن خــــــلا  انــــــدماج شــــــركة فــــــي شــــــركة  أوبطريقتــــــي الضــــــم 

                                                 
 وما بعدها. 137م،  1992، الطبعة الثاني، دار النهضة العربية، القاهرة، الشركات التجاريةالقليوبي، سميحة،  (1)

 .838بارود، مرجع سابق،   (2)
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 وأمــــــــا، (1)اً، وت ــــــــل الشــــــــركة الدامجــــــــة هــــــــي القائمــــــــةبحيــــــــ  تنقضــــــــي الشــــــــركة المندمجــــــــة نهائيــــــــ

شــــــركة جديــــــد ذات  أن تمتــــــزج عــــــدة شــــــركات قائمــــــة لتنشــــــأالانــــــدماج بطريقــــــة المــــــزج فهــــــو يعنــــــي 

 .(2)عن الشركات الممزوجة ةشخصية معنوية مستقلة وجديد

ــــــى أي حــــــا  فــــــ ن انــــــدماج الشــــــركة بــــــأي مــــــن طريقتــــــي الانــــــدماج الضــــــم أو المــــــزج  وعل

ــــــى تغينــــــه قــــــد يــــــؤدي أ أو شخصــــــية المعنويــــــة لهــــــا،يــــــؤدي إلــــــى انقضــــــاء ال ر شخصــــــية أحــــــد يــــــإل

الحــــالتين ينتهــــي عقــــد  لتــــاأطــــراف العقــــد والــــذي لابــــد أنــــه يقــــوم علــــى الاعتبــــار الشخصــــي، وفــــي ك

 . (3)الامتياز التجاري 

 الفرف الثاني: فقدان القيمة الاقتصادية لنشاط الامتياز

تصـــــادية للمعرفـــــة الفنيـــــة محـــــل العقـــــد، ينتهـــــي عقـــــد الامتيـــــاز التجـــــاري بفقـــــدان القيمـــــة الاق

يـــــــة نتجيــــــة ل هـــــــور معرفــــــة فنيـــــــة تراجــــــع قيمـــــــة المعرفــــــة الفن بعـــــــدة صــــــور منهـــــــا: ويتحقــــــق ذلــــــك

تقانــــــ اً تطــــــور  أكثــــــر مشــــــابهة مــــــن المعرفــــــة الفنيــــــة محــــــل العقــــــد، ولكــــــن الصــــــورة الأبــــــرز لفقــــــدان  اً وا 

لتميــــزه  الأساســــيةزة المحــــل قيمتــــه الاقتصــــادية هــــو فقــــدان الطــــابع الســــري لــــه، والــــذي يشــــكل الركيــــ

 . (4)وتفرده، وبالتالي رغبة الزبائن فيه

ومـــــــن هـــــــذا المنطلـــــــق تســـــــعى الشـــــــركات المانحـــــــة الكبـــــــر  إلـــــــى تطـــــــوير المنـــــــت  بشـــــــكل 

ن اســـــتقرار المنــــت  بصـــــورة معينـــــة ســــيؤدي عـــــاجلًا أم آجــــل إلـــــى كشـــــف تمر وحثيـــــ ، حيــــ  إمســــ

ت الصـــــورة ممـــــا يـــــؤدي إلـــــى عناصـــــره الســـــرية، وبالتـــــالي تهافـــــت المســـــتثمرين علـــــى اســـــتغلاله بـــــذا
                                                 

 المرجع نفسه.  (1)

، كــذلك: 36م،  1986الطبعــة الأولــى، دار حســان، القــاهرة،   انــدماج الشــركات وانقســامها،المصــري، حســني،  (2)
 . 837بارود، مرجع سابق،  

 .837بارود، مرجع سابق،   (3)

 .285_284حبيب، مرجع سابق،   (4)
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زيــــــادة المنافســــــة بشــــــكل ضــــــخم لا تتحقــــــق معــــــه طموحــــــات أي مــــــن المــــــان  أو الممنــــــو  لــــــه فــــــي 

 .(1)الرب 

مـــــــن  يوقــــــع كــــــلاً ن فقــــــدان محــــــل عقـــــــد الامتيــــــاز لقيمتــــــه الاقتصــــــادية أويمكــــــن القــــــو  بــــــ

المــــان  والممنــــو  لــــه فــــي عــــبء تحمــــل التزامــــات العقــــد المرهقــــة فــــي ســــبيل ممارســــة نشــــاا عــــادي 

 .(2)مارسه العديد من المنافسين، مما يتحقق القو  معه بانتهاء عقد الامتياز التجاري ي

 

 

 

 

 

.................................................................... 

 عقد الامتياز هاءتانالمبحث الثاني: آثار 

ـــــق بحمايـــــة المر آثـــــاعقـــــد الامتيـــــاز التجـــــاري ينـــــت  عـــــن انتهـــــاء  ميـــــة عرفـــــة العلعـــــدة  تتعل

ــــة والعلامــــات ــــة والفني ــــة  التجاري ــــه والمحاف ــــة عليهــــاالفارق ــــو  ل ــــة للممن ــــأن م، ويالمنقول ــــو  ب كــــن الق

ـــــه بعـــــد  ـــــو  ل ـــــي تلحـــــق الممن ـــــار مـــــا هـــــي فـــــي حقيقتهـــــا إلا مجموعـــــة مـــــن الالتزامـــــات الت هـــــذه الآث

مــــن  عنهــــا أثــــار ومــــا ينشــــلفة الــــذكر، ونتنــــاو  هــــذه الآبــــأي صــــورة مــــن الصــــور ســــا ،انتهــــاء العقــــد

 التالية: طالب ماللتزامات في ا
                                                 

 .201القاضي، مرجع سابق،   (1)

 .354الجيلالي، مرجع سابق،  (2)



............................................................................................................................................. 

- 118 - 

 

 بالامتناف عن استغ ل عناصر العقد  منوح له: التزام المالأولالمطل  

ـــــاز التجـــــاري  بعـــــد انتهـــــاء ـــــد الامتي ـــــزم , يلعق ـــــهت ـــــو  ل ـــــة  الممن عناصـــــر بعـــــدم اســـــتخدام كاف

ــــة ــــة, المعرفــــة الفني ــــزم بتســــليم كافــــة المســــتلزمات المادي ــــي ســــل كمــــا يلت ــــهمت الت ــــق الن إلي شــــاا لتطبي

ـــــد تشـــــتمل علـــــى  ـــــي ق ـــــات والمســـــتندات الأورا أو  الأدواتالتجـــــاري، والت الخاصـــــة بتطبيـــــق  والكتيب

 . (1)المعرفة الفنية

ـــــة  ـــــة الفني ـــــه لعناصـــــر المعرف ـــــو  ل ـــــة اســـــتعما  الممن ـــــار خـــــلاف فقهـــــي حـــــو  إمكاني وقـــــد ث

ا  جـــــواز اســـــتعم بعـــــد انتهـــــاء العقـــــد، فـــــذهب فريـــــق إلـــــىالفارقـــــة  ةالبعيـــــدة عـــــن العلامـــــات التجاريـــــ

ـــى  ـــد مـــا يشـــترا عل ـــرد فـــي العق ـــم ي ـــة فـــي حـــا  ل ـــه، هـــذه المعرف الممنـــو  عـــدم اســـتغلالها بعـــد انتهائ

"كمـــــا لـــــو تعاقـــــد مـــــان  مـــــع ممنـــــو  لـــــه فـــــي عقـــــد امتيـــــاز لزراعـــــة وتصـــــنيع وبيـــــع منتجـــــات معينـــــة 

ــــه بمزاولــــة نشــــاا الزراعــــة وحــــده وبــــذات  ــــة خاصــــة، وبعــــد انقضــــاء العقــــد اســــتمر الممنــــو  ل بطريق

ــــــه لــــــم يســــــتكمل عناصــــــر الإنتــــــاج الأخــــــر  الطــــــر  والمعــــــار  ف التــــــي تعلمهــــــا مــــــن المــــــان ، ولكن

 ". الأصليوبالتالي لم يمارس نشاطاً مشابها لنشاا المان  

ممنــــو  لــــه بعــــد انتهــــاء فــــي حــــين لــــم يجــــز الفريــــق الآخــــر اســــتعما  المعرفــــة الفنيــــة مــــن ال 

ـــذكر، معلذكـــر شـــرا فـــي العقـــد يقضـــي بعـــدم جـــو العقـــد ســـواء أ ـــك أو لـــم ي ـــأاز ذل ـــين ذلـــك ب ن هـــذه ل

غيــــــر محميــــــة بحقــــــو  الملكيــــــة الفكريــــــة فهــــــذه التقنيــــــة الممنــــــو  لــــــه  التــــــي حصــــــل عليهــــــا التقنيــــــة

, وهــــــي لا للنشــــــاا التجــــــاري المبــــــرم بموجــــــب العقــــــدمــــــن خــــــلا  تعاطيــــــه  الأخيــــــرحصــــــل عليهــــــا 

ن ، وأوأفكــــــارهه بــــــذات الوقـــــت لا يمكـــــن نزعهــــــا مـــــن ذهنـــــ, و ية الملكيـــــة الفكريـــــةتـــــدخل فـــــي حصــــــر 

مشــــروعه  ســــعي إلــــى إنهــــاء عقــــد الامتيــــاز، وبــــدأوبســــوء نيــــة بالالممنــــو  لــــه  قيــــامنه ذلــــك مــــن شــــأ

                                                 
عـــة القـــاهرة، ، )رســـالة دكتـــورة(، جامجـــزاء الإخـــ ل فـــي تنفيـــذ العقـــود الدوليـــة لنقـــل التكنولوجيـــاالكيلانــي، محمـــود،  (1)

 وما بعدها. 577م،  1988
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ــــداً عــــن المــــان  ــــزون  ،(1)الخــــا  بعي ــــذلك لا يجي ــــلفهــــم ب ــــو  ل ــــا  الســــابق اســــتخدام لممن ــــي المث ه ف

ســــــاليب المــــــان  الخاصــــــة فــــــي الزراعــــــة ولــــــو كــــــان المنــــــت  النهــــــائي ســــــيختلف عــــــن المنــــــت  ذات أ

 از التجاري المنقضي. النهائي الذي في عقد الامتي

ـــــــة وجهـــــــة الن ـــــــر  ـــــــد الباحث ـــــــىوتؤي ـــــــزام الأول ـــــــ ن ســـــــكت العقـــــــد عـــــــن الت ـــــــو  لـــــــه ، ف الممن

ــــد ــــا  عــــن اســــتغلا  عناصــــر العق ، ف نهــــا تــــر  بأنــــه يجــــوز لهــــذا الأخيــــر أن يســــتعمل هــــذه بالامتن

ــــــأي صــــــورة مــــــن الصــــــور،  ــــــؤدي هــــــذا الاســــــتعما  لمنافســــــة المــــــان  ب العناصــــــر، شــــــريطة أن لا ي

الصــــور هــــو عــــدم الوصــــو  إلــــى منــــت  مشــــابه لمنــــت  المــــان ، كمــــا تــــر  أن هــــذا بــــرز هــــذه ومــــن أ

التـــــزام قائمـــــاً الاســـــتعما  لا بـــــد أن يتوافـــــق مـــــع الالتـــــزام بشـــــرا ســـــرية مـــــا بعـــــد العقـــــد، والـــــذي يعـــــد 

  تفرضه طبيعة العقد.

يلتـــــزم  كـــــذلك ف نـــــهالمعرفـــــة الفنيـــــة عناصـــــر الالتـــــزام بعـــــدم اســـــتخدام كافـــــة  وفضـــــلا عـــــن 

 الاســـــم أوالمعنويـــــة التجاريـــــة كالعلامـــــة التجاريـــــة  عناصــــرالفـــــي ســـــتثمار الاري عـــــن التوقف الفـــــو بــــ

واجهــــــــات  تشــــــــتمل عليــــــــه هــــــــذه العناصــــــــر مــــــــن  علامــــــــات ورمــــــــوز وبمــــــــا  والعنــــــــوان التجــــــــاريين

وغيرهـــــا، ويلتـــــزم بعـــــدم تو يفهـــــا فـــــي أي نشـــــاا لاحـــــق يرغـــــب فـــــي  كتالوجـــــاتإعلانيـــــة و لافتـــــات و 

 . (2)الانخراا به

 نشاط مشابه  إنشاءم طل  الثاني: عدمال

ـــــى جانـــــب ـــــه بالا إل ـــــو  ل ـــــزام الممن ـــــي حـــــاز عليهـــــا الت ـــــا  عـــــن اســـــتخدام المعلومـــــات الت متن

نشـــــاا ممارســـــة بعـــــدم  يلتـــــزم ، ف نـــــهمـــــن خـــــلا  تعاملـــــه مـــــع المـــــان  بموجـــــب التعاقـــــد فيمـــــا بينهمـــــا

يشــــترا أن يكــــون امتناعــــه عــــن  , ولنشــــاا الامتيــــاز الــــذي كــــان يمارســــه مــــع المــــان  جديــــد مشــــابه

                                                 
 . 236مغبغب، مرجع سابق،    (1)

 . 288الجار، مرجع سابق،    (2)
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ـــــة  محـــــدداً  النشـــــاا المشـــــابهرســـــة هـــــذا مما ـــــي منطقـــــة جغرافي ـــــة محـــــددةف ـــــرة زمني ـــــي فت ـــــة، وف , معين

يكـــــون  أنولا يجـــــوز  ةزمانيـــــال و ةمكانيـــــال مـــــن النـــــاحيتين التحديـــــد واضـــــحاً  هـــــذا يكـــــون  أنويجـــــب 

 .(1)مع الحقو  الطبيعيةبذلك يتنافى  نهإذ أهذا الشرا مطلقاً 

، شــــابه للنشــــاا الســــابق الــــذي انتهــــى اجلــــهبممارســــة نشــــاا جديــــد م فــــ ذا قــــام الممنــــو  لــــه

، وهــــو مــــا يعرضــــه لمســــؤولية مدنيــــة اتجــــاه مشــــروعةالمنافســــة غيــــر ال مــــن قبيــــل يعتبــــر فــــ ن عملــــه

 . (2)المان ، وقد يتعد  الأمر ذلك ليصل إلى المسؤولية الجزائية في بعض التشريعات

جلــــــى فــــــي عــــــدة يت المــــــان  اتجــــــاه  الممنــــــو  لــــــهوالتشــــــابه المعتبــــــر الــــــذي يقــــــيم مســــــؤولية 

شـــــكلها  فـــــي مبتكـــــرة، أوبصـــــورة إعـــــدادها  أوعناصـــــر، كنـــــو  الســـــلعة المنـــــت  أو طريقـــــة تصـــــنيعها 

وأوصــــافها المميـــــزة، وفــــي هـــــذا الســــيا  يمكـــــن أن يعتبــــر مـــــن قبيــــل التشـــــابه إضــــافة شـــــيء بســـــي  

أو إلغــــاؤه علــــى النشــــاا الأساســــي الــــذي كــــان محــــل لعقــــد الامتيــــاز التجــــاري، أو تغليــــف النشــــاا 

جي أو الخــــــدمي بصــــــورة ي هــــــر فيهــــــا مختلفــــــاً مــــــع احتفا ــــــه بمضــــــمونه الأساســــــي، إلــــــى الإنتــــــا

لإزالــــة صــــفة التشــــابه بــــين منتجــــه الجديــــد الممنــــو  لــــه  غيــــر ذلــــك مــــن الأســــاليب التــــي قــــد يتبعهــــا 

 . (3)والمنت  القديم محل الامتياز

  الأجل: استحقاق كل المبالغ ذات المطل  الثالث

ري عقــــــد مركــــــب ومعقــــــد، يتخللــــــه الكثيــــــر مــــــن الالتزامــــــات تقــــــدم أن عقــــــد الامتيــــــاز التجــــــا

ــــــى العديــــــد مــــــنالمتبادلــــــة بــــــين الأطــــــراف توريــــــد للمــــــواد كعقــــــود عقــــــود ال ، كــــــذلك ف نــــــه يشــــــتمل عل

ـــــــي تطـــــــوير عقـــــــود الأساســـــــية، و  ـــــــة، وا عـــــــلان، وتـــــــدريب، ممـــــــا يعن وجـــــــود ديـــــــون  ةاحتماليـــــــورعاي

                                                 
 .225مسقاوي، مرجع سابق،   (1)

 . 146الاوذن، مرجع سابق،   (2)

 . 124الصغير، مرجع سابق،   (3)
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خــــــر، حيــــــ  يقتضــــــي مســــــتحقة وأخــــــر  مؤجلــــــة فــــــي ذمــــــة كــــــل مــــــن المــــــان  والممنــــــو  اتجــــــاه الآ

ـــــديون وأثمـــــان الســـــلع، عـــــادة  العـــــرف التجـــــاري  ـــــل ال ـــــات تن يميـــــة الاعتمـــــاد علـــــى تأجي وذلـــــك لغاي

ـــــزم المـــــان  ب عطائهـــــا للمـــــان   ـــــي يلت ـــــة الت ـــــق بالنشـــــاا التجـــــاري، هـــــذا بخـــــلاف الأداءات المالي تتعل

 .(1)في كل فترة زمنية محددة

ـــــــد  ـــــــب انتهـــــــاء عق ـــــــاويرت ـــــــت اســـــــتحقا  كاف ـــــــأي صـــــــورة كان ـــــــاز ب ـــــــة لامتي ـــــــديون العاجل ة ال

عقــــــــد الامتيــــــــاز تســــــــق  المــــــــدد المتعلقــــــــة بالســــــــداد وتصــــــــب  كافــــــــة المبــــــــالغ  بانتهــــــــاءوالآجلــــــــة، إذ 

ـــــــى الطـــــــرف المـــــــدين فـــــــي العقـــــــد ســـــــواء أكـــــــان المـــــــان  أو مســـــــتحقة وواجبـــــــة الأداء ، فيتوجـــــــب عل

الإشــــارة هنــــا  ريــــؤدي مــــا عليــــه مــــن ديــــن تعلــــق فــــي ذمتــــه للطــــرف الآخــــر، وتجــــد أنالممنــــو  لــــه 

ه عــــادة مــــا يكــــون الممنــــو  لــــه هــــو المــــدين، ولكــــن هــــذا لا يمنــــع مــــن احتماليــــة كونــــه دائنــــاً انــــإلــــى 

 . (2)للمان  لسبب أو لآخر

...................... 

 طل  الرابلا : مصير البعا لا المخزونةمال

يلــــزم المــــان   عــــادة مــــا التن ــــيم الخــــا  بعقــــد الامتيــــاز يتبــــين مــــن مجمــــل مــــا ســــبق بــــأن

يــــــام اديــــــة ومــــــا يحتاجــــــه مــــــن بضــــــائع وغيــــــره للمتلقــــــي حتــــــى يتســــــنى لــــــه القبتقــــــديم المقومــــــات الم

 ، وفــــــي مقابــــــل المحتويــــــات والجــــــودة التــــــي يقــــــدمها المــــــان ذاتة بــــــبالعمليــــــة الإنتاجيــــــة أو الخدميــــــ

الحصــــــري مــــــن المــــــان  أو مــــــن الجهــــــة التــــــي يرتضــــــيها،  وينذلــــــك فقــــــد يلتــــــزم الممنــــــو  لــــــه بــــــالتم

ة )خـــــــام( يلزمهـــــــا قـــــــد تكـــــــون مـــــــواد غيـــــــر كاملـــــــوتختلـــــــف هـــــــذه المـــــــواد بحســـــــب طبيعـــــــة النشـــــــاا ف

نمـــــــا, طبيعتهـــــــا فـــــــيير ييقـــــــوم المتلقـــــــي بـــــــالتغتكـــــــون مـــــــواد مصـــــــنعة وجـــــــاهزة ولا  أو, التصـــــــنيع  وا 

                                                 
 .403الجيلالي، مرجع سابق،    (1)

 . 239مغبغب، مرجع سابق،   (2)
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، وهـــــذا الأمـــــر يفتـــــرض وجـــــود مخـــــزون (1)توزيعهـــــا أو تســـــويقها بطريقـــــة معينـــــة يقتصـــــر دوره علـــــى

ــــه بصــــورة مســــتمرة أومــــن الســــلع  التســــاؤ  حــــو  مصــــير ، ممــــا يثيــــر المــــواد فــــي حيــــازة الممنــــو  ل

  :(2)هما أساسيتينمشكلتين  ، وهذا ما يثيرخصوصاً  هذه البضائع في  ل انتهاء العقد

ـــــــــك  الاســـــــــتنفاد: عـــــــــدم قابليـــــــــة  البضـــــــــاعة للتصـــــــــريف أو 1 منهـــــــــا، حيـــــــــ  يصـــــــــطدم ذل

بمقتضـــــــاه، أو  مـــــــن التصـــــــرف للممنـــــــو  لـــــــهبســـــــحب المـــــــان  علامتـــــــه واســـــــمه التجـــــــاري، ومنعـــــــه 

بحيــــ  لــــو قــــام صــــاحب الامتيــــاز ببيــــع هــــذه الســــلع يعــــد معتــــدياً علــــى  ،باســــتعما  المعرفــــة الفنيــــة

ولـــــو قـــــام بتصـــــنيعها يعـــــد معتـــــدياً علـــــى المعرفـــــة الفنيـــــة التـــــي يتوجـــــب الاســـــم والعلامـــــة التجاريـــــة، 

 عليه الامتنا  عن استعمالها بمجرد انتهاء العقد. 

، ممـــــا هلاكهــــا أون بقــــاء هـــــذه البضــــاعة فــــي التخــــزين مـــــدة طويلــــة تلفهــــا أن مــــن شــــأ: 2

 .يرتب خسائر تقع على عاتق الممنو  له

الأصـــــل أن يتضـــــمن الاتفـــــا  بــــــين المـــــان  والممنـــــو  لـــــه نصوصــــــاً تحـــــدد مصـــــير هــــــذه و 

ـــــد ـــــد انتهـــــاء العق ـــــ(3)البضـــــائع أو المـــــواد عن ـــــب مث ـــــد يغي ـــــر مـــــن ، ولكـــــن ق ـــــي الكثي ـــــن  ف ل هـــــذا ال

 ناتجـــــاهيلـــــى الحـــــالات، ممـــــا فـــــت  المجـــــا  للفقـــــه فـــــي الاجتهـــــاد فـــــي هـــــذه المســـــألة، وهـــــو فيهـــــا ع

 : هما

 نــــــه تــــــاجرعلــــــى أ لممنــــــو  لــــــها الن ــــــر إلــــــى إلــــــىيــــــذهب هــــــذا الاتجــــــاه  :(4)الاتجــــــاه الأو 

, إفرازهــــالهــــذه البضــــائع بمجــــرد  اً مالكــــفيكــــون  ،يقــــوم بشــــراء البضــــائع مــــن المــــان  باســــمه ولحســــابه

                                                 
 . 55مرجع سابق،   النجار، (1)

 . 581الكيلاني، مرجع سابق،   (2)

 . 40الكندري، مرجع سابق،   (3)

 . 315النجار، مرجع سابق،   (4)
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ــــزم ب رجــــا  البضــــائع  ــــم شــــرائها مــــن المتلقــــي،  إعــــادةعــــن طريــــق وبهــــذا فــــان المــــان  غيــــر مل مــــا ل

العقـــــد هـــــو تعســـــف المـــــان  فـــــي  إنهـــــاءمـــــا كـــــان ســـــبب  إذافـــــي حـــــا   أو, تم الاتفـــــا  علـــــى ذلـــــكيـــــ

ـــــــة  إنهـــــــاء ـــــــه العلاقـــــــة التعاقدي ـــــــهبأحـــــــد أو أو عـــــــدم وفائ ـــــــ ن وبنـــــــاءً  ,بعـــــــض التزامات ـــــــك ف ـــــــى ذل  عل

علـــــى ســـــبيل الاســـــتقلا  القـــــانوني ، التصـــــرف بالبضـــــائع بالشـــــكل الـــــذي يرغـــــب الممنـــــو  لـــــه يملـــــك

  قدين .الذي يتمتع به كلا المتعا

يقـــــوم باســـــترداد هـــــذه  أنعلـــــى المـــــان  : يـــــر  هـــــذا الاتجـــــاه أنـــــه يتوجـــــب (1)الاتجـــــاه الثـــــاني

يلتـــــــزم بعـــــــدم اســـــــتخدام  الأخيـــــــرالبضـــــــاعة، وبـــــــالثمن الـــــــذي تـــــــم بيعهـــــــا للمـــــــان  بـــــــه، إذ أن هـــــــذا 

عناصـــــر المعرفـــــة الفنيـــــة والعلامـــــات التجاريـــــة الفارقـــــة للمـــــان  بمجـــــرد انتهـــــاء العقـــــد، وبـــــذلك فهـــــو 

 يسو  أو يصنع هذه المواد، بعكس المان  الذي يمكنه ذلك.  أنلا يملك 

ـــــر  الباحثـــــة أن الحـــــل  يكمـــــن بالاتفـــــا  المبكـــــر بـــــين الأطـــــراف ، مـــــن خـــــلا  ضـــــرورة وت

وان يكـــــــون هـــــــذا الحكـــــــم وســـــــطاً وغيـــــــر  ،تضـــــــمين العقـــــــد حكمـــــــا يتعلـــــــق بمصـــــــير هـــــــذه البضـــــــائع

ن  الامتيــــاز علــــى تصــــريف يــــن  العقــــد علــــى التــــزام  مــــا أن، فمــــثلًا أطــــراف العقــــدمتعســــف بــــين 

ـــــة زمنيـــــة بعـــــد العقـــــد تتـــــي  لـــــه التصـــــرف  وأبضـــــاعة ورغبتـــــه بـــــذلك، ال ـــــى مهل أن يـــــتم الاتفـــــا  عل

بهــــذه البضــــاعة، بحيــــ  يــــن  علــــى أنــــه فــــي حالــــة انتهــــاء العقــــد يعطــــى الممنــــو  لــــه مهلــــة أربعــــة 

ـــــي حالـــــ ـــــد عليهـــــا، أمـــــا ف ـــــو  وحجـــــم البضـــــائع المتعاق ـــــر، ممـــــا يتناســـــب ون ـــــل أو أكث ة أشـــــهر أو أق

ن  علــــــى و عــــــدم قدرتــــــه علــــــى تصــــــريف بضــــــاعته، ف نــــــه يــــــعــــــدم رغبــــــة صــــــاحب الامتيــــــاز، أ

 حالة انتهاء العقد.في استرجا  هذه البضائع من قبل مان  الامتياز 

                                                 
 وما بعدها.  799وما بعدها، كذلك: العقاد، مرجع سابق،   216القاضي، مرجع سابق،   (1)
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وفيمــــــا تــــــر  الباحثــــــة أن ضــــــمان هــــــذه البضــــــائع فــــــي حالــــــة ســــــكوت العقــــــد عــــــن تحديــــــد 

لــــــذي أد  تقصــــــيره إلــــــى اطــــــرف المقصــــــر فــــــي العلاقــــــة العقديــــــة و يتحملــــــه ال أنمصــــــيرها، يمكــــــن 

ب الفســــــخ، أمــــــا إذا كــــــان بســــــب الانتهــــــاء، هــــــذا إذا كــــــان لــــــهانتهائــــــه لســــــبب يعــــــود  فســــــخ العقــــــد أو

 أنف نهـــــا تــــــر  ، أو لســـــبب لا يـــــد لأطـــــراف العقـــــد فيـــــه، وحســـــبنتهـــــاء بســـــبب انقضـــــاء المـــــدة الا

 . ، ورد ثمنها للممنو  له في حالة أنه دفعهاباستردادهالمان  ملزم 
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 النتا ج

 توصلت الباحثة من خلا  الدراسة إلى مجموعة من النتائ ، كان من أبرزها: 

جــــــــاري هـــــــو أحــــــــد العقـــــــود التجاريـــــــة الحديثــــــــة الهامـــــــة، إذ يلعــــــــب دوراً إن عقـــــــد الامتيـــــــاز الت .1

بمــــا ينضــــوي  ، وهــــو عقــــد ذو طبيعــــة خاصــــة وكيــــان مســــتقل،اقتصــــادياً كبيــــراً علــــى المســــتو  الــــدولي

 عليه من أحكام، تميزه عن غيره من العقود المشابهة.
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ي الرضـــــا إن عقــــد الامتيــــاز التجــــاري شـــــأنه شــــأن بــــاقي العقـــــود يتكــــون مــــن ثلاثـــــة أركــــان هــــ .2

ـــــه  ـــــل الرضـــــا في ـــــع العقـــــود،  حكـــــامالأوالمحـــــل والســـــبب، ويمث ـــــى جمي ـــــي تنطبـــــق عل العامـــــة للرضـــــا الت

ز علــــــى نقــــــل مجموعــــــة مــــــن عناصــــــر الملكيــــــة الفكــــــرة التــــــي تتمثــــــل فــــــي: فيمــــــا أن محلــــــه هــــــو يتركــــــ

وعناصــــــــر الملكيــــــــة التجاريــــــــة كالعلامــــــــة التجاريــــــــة و الاســــــــم والعنــــــــوان  المعرفــــــــة والمســــــــاعدة الفنيــــــــة

ـــــذي نحـــــى بالمتعاقـــــدين للتعاقـــــد وهـــــو بالنســـــبة للمـــــان  التجـــــاريي ـــــدافع ال ـــــل فـــــي ال ن، أمـــــا الســـــبب فيتمث

نـــــو  تكـــــرار نجـــــا  المـــــان  فـــــي مجـــــا  معـــــين متحقيـــــق المزيـــــد مـــــن الشـــــهرة والانتشـــــار، و بالنســـــبة للم

 في الاستثمار. 

طبيعـــــة الالتزامــــــات المتبادلــــــة  خصوصــــــية عقــــــد الامتيـــــاز التجــــــاري هــــــي أكثـــــر مــــــا يمثـــــلإن  .3

 وهي:، عاقدين فيهبين ال

إذ يقـــــع علـــــى عـــــاتق المـــــان  مجمـــــوعتين مـــــن الالتزامـــــات الأولـــــى هـــــي  أ: التزامـــــات المـــــانح:

الالتـــــزام  والتبصـــــير فـــــي مرحلـــــة مـــــا قبـــــل التعاقـــــد و الإعـــــلامتتمثـــــل فـــــي:  البســـــيطة والتـــــي تزامـــــاتلالا

ــــــــديم المعبال ــــــــل: تق ــــــــي تمث ــــــــة والت ــــــــة فهــــــــي الالتزامــــــــات الجوهري ــــــــة حصــــــــرية والضــــــــمان، أمــــــــا الثاني رف

 . المختلفة والمساعدة الفنية وعناصر جذب الزبائن

مجموعـــــــات مـــــــن  أربعـــــــةلـــــــه  إذ يقـــــــع علــــــى عـــــــاتق الممنـــــــو :  : التزامـــــــات الممنـــــــوح لـــــــه

ـــــىالالتـــــزام،  ـــــدفعات  الأول ـــــة العقـــــد وال ـــــد بداي ـــــل المـــــدفو  عن ـــــة بالمقاب ـــــة المتمثل هـــــي: الالتزامـــــات المالي

التـــــي تتمثـــــل فـــــي الالتـــــزام متعلقـــــة بتنفيـــــذ العقـــــد و لتزامـــــات الهـــــي الا الثانيـــــةه، والدوريـــــة خـــــلا  ســـــريان

ـــــى الجـــــودة والســـــما  للمـــــان  بمر  ـــــة النشـــــاا و بمعـــــايير المـــــان  والمحاف ـــــة عل ـــــه، أمـــــا  الإشـــــرافاقب علي

ـــــــةا ـــــــة و فهـــــــي ا لثالث ـــــــة بحســـــــن الني ـــــــل لالتزامـــــــات المتعلق ـــــــي تتمث فـــــــي: الســـــــرية وعـــــــدم المنافســـــــة، الت

ــــــــة، فيمــــــــا تخــــــــت  المجمو  ــــــــةوعــــــــة الإعــــــــلام عــــــــن التحســــــــينات الطارئ ــــــــة بالالتزامــــــــات ال الرابع متعلق
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ــــزام بالمحاف ــــبديمومــــة النشــــاا التجــــاري، و  ــــل فــــي الالت ــــى نســــبة المبيعــــات أو رفعهــــا، و تتمث ــــرامة عل ب  ا 

 .المساعدة على المحاف ة على حقو  الملكية الفكرية للمان ، و الحماية وغيرهاالتامين و  عقود

ـــــره مـــــن العقـــــود، و يكـــــون انتهـــــاؤ  .4 ـــــاز كغي ـــــد الامتي ـــــة كانتهـــــاء مـــــدة ينتهـــــي عق ه لأســـــباب مألوف

العقـــــد، أو التقايـــــل أو الفســـــخ، وقــــــد ينتهـــــي لأســـــباب خاصـــــة وهــــــي وفـــــاة أحـــــد المتعاقـــــدين أو فقــــــدان 

 شخصيته المعنوية، أو فقدان القيمة الاقتصادية لنشاا الامتياز. 

ـــــــى انتهـــــــاء عقـــــــد  .5 ـــــــزام مجموعـــــــة مـــــــن ا الامتيـــــــازيترتـــــــب عل لآثـــــــار الخاصـــــــة تتمثـــــــل فـــــــي الت

توقف عــــن اســــتغلا  عناصــــر العقــــد، وعــــدم إنشــــاء نشــــاا مشــــابه لــــه، واســــتحقا  كــــل ممنــــو  لــــه بــــالال

العقــــد  ءانتهــــاالمبــــالغ ذات الأجــــل، أمــــا عــــن مصــــير البضــــائع المخزونــــة لــــد  الممنــــو  لــــه فــــي حــــا  

أن المـــــــان  يلتـــــــزم بضـــــــمانها مـــــــن خـــــــلا   تـــــــرج  الباحثـــــــةفقـــــــد ثـــــــار خـــــــلاف فقهـــــــي بخصوصـــــــها، و 

 .استردادها ورد ثمنها

يم خـــــــا  لعقـــــــد الامتيـــــــاز التجـــــــاري فـــــــي التن ـــــــيم القـــــــانوني الفلســـــــطيني، لـــــــيس هنـــــــاك تن ـــــــ .6

  الفلســــــطيني لعقــــــد نقـــــل المعرفــــــة الحديثــــــة، ولكــــــن يتضــــــ  مــــــن خــــــلا  و فبـــــالرغم مــــــن تن ــــــيم المشــــــر 

ــــــد  ــــــه لعق ــــــاز التجــــــاري عــــــدم صــــــلاحيته أو مواءمت ــــــد الامتي ــــــة لعق ــــــة أحكامــــــه بالأحكــــــام النموذجي مقارن

ـــــــة الحديثـــــــة مـــــــع الطبيعـــــــة  الامتيـــــــاز التجـــــــاري، إذ تتعـــــــارض الكثيـــــــر مـــــــن أحكـــــــام عقـــــــد نقـــــــل المعرف

 الخاصة لعقد الامتياز التجاري.  

 

 : التوصيات

 توصي الباحثة بالأمور التالي:
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ن ــــــام خــــــا  يضــــــمن فيــــــه  أوالامتيــــــاز التجــــــاري بقــــــانون  أن يقــــــوم المشــــــر  بتن ــــــيم عقــــــد .1

ــــدو  ــــى المســــتو  ال ــــة تشــــجيع جميــــع أحكــــام هــــذا العقــــد الخاصــــة، وفقــــاً للنمــــوذج المعتمــــد عل لي، وذلــــك بغي

ار مــــــن خــــــلا  عقــــــد الامتيــــــاز التجــــــاري، أو أن يفــــــرد علــــــى الاســــــتثم الأجانــــــبالمســــــتثمرين المحليــــــين و 

ــــــاز التجــــــاري،فــــــي المشــــــرو  فصــــــلًا خــــــ وقــــــد اقترحــــــت صــــــيغة مشــــــرو  قــــــانون  ا  لتن ــــــيم عقــــــد الامتي

 مبسطة في هذا الصدد وهي على النحو التالي:

 : تعريف المصطلحات.الأو المادة 

نطـــــــا  تطبيـــــــق القـــــــانون مـــــــن ناحيـــــــة ســـــــريان أحكامـــــــه علـــــــى كافـــــــة عقـــــــود الامتيـــــــاز  -لمـــــــادة الثانيـــــــة: ا

 التجاري التي تنفذ كلياً أو جزئياً في فلسطين. 

التفرقـــــة بـــــين عقـــــد الامتيـــــاز التجـــــاري وغيـــــره مـــــن العقـــــود التجاريـــــة الأخـــــر  التـــــي تختلـــــف فـــــي تكييفهـــــا -

 القانوني.

ـــــ ـــــة: ضـــــرورة مراعـــــاة مب ـــــد وممارســـــته المـــــادة الثالث ـــــذ هـــــذا العق ـــــة فـــــي تنفي ـــــة وحســـــن الني ـــــة العادل دأ المعامل

 الحقو  الناشئة عنه.

 المادة الرابعة: اشتراطات الإفصا .

 ي يلزم أن يتضمنها عقد الامتياز التجاري. تمن البيانات ال الأدنىالمادة الخامسة: الحد 

 المادة السادسة: التزامات المان  و الممنو  له .

 لهم. للممنو عة: الن  على اشتراا عدم المنافسة في النطا  الجغرافي المادة الساب

 المادة الثامنة: تن يم القيود التي ترد على المنافسة.

 المادة التاسعة: التزام الممنو  لهم بالسرية والمحاف ة على العناصر المعنوية. 
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قبـــــل نهايـــــة مـــــدة  الانتهـــــاءهـــــذا المشـــــروعة التـــــي تبـــــرر  والأســـــبابالمـــــادة العاشـــــرة: حـــــالات انتهـــــاء العقـــــد 

 العقد.

 المادة الحادية عشر: تن يم حالة عدم تجديد العقد و الآثار القانونية المترتبة على ذلك.

 المادة الثانية عشر: بطلان أي شرا أو اتفا  يمنع تطبيق هذا القانون.

 لتنفيذ هذا القانون. المادة الثالثة عشر: سلطة الوزير المخت  ب صدار اللوائ  والقرارات اللازمة 

ـــــالعقود المســـــتحدثة فـــــي المجـــــا   القـــــانون ومعاهـــــد كليـــــات  تـــــوليأن  .2 المزيـــــد مـــــن الاهتمـــــام ب

عمومــــــاً ، وبعقـــــد الامتيــــــاز التجـــــاري خصوصــــــاً، وذلـــــك  بتخصــــــي  مســـــاقات خاصــــــة تتنــــــاو   التجـــــاري 

 هذه العقود.

ـــــي  إقامـــــة .3 ـــــاز التجـــــاري ف ـــــة بعقـــــد الامتي ـــــدوات وور  العمـــــل التعريفي لمســـــتثمرين ا أوســـــااالن

ــــوطنيين ل ــــاز التجــــاري، ومــــا يتضــــمنه هــــذا العقــــد مــــن توالتجــــار ال عــــريفهم بالأحكــــام الخاصــــة  لعقــــد الامتي

 ذا العقد في المستقبل. استعداد تام للاستثمار بواسطة ه مزايا وعيوب، وذلك لجعلهم على

 المزيــــــــد مــــــــن الدراســــــــات التــــــــي تتنــــــــاو  العقــــــــود والمواضــــــــيع القانونيــــــــة المســــــــتحدثة  إجــــــــراء .4

ومــــن ضــــمنها عقــــد الامتيــــاز التجــــاري، والتركيــــز علــــى تلــــك الدراســــات التــــي تنصــــب علــــى مــــد  مواءمــــة 

 حدثة مع التن يم القانوني الوطني.  تهذه العقود المس

  باســــتثناء عقـــــد الامتيــــاز التجــــاري مــــن أحكـــــام عقــــد نقــــل المعرفــــة الفنيـــــة و أن يقــــوم المشــــر  .5

 ن  على ذلك صراحة. خصوصية أحكام هذا العقد، وأن ي بسببالحديثة، 

 المراجلا:قا مة 

 ةالمراجلا العربيأولًا: 
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  ،الطبعـــــة الأولـــــى، دار دراســـــات فـــــي فقـــــه القـــــانون الأردنـــــيأبـــــو البصـــــل، عبـــــد الناصـــــر ،

  . م1999النفائس، عمان، 

 مجلـــــــة القـــــــانون  ، )بحـــــــ  منشـــــــور(التكييـــــــف القـــــــانوني لعقـــــــد الفرنشـــــــايز ،، لانـــــــاأرشـــــــيد

 . م2001. يونيو،4:فلسطين. العدد ،وزارة العد  -ديوان الفتو  والتشريع  ،والقضاء

  ،ــــري إقجطــــا ، فريــــدة ــــانون الجزا  ــــي ظــــل الق ــــد الفرنشــــيز ف ــــانوني لعق ، )رســــالة النظــــام الق

 . م2016ماجستير(، جامعة البويرة، الجزائر، 

  ،ـــــــة )الفرنشـــــــايز( ودور التحكـــــــيم فـــــــي الاوذن، عبـــــــد الســـــــميع تســـــــويق الشـــــــهرة التجاري

  . م2009، الإسكندرية، منشاة المعارف، لىالأو ، الطبعة منازعاتها

  ،ــــــانون بــــــارود، حمــــــدي ــــــام مشــــــروف ق ــــــاً لأحك ــــــرخيص التجاري"الفرنشــــــايز" وفق ــــــد الت عق

ـــــــد:التجـــــــارة الفلســـــــطيني ـــــــة الجامعـــــــة الاســـــــلامية، غـــــــزة، المجل ، 6، )بحـــــــ  منشـــــــور(، مجل

 . م2008، يونيه 2العدد:

  الطبعــــــــة ، ر الالتــــــــزاممصــــــــاد-النظريــــــــة العامــــــــة ل لتزامــــــــات  ،عبــــــــد المــــــــنعم ،البــــــــدراوي

 .م1995الاولى،مكتبة وهبة، القاهرة، 

  ،رســــالة ماجســــتير(، جامعــــة النجــــا  عقــــد الفرنشــــايز واثــــارهالبشــــتاوي، دعــــاء طــــار  بكــــر( ،

 م. 2008الوطنية، 

  ،ــــدان العربيــــةبــــن كمــــي، محمــــد ، دار الكتــــاب عقــــد الامتيــــاز التجــــاري وتطبيقاتــــه فــــي البل

  . م2005الحدي ، القاهرة، 

 ،العــــــــــدد  -11:، مجلــــــــــة العلــــــــــوم الإداريــــــــــة، مجلــــــــــد الامتيــــــــــاز التجــــــــــاري محمــــــــــد،  الجبـــــــــر

 . )د.ت(الأو 

  ،م2003، الطبعة الأولى، دار الثقافة، عمان، عقد الترخيصالجبور، علاء . 
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  ،م2001، مكتبة صادر، بيروت، عقد الفرنشايز )موجبات الفرقاء(جلو ، سيبل . 

 ، الطبعــة الأولــى،المقــارن  القــانون  فــي التعاقــد إلــى الســعي محمــد، مصــطفى الجمــا ، 

  . م2001الحقوقية، بيروت،  الحلبي منشورات

  ،  حمايــــة المســـــتهلي: الحمايــــة الخاصـــــة لرعــــاء المســـــتهلي فـــــي جميعــــي، عبــــد الباســـــ

 .م1996، دار النهضة العربية، القاهرة، عقود الاسته ي

  ،دكتـــــوراة(، جامعـــــة  ، )رســـــالةالنظـــــام القـــــانوني لعقـــــد الامتيـــــاز التجـــــاري الجيلالــــي، يوســـــف

 . م2010وهران، الجزائر، 

  ،الطبعـــــة الأولـــــى، دار الاســـــتثمار بعقـــــد التـــــرخيص ألامتيـــــازي حبيـــــب، مصـــــطفى ســـــلمان ،

  . م2008الثقافة، عمان، 

  ،الطبعــــــة الأولــــــى، دار الثقافــــــة الاســــــتثمار فــــــي التــــــرخيص ألامتيــــــازي حبيـــــب، مصــــــطفى ،

 . م2008، عمان

 ــــ، دالحــــداد، عمــــا ــــلا الأســــماء والع م ــــةبي ــــى،ات التجاري دار الفــــارو  للنشــــر  ، الطبعــــة الاول

 . م2003 .والتوزيع، بيروت 

  ،ــــانون التجــــارة الفلســــطينيالحســــيني ــــة لمشــــروف ق ــــة، مراجعــــة نقدي ، )بحــــ  منشــــور(، هب

 .م2003معهد أبحا  السياسات الاقتصادية الفلسطيني)ماس(، ايلو :

  ،ـــــدي، ياســـــر محمـــــد ، )رســـــالة دكتـــــوراه(، تجـــــاري النظـــــام القـــــانوني لعقـــــد الامتيـــــاز الالحدي

 . م2007جامعة عين شمس، 

  ،ـــــدي، ياســـــر محمـــــد ، )رســـــالة دكتـــــوراه(، النظـــــام القـــــانوني لعقـــــد الامتيـــــاز التجـــــاري الحدي

 م. 2007جامعة عين شمس، 
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  ،ـــة فـــي حزبـــون، جـــورج ـــة التجاري ـــاء عقـــد الوكال ـــى إنه ـــارض مصـــالح الأطـــراف عل أثـــر تع

  . م1992ردنية، ،)بح  منشور(، الجامعة الأالقانون الأردني

  :ــــد اللطيــــف ــــة الشــــغلالخــــالفي، عب ــــي مدون ــــة الوســــيف ف ــــى، المطبعــــة والوراق , الطبعــــة الأول

 .م2004الوطنية، مراك ، 

  ،م1964، )د.د(، القاهرة، الوسيف في القانون التجاري الخولي، أكثم . 

  ،ـــــــرخيص التجـــــــاري رضـــــــوان، فـــــــايز نعـــــــيم ـــــــد الت ـــــــاهرة، مصـــــــر، مطبعـــــــة الحســـــــين عق ، الق

 . هـ1411، 1، االإسلامية

  ،م2008دار الفكر دمشق،  الطبعة الثامنة، ،نظرية العمانالزحيلي، وهبة . 

  ،رســــــالة ماجســــــتير(، جامعــــــة الطبيعــــــة القانونيــــــة لعقــــــد الفرنشــــــايزساســــــية، عروســــــي( ،

  م. 2015، الجزائر، صطيف

  ،ــــةســــادات، محمــــد ــــي عــــوء قواعــــد الفرنشــــايز الأمريكي ــــد الفرنشــــايز ف ــــار عق ، )بحــــ  آث

ـــــــة العلـــــــوم القانونيـــــــة والسياســـــــية، منشـــــــور( ، جامعـــــــة الشـــــــهيد حمـــــــه لخضـــــــر، الجزائـــــــر، مجل

 م. 2017، 15العدد: 

 الوكالـــة-شـــرح القـــانون المـــدني العقـــود المســـماة )المقاولـــة عـــدنان ابـــراهيم،  ،الســـرحان- 

 م. 2009، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،الكفالة (

  ،التكنولوجيـــــا فـــــي ظـــــل أحكـــــام قـــــانون التجـــــارة الجديـــــدعقـــــد نقـــــل ســــري الـــــدين، هـــــاني ،

 )د.ت(.  الطبعة الاولى، القاهرة،

  ،ــــدوليســــعدي، نصــــير ــــادل ال ــــي مجــــال التب ــــا ف ــــل التكنولوجي ــــود نق ــــوراه(، عق ، )رســــالة دكت

  . م1987جامعة الاسكندرية، 

 م. 2005، دار الثقافة ، القاهرة، الموجز في العقود المسماة، سعيد مبارك 
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  ،ـــة والمشـــروعات انـــس، ســـليمان ـــدول النامي ـــى ال ـــا إل ـــل التكنولوجي ـــة لنق العـــمانات القانوني

  . م1996، دار النهضة العربية، القاهرة، التابعة لها

 ،الثانيــة، دار الطبعــة ،الدوا يــة الصــناعات فــي بــراءات الاختــرافســعود،  ريــم ســماوي 

  . م2011 الأردن، الثقافة

 دار الطبعـــة الأولــــى، ي شـــرح القــــانون المـــدنيالوســــيف فـــ، الســـنهوري، عبـــد الـــرزا  أحمـــد ،

  . م1970، النهضة العربية، القاهرة

 الطبعــــة الأولــــى، دار النهضــــة ، نقــــل التكنولوجيــــا مــــن الناحيــــة القانونيــــةمحســــن ، ، شــــفيق

 . م1984 العربية، القاهرة،

  ،ـــوي ـــه الإســـ ميالشـــهراني، حســـين بـــن معل ـــي الفق ـــه ف الطبعـــة  ،التســـويق التجـــاري وأحكام

 .م2010، الرياض، دار التدمرية ولى،الأ

  ،الأولـــــى، دار ،الطبعـــــة بيـــــلا المحـــــل التجـــــاري فـــــي التشـــــريلا المقـــــارن الصـــــالحي، حســـــين

  م. 1998الثقافة، عمان، 

 ،دار  , الطبعــــــــة الأولــــــــى، باســــــــتعمال الع مــــــــة التجاريــــــــةالتــــــــرخي   الصــــــــغير، حســــــــام

 . م1993النهضة العربية ، القاهرة ، 

 الفرنشــــايز( الجوانــــ  القانونيــــة لعقــــود الامتيــــاز التجــــاري ،  خالــــد محمــــد فــــال ،الصــــوالحة( ،

 م. 2011)رسالة ماجستير(، جامعة جدارا، 

 الع قــــات القانونيــــة الناشــــ ة عــــن عقــــد الامتيــــاز التجــــاري ، ضــــيف ا، خالــــد العتيبــــي- 

 م. 2008، )رسالة دكتوراة(، جامعة عمان العربية، دراسة مقارنة

  ، م1997، منشأة المعارف، القاهرة، ماتأصول الالتزاالعدوي، جلا .  
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  ،الطبعـــــة الثانيـــــة, دار النهضـــــة العربيـــــة, القـــــاهرة , ، عقـــــد الامتيـــــاز التجـــــاري عمـــــار، ماجـــــد

 .م1998

  ،الطبعـــــة نقـــــل التكنولوجيـــــا: دراســـــة االيـــــات القانونيـــــة للتبعيـــــة الـــــدوليعيســـــى، حســـــام ،

  . م1987الأولى، دار المستقبل العربي، 

  ،واعـــــد المنظمـــــة لعقـــــود التوزيـــــلا: عقـــــد الامتيـــــاز التجـــــاري نموذجـــــاً القغطــــراف، زكريـــــا ،

 . 2013، يونيو8)بح  منشور(، مجلة الفقه والقانون، العدد:

   ـــــــــد الفرنشـــــــــايز فـــــــــي التشـــــــــريعات الوضـــــــــعية، )بحـــــــــ ـــــــــادن العامـــــــــة لعق ـــــــــة، المب دوار، جميل

 . 2012منشور(، جامعة عبد الرحمن ميرة، الجزائر،

  ،ات الحلبـــــي الحقوقيـــــة، بيــــــروت، ، منشـــــور نيـــــة للفرننشـــــيزالحمايـــــة القانو القاضـــــي، حســـــن

  م. 2008

 ــــة،  ،قايــــدي ــــةنادي ــــاز التجــــاري دراســــة مقارن ــــد الامتي ــــوراه(، عق جامعــــة محمــــد  ،)رســــالة دكت

  . م2005،، المغربجدةو  الأو ،

 م1987، منشأة المعارف، الإسكندرية,،أحكام عقد المقاولة ،قرة، فتحية . 

 ــــ، ، ياســــرقرنــــي ــــود الامتي ــــةدور عق ــــة الفني ــــل المعرف ــــي نق ــــوراه(، جامعــــة ، از ف )رســــالة دكت

 . م2005القاهرة، 

  ،ـــــــوبي، ســـــــميحة ـــــــةالقلي ـــــــود التجاري ـــــــة، شـــــــرح العق ـــــــة، دار النهضـــــــة العربي ، الطبعـــــــة الثاني

 . م1992

  ،الطبعــــــة الثــــــاني، دار النهضــــــة العربيــــــة، القــــــاهرة، الشــــــركات التجاريــــــةالقليـــــوبي، ســــــميحة ،

 . م1992
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 ـــــــاس ـــــــر عب ـــــــاد ،كـــــــريم، زهي ـــــــانون التجـــــــاري مب ـــــــى، ىء الق ـــــــاهرة)د.د(، الطبعـــــــة الأول  ،، الق

  . م1995

  ،مجلــــة أهـــم المشــــك ت العلميــــة التــــي يواجههــــا عقـــد الامتيــــاز التجــــاري الكنـــدري، محمــــد ،

ــــــع،  الحقــــــو  الصــــــادرة عــــــن كليــــــة الحقــــــو  بجامعــــــة الكويــــــت، مطبعــــــة الكويــــــت، العــــــدد الراب

 . هـ1421

  ،رســــالة العقــــود الدوليــــة لنقــــل التكنولوجيــــا جــــزاء الإخــــ ل فــــي تنفيــــذالكيلانــــي، محمــــود( ،

 . م1988دكتورة(، جامعة القاهرة، 

  ، ــــــلمبــــــروك، ممــــــدو ــــــة العم ــــــي نطــــــاق ع ق ــــــة ف ــــــى، دار النهضــــــة التبعي ، الطبعــــــة الأول

  . م2009العربية، القاهرة، 

  ،م2010، منشورات الحلبي الحقوقية، المحل في عقد الامتياز التجاري محمد، أحمد .  

 الطبعـــــة الأولـــــى، فكـــــرة المعرفـــــة الفنيـــــة والاســـــاس القـــــانوني لحمايتهـــــا ، محمــــدين جـــــلا ،

  . م1995دار الجامعة الجديدة للنشر، القاهرة، 

  ،م. 1952لمطبعة العالمية، القاهرة، ، الطبعة الثانية، االعقود المسماةمرسي، محمد  

 مــــــوذجي، مســــــقاوي، عمــــــر، عقــــــد الفرنشــــــيز: دراســــــة فــــــي ضــــــوء الفقــــــه والاجتهــــــاد والعقــــــد الن

 . م2012المؤسسة الحديثة للكتاب، بيروت، 

  ،الطبعـــــة الأولـــــى، دار حســـــان، القـــــاهرة،  انـــــدماج الشـــــركات وانقســـــامها،المصـــــري، حســـــني

 . م1986 

  ،م2006دار الحلبي الحقوقية،  الطبعة الأولى، ،الفرنشايزمغبغب، نعيم . 

  ،ســـــــتثمار صـــــــغيرة نظـــــــام الفرنشـــــــايز كـــــــأداة لاالمكتـــــــب الأو  للاستشـــــــارات الاقتصـــــــادية

 . م2005، الغرفة التجارية الرياض، وناجحة
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  ،ـــــود المســـــماةمنـــــذر الفضـــــل ـــــي: العق ـــــانون المـــــدني الأردن ، دار الثقافـــــة للنشـــــر شـــــرح الق

  م. 1995، 2والتوزيع، ا

  ،الطبعـــــــة الأولـــــــى، الـــــــدار الجامعيـــــــة عقـــــــد الامتيـــــــاز التجـــــــاري النجـــــــار، محمـــــــد محســـــــن ،

 .م2007الجديدة، الإسكندرية، 

 مجلـــــة مجمـــــع الفقـــــه الإســـــلامي التـــــابع لمن مـــــة بيـــــلا الاســـــم التجـــــاري عجيـــــل،  لنشـــــمي،ا ،

 . 5، العدد م5/2008العالم الإسلامي، الدورة 

  ،الطبعـــــة الأولـــــى، الاتجاهـــــات المختلفـــــة فـــــي تنظـــــيم الوكالـــــة التجاريـــــةالنعيمـــــي، ســـــحر ،

  . م2004 .والتوزيع، عمان دار الثقافة للنشر

  م. 2009لثانية، دار الثقافة، عمان، ، الطبعة الوجياعقود نقل التكنو ، وليد، الهمشري  

  ،ـــي ـــيوهبـــة الزحيل ـــاراتي والأردن ـــة الإم ـــام ت المالي ـــوانين المع ـــي ق ـــود المســـماة ف ، دار العق

  م. 1987الفكر، 

 ـــــــــوك ء التجـــــــــاريون  ،يحيـــــــــى، ســـــــــعيد مجلـــــــــة القـــــــــانون والاقتصـــــــــاد ، )بحـــــــــ  منشـــــــــور(، ال

 . م1977، لسنة 4_3:العددان ،المصرية

 م2007، فبراير، 2، مجلة معارف، العدد:عقود التوزيلا الدولية، نادية، يعقوبي .  

 المراجلا الأجنبيةثانياً: 

 Alexandra, Mendoza, caminade , droit de la distribution, éditions 

lextenso, Paris,   2011.  
 MEANEY (J. A.) How to buy a franchise, First ed., Sphinx publishing, 

Illinois, 2004. 

 Alex S.Konigsberg Q.C , International Franchising , Third Edition , 

Juris Publishing , Inc. New York, USA , 2009 . 
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 Hadfield. Gillin, problematic relations: franchising and of 

incomplete contracts, practicing law institute, New York, 2010. 

 المراجلا الالكترونية: ثأً ثال

  ،244, )بحـــــ  منشـــــور(، مجلـــــة الجـــــي  اللبنـــــاني, العـــــددعقـــــد الفرنشـــــايزالشـــــافي، نـــــادر ، ،

ــــــــــــــع الالكترونــــــــــــــي:9الســــــــــــــاعة  ــــــــــــــا  علــــــــــــــى الموق ،  http://wwwLebarmy.gov.،  مت

 . م26/8/2006نشر بتاريخ,  .1 

 ـــــــا، )مقاحمـــــــدالأ ـــــــل التكنولوجي ـــــــة ونق ـــــــة الفكري ـــــــرخي  الملكي ـــــــدين، ت ـــــــة منشـــــــورة( ، حســـــــام ال ل

ـــــــــــــــي:    ـــــــــــــــراب  الالكترون ـــــــــــــــى ال ليها بيتـــــــــــــــاريخ: www.wipo.nitمتاحـــــــــــــــة عل .، ومشـــــــــــــــارا 

 م. 15/9/2006

  ،مقالـــــــة علميـــــــة(، منشـــــــورة علـــــــى الموقـــــــع نحـــــــو قعـــــــاء تجـــــــاري متخصـــــــصالعلاويـــــــن( ،

. مشــــــــار إليهــــــــا بتــــــــاريخ: watan.com-http://archive.alالالكترونــــــــي لجريــــــــدة الــــــــوطن: 

 . م7/5/2015

  :ــــــــب ــــــــي الناموجي ــــــــع الالكترون ــــــــة( متاحــــــــة الموق ــــــــة التجــــــــاري، )مقال ــــــــة: الوكال العقــــــــود التجاري

http://www.najemweb.com:م.17/2/2011. مشار إليها بتاريخ 

  ،ـــــــــةالع مـــــــــالكبيـــــــــر، أحمـــــــــد ـــــــــايمز: ة التجاري ـــــــــى موقـــــــــع ســـــــــتار ت ـــــــــة( منشـــــــــورة عل ، )مقال

http://www.startimes.com :م.20/4/2012. مشار إليها بتاريخ 

  بوكرمـــــة، حمـــــزة، اكتســـــاب وانقضاءالشخصـــــية المعنويـــــة للشـــــركات التجاريـــــة، بحـــــ  منشــــــور

ـــــــــــــــــى منتـــــــــــــــــد  ســـــــــــــــــتار تـــــــــــــــــايمز:  ـــــــــــــــــه http://www.startimes.comعل . مشـــــــــــــــــار إلي

 . م15/9/2015بتاريخ:

 

http://www.wipo.nit/
http://archive.al-watan.com/
http://www.najemweb.com/
http://www.startimes.com/
http://www.startimes.com/
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 نموذج لعقد امتياز تجاري : 1

 عقد امتياز تجاري 
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 بمدينة:  /   /                  قالمواف ____________انه في اليوم 
 تفاق بين كل من: تم الا 

ومقره ) او مركزه الر يسي (                                            )اسم المانح ( -1  
 _________مدينة:     ه   /     /        تاريخ  ____________سجل تجاري  

          ______________وجنسيته:_____________________ويمثله في هذا العقد: 
 
 _____________ومقره )او مركزه الر يسي( :   ) اسم الممنوح له / المتلقي ( -2

 _________مدينة:           /تاريخه    /      __________سجل تجاري  
             ويمثله في هذا العقد :                                                              

 
 تمهيد :

وتحديد حقوق  ةما بينهما لخدمة مصالحها المشتركع قة في إيجادبناء على رغبة الطرفين في 
 . الأخروالتزامات كل طرف تجاه 
 منتجات يود ترويجها او انتاجها وتوزيعها في ب د اخرى  الأولولما كان لدى الطرف 

بالطرف ة لمنتجات او تقديم الخدمات الخاصاوبناء على رغبة الطرف الثاني القيام بتجميلا 
 -بصفته صاح  امتياز فقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما يلي : الأول
 من هذا العقد . يتجزأ( : يعتبر التمهيد السابق جزء لا 1بند )
( :اتفق الطرفان على ان يقوم الطرف الثاني بصفته صاح  امتياز عن الطرف الاول 2بند )
 لا المنتجات والقيام بالخدمات موعوف العقد وذلي باسمه ولحسابه الشخصي .وتوزي بإنتاج
 -فيما يلي : والمبينةبالطرف الاول  الخاصة( موعوف هذا الامتياز المنتجات والخدمات 3بند )

 بهذا العقد : المشمولةالخدمات  أوونوعية المنتجات 
 يتحدد النطاق المكاني لسريان هذا العقد   : -( :4بند )
وتنتهي في  _______من تبدءسنوات _______ان هذا العقد مدة سري -( :5بند )

 قابله لمدد مماثله    -:_________
ما لم يخطر احد الطرفين الاخر كتابة بخطا  مسجل بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء المدة 

 . الأقلاو المجدد بث ثة اشهر على  الأصلية
بطريقه وبما يتفق وقواعد العرف التجاري و لأحكامهيذ العقد طبقا (:  يقوم الطرفان بتنف6بند )
ويشمل هذا الالتزام ما يعتبر من مستلزمات العقد طبقا للتعامل  ةما يتطلبه حسن الني ت ءم

 التجاري .
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شاراتهو يعلا اسمه التجاري  بأنه الأول( : يلتزم الطرف  7بند )  ةورموزه وع ماته التجاري ا 
خبراته ومهاراته تحت تصرف الطرف الثاني صاح  الامتياز كما يسمح له  كذلي ة والصناعي

محل العقد  ةريه على سبيل الاحتكار في المنطقتقديم الخدمات بصفة دو  أوبتجميلا المنتجات 
عداد الإنتاجما يعاونه على  مساعدته في كل يوكذل  مواد الدعاية. وا 
الامتياز صاح   إليهاالتي قد يحتاج  الإنتاججودة مواد  الأول(:  يعمن الطرف 8بند )

ذا, )   (المعتمدة في  ةللمواصفات القياسي اومطابقته وجود  ةثبت لدى الجهات المعني وا 
وعلى نفقته فع  عن حق الطرف  الأولالطرف  إلى البعاعة إرجافمخالفة للمواصفات فيتم 

 . إعرارمن  أصابهبالتعويض المناس  عما  المطالبةالثاني في 
ء توفير المقر الذي يباشر فيه تجميلا الانتاج والبيلا او ( :  يقلا على الطرف الثاني ع 9) بند

بالمهارات  الاستعانةالتوزيلا وممارسة العمل بجهازه الخاص بعناية الرجل الحريص , وله 
 .من قبل الطرف الاول  الفنيةوالخبرات 

من قيمة _________ دارهالة مق( : يستحق  الطرف الثاني قبل الطرف الاول عمو 10بند )
 في منطقه العقد . المباعة الأشياء
 بالاتي : الأول( : يلتزم الطرف 11بند )

 مساعدة الطرف الثاني في كيفية تنظيم مشروعاته والاسس التي تقوم عليها تجارته  -أ

 وتدري  موظفيه . الفنيةوالخبرات والمهارات  الدعايةو  الإنتاجالطرف الثاني بمواد  إمداد - 

 او الخدمات محل التعاقد . السلعةالمنتج او  تهع مين الطرف الثاني من استعمال تمك -ت

 أوطبقا للعقد  إعرارمن  أصابهبالتعويض عما  المطالبة( : للطرف الثاني الحق في 12بند )
 : ااتيةالعرف التجاري في الحالات 

 ل فيه .الامتياز في وقت غير مناس  او بس  لابد للوكي الأولسح  الطرف  إذا -أ

. بالرغم من كل اتفاق مخالف .  الأصليةرفض تجديد مدة عقد امتياز بعد نهاية مدته  إذا - 
في  أو الأولوتوزيلا الطرف  إنتاجفي  نجاح ظاهر إلى أدىثبت الوكيل ان نشاطه قد  إذا

 قويه تبرر ذلي . لأسبا يعود  التجديدعدم  إن الأولزيادة عم  ه ما لم يثبت الطرف 

او في  التجاريةالمنصوص عليها في نظام الوكالات  الالتزامات بأحد الأوللطرف اخل ا إذا -ت
 هذا العقد .
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طبقا للعقد او  إعرارمن  أصابهبالتعويض عما  المطالبةالحق في  الأول( : للطرف 13بند )
 العرف التجاري .

لها وديا بين ( " تتم تسوية المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ هذا العقد والتي يتعذر ح14بند )
 يتم الاتفاق عليها . خارجية أوجهة تحكيم محليه  إمامالطرفين عن طريق التحكيم 

 )          (المعمول بها في  الأنظمة إحكام(: تسري على هذا العقد 15بند )
لطرف ( : حرر هذا العقد من ث ث نسخة احتفظ كل طرف بنسخة منها للعمل ويتولى ا16بند )

 . ةالقيد في سجل الوكالات التجاري تإجراءا لإتماملوزارة التجارة  ةسخة الثالثالثاني تقديم الن
 
 

 الطرف الثاني ) صاح  الامتياز (                           )مانح الامتياز (   الأولالطرف 
 الاسم :                                              الاسم :    

 
 التوقيلا :                                             التوقيلا :   

 

 

 

 

 

 

 

م والمتعلـق بعقـد 2014( لسـنة 2الفصل الثاني من مشروف قانون التجـارة الفلسـطيني رقـم ): 2

 نقل المعرفة الفنية

 الفصل الثاني

 نقل المعرفة الفنية
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 (77المادة )
مها فـي فلسـطين، سـواء لاستخداثـة تسـري أحكـام هـذا الفصـل علـى كـل عقـد لنقـل المعرفـة الحدي: 1

طراف على غير لأما لم يتفق ادوليا داخلياً لفلسطين أم  الإقليميةعبر الحدود دولياً كـان هـذا النقـل 
 ذلي
كما تسري أحكام هذا الفصل على كل اتفاق لنقل المعرفة الحديثة يبرم بعقد مستقل أو عمن : 2

 .آخرعقد 
 

 (78المادة )
المـورد أن ينقـل بمقابـل معلومـات متطـورة إلـى  هرفـة الحديثـة اتفـاق يتعهـد بمقتعـاعقـد نقـل المع

أو لتشـغيل   سـلعة معينـة أو تطويرهـا أو لتركيـ خاصة لإنتاجطريقة فنية لاستخدامها في  المسـتورد
تـأجير أو  ء أوار شـلمعرفة الحديثة مجـرد بيـلا أو ل يعتبر نق ً  لادمات. و خت أو أجهـزة أو لتقديم لاآ

إذا  إلاباســتعمالها لترخيص ســماء التجاريــة أو الأمــات التجاريــة أو ا العبيـلا لا اسـت جار السـللا و 
 .يقبل التجز ة لاورد ذلــي كجــزء مــن عقــد نقــل المعرفة الحديثة أو كان مرتبطا به ارتباطا 

 
 (79المادة )

لا كان باطً . : يج  ان يكون عقد نقل المعرف1  ة الحديثة مكتوباً، وا 
أن يشـتمل العقـد علـى بيـان عناصـر المعرفـة وتوابعهـا التـي تنقـل إلـى المسـتورد، ويجـوز   يجـ: 2

وغيرها من وبرامج الحاسو  ا ف والصور الخر لرسومات الهندسية و باأن يـرد ذكر هذا البيان مصحوبا 
 . زءاً منهترفق بالعقد وتعتبر ج  حقالوثا ق الموعحة للمعرفة في م

 
 (80المادة )

يجـوز إبطـال كـل شـرط يـرد فــي عقـد نقـل المعرفـة الحديثـة يكـون مــن شـأنه تقييـد حريـة المسـتورد 
صـوص خعنـه، وينطبــق ذلـي بوجــه ال الإع ننتـاج أو الإ مها أو تطويرهـا أو التعريــف بخدفــي اسـت

 : المستورد بأمر مما يأتي إلزامتي يكون موعوعها علــى الشروط ال
 .ها المورد على المعرفة الحديثة وأداء قيمتهاخلقبول التحسينات التي يد :1
الظــروف المحليـــة أو  لت ءمـى المعرفـــة الحديثــة ت علـ تعـــديالتحســينات أو الـــال خحظــر إد :2

 رى مماثلة أو منافسةخالحصول على معرفة حديثة أ لي حظرظــروف منشـــأة المستورد، وكذ
  د. للمعرفة الحديثة محل العق

 . ة محل العقددمت المعرفة الحديثخرية معينة لتمييز السللا التي استتجا ع ماتاستعمال :3
 هأو ثمنه أو كيفية توزيعه أو تصدير  الإنتاجتقييد حجم : 4
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 .تيار العاملين الدا مين بهاخله في اخو تدد في إدارة منشأة المستورد أاشتراي المور : 5
جهـــزة أو قطـــلا الغيـــار لتشـــغيل المعرفـــة لأاـــام أو المعـــدات أو آلات أو خشـــراء المـــواد ال: 6

 .أو من المنشآت التي يعينها دون غيرها هالحديثـــة مـــن المورد وحد
 .الذين يعينهم الأشخاصالمورد أو تاج أو التوكيل في بيعه على الإنقصر بيلا : 7

د الشــروط قــد ورد فــي عقــد نقــل المعرفــة الحديثــة بقصــ هوذلــي كلــه مــا لــم يكــن أي مــن هــذ
 .ي المنتج أو رعاية مصلحة جدية ومشروعة للموردكحمايــة مســتهل

 
 (81المادة )

 ل المفاوعات التي تسبق إبرامه ما يلي: يلتزم المورد أن يكشف للمستورد في العقد أو خ  
:الأخطار التي قد تنشأ عن استخدام المعرفة الحديثة محل التعاقد , وعلى وجه الخصوص ما 1

يتعلق منها بالبي ة أو الصحة العامة أو س مة الأرواح أو الأموال, وعليه أن يطلعه على ما يعلمه 
 من وسا ل لاتقاء هذه الأخطار .

قعا ية وغيرها من العقبات التي تعوق استخدام الحقوق المتصلة بالمعرفة الحديثة, : الدعاوى ال2
 لاسيما ما يتعلق منها ببراءات الاختراف .

 : أحكام القانون المحلي بالنسبة للمورد بشأن التصريح بتصدير المعرفة الحديثة. 3
 

 (82المادة )
 بما يلي: يلتزم المورد ما لم يتفق الطرفان على غير ذلي يلتزم 

وغيرها من الوثا ق الفنية ال زمة لاستيعا  المعرفة  ت: أن يقدم للمستورد المعلومات والبيانا1
الحديثة، وكذلي ما يطلبه المستورد من الخدمات الفنية ال زمة للتشغيل، وعلى وجه الخصوص 

 الخبرة والتدري ".
مـدة  خ لفة الحديثة محل التعاقـد ى المعر لها علخالمستورد بالتحسينات التي قد يد أن يعلم:2

  . منه ذلي  سـريان العقد، وأن ينقل هذ التحسينات إلى المستورد إذا طل
االات والاجهزة  التي مدة العقد قطلا الغيـار التـي ينتجهـا وتحتاجهـا خ ل أن يقدم للمستورد  :3

أن يعلــم المستورد   منشــأته وجــينتجهــا فــي  لا  كــان المــورد و إن تستعمل في تشغيل منشأته
 . بمصادر الحصول عليها

شرط في العقد.   لها المستورد وينقلها إليه بموجخلتي يدعلى سرية التحسينات ا ظأن يحاف: 4
  . ويسأل المورد عن تعويض العرر الذي ينشأ عن إفشاء هذ السرية

هـا للشـروط المبينـة بالعقـد، كمـا يعـمن أن يعمن مطابقة المعرفة الحديثـة والوثـا ق المرفقـة ب :5
 .دمات التي اتفق عليها بالمواصفات المبينة بالعقدخالسلعة أو أداء الإنتـاج 
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 (83المادة )

 ما لم يتفق الطرفان على غير ذلي يلتزم المستورد بما يلي: 
أن يستعين كلما : أن يستخدم في تشغيل المعرفة الحديثة عاملين على قدر من الدراية الفنية، و 1

لزم الأمر بخبراء فنيين على أن يكون اختيارهم عاملين وخبراء من الفلسطينيين كلما كان ذلي 
 متاحاً. 

 .أن يطللا المورد على أحكام التشريعات الوطنية المتعلقة باستيراد المعرفة الحديثة محل التعاقد: 2
تي تـدال عليهـا فـي الميعـاد والمكـان أن يدفلا للمورد مقابل المعرفة الحديثة والتحسينات ال :3

 : المتفـق عليهما
أ. يجوز أن يكون المقابل مبلغاً إجمالياً يؤدى دفعة واحدة أو على دفعات متعددة, كما يجوز أن 
 يكون نصيباً من رأس المال المستثمر في تشغيل المعرفة الحديثة أو نصيباً من عا د التشغيل .

كمية معينة من السلعة التي تستخدم المعرفة الحديثة في إنتاجها, أو  . يجوز أن يكون المقابل  
 مادة أولية ينتجها المستورد ويتعهد بتصديرها للمستورد. 

ل خعلى سرية المعرفة الحديثة التي يحصل عليها وعلى سرية التحسينات التي تد ظن يحاف: أ4
السـرية  هذي ينشـأ عـن إفشـاء هـذيتنازل عنها للغير، ويسأل عـن تعـوض العـرر الـ لاعليها و 

 .سـواء وقـلا فـي مرحلة التفاوض على إبرام العقد أو بعد ذلي
 

 (84المادة )
نتاج، الإ تجار في الإ و دام المعرفة الحديثة خعلى أن يكون للمستورد وحد حق است الاتفاقيجوز 

 .ا الطرفانبشـرط أن يحدد هذا الحق بمنطقة جغرافية معينة، وبمدة محددة يتفق عليهم
 
 
 

 (85المادة )
مـن عـرر  الأموال و الاشخاص يسأل كل من المورد والمستورد بغير تعـامن بينهمـا عمـا يلحـق

 .دام المعرفة الحديثة أو عن السلعة الناتجة عن تطبيقهاخاستناشـئ عـن 
 

 (86المادة )
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إنهـاء أو   قـد، أن يطلـنوات مـن تـاريخ العمـس سـخمن طرفي العقـد بعـد انقعـاء   كلجوز لي
العامـة القا مـة. ويجـوز  قتصاديةالاالظـروف  يت ءم ملا إعـادة النظـر فـي شـروطه بتعـديلها بمـا

 . رى خمس سنوات ما لم يتفق على مدة أخانقعت كلمـا   تقـديم هـذا الطلـ
 

 (87المادة )
عـن العقـد المنصـوص عليـه فـي م الفلسـطينية بالفصـل فـي المنازعـات الناشـ ة كص المحـاتخت

أو بطريق التحكيم طبقا للقواعد  ف ودياً از على تسوية النالاتفاق ويجوز من هذا القانون  (77)المـادة
 .المنصـوص في قانون التحكيم

 

 

 


